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  مقدمة
  

 بدء الخلیقة، بل إن الھجرة أمر تعد الھجرة ظاھرة اجتماعیة عرفھا الإنسان منذ    

ةُ  "إلھي ـ في بعض الحالات ـ من قبل االله عز وجل فیقول تعالي    إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلائِكَ

ھِ        نْ أَرْضُ اللَّ مْ تَكُ الُوا أَلَ ي الأَرْضِ قَ ظَالِمِي أَنفُسِھِمْ قَالُوا فِیمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِ

صِیرًا      وَ اءَتْ مَ نَّمُ وَسَ ولي عز     )١("اسِعَةً فَتُھَاجِرُوا فِیھَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَ ل الم د جع ، فق

  . وجل الھجرة سبیلاً لدفع الظلم والاستضعاف

رًا         "ویقول عز من قائل    ا كَثِی أَرْضِ مُرَاغَمً ي الْ دْ فِ ھِ یَجِ بِیلِ اللَّ ي سَ وَمَنْ یُھَاجِرْ فِ

رُهُ            وَسَعَةً وَمَ  عَ أَجْ دْ وَقَ وْتُ فَقَ ھُ الْمَ مَّ یُدْرِكْ ولِھِ ثُ ھِ وَرَسُ ى اللَّ اجِرًا إِلَ ھِ مُھَ نْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِ

ا       ورًا رَحِیمً ھُ غَفُ انَ اللَّ ي         )٢("عَلَى اللَّھِ وَكَ سعة ف اجر بال ن یھ د االله عز وجل م د وع ، فق

  .الدنیا والأجر العظیم في الآخرة إن ھو أدركھ الموت

ذ      شعوب من ل وال ویعود تاریخ الھجرة إلى زمن بعید وھي میزة تمیزت بھا القبائ

ة      وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضیة بحثًا عن ظروف إنسانیة ومعیشیة واجتماعی

د                ارة أخرى، وق صراعات ت ن الحروب وال أفضل تارة وھروبًا من الكوارث الطبیعیة وم

شة  كانت الھجرة في فترة من الزمن السبیل        لنشر الدیانات كما في ھجرة المسلمین للحب

لي االله               صطفي ص ي ھجرة الم ا ف د كم ن جدی ة ظھور دی یلة لحمای في زمن النبوة، ووس

  .علیھ وسلم للمدینة المنورة، وھجرة العائلة المقدسة لمصر

                                                             
 .٩٧سورة النساء، الآیة ) ١(
 .١٠٠سورة النساء، الآیة ) ٢(
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وعلى الرغم من أن الھجرة عملیة اختیاریة یقوم بھا الفرد بمحض إرادتھ 
البحث عن فرص للحیاة حث عن الرزق أو التعلیم أو حتي لغرض معین كالعمل والب

فإن الھجرة فقد تكون إجباریة في العدید من الحالات، وھي الحالات التي بصورة أفضل، 
یكون فیھا الفرد مضطرًا لترك وطنھ والنزوح إلى مكان آخر تحت تھدید الحروب أو 

  . تحت وطأة تمییز عنصري أو دیني أو سیاسي

رة في البدایة تتم من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدءًا من الھجوقد كانت 
الرحلات الاستكشافیة التي قام بھا الرحالة الأوربیون نحو العالم الجدید، ثم ظھرت بعد 
ذلك الھجرات السیاسیة والعسكریة التي قامت بھا الدول الأوروبیة إلى جنوب المتوسط 

ة في إطار سباق الدول الاستعماریة وأعماق أفریقیا بحثًا عن موارد إنتاجیة جدید
  .)١(للحصول على خیرات ھذه الدول والظفر بالسباق نحو التفوق الاقتصادي والعسكري

وشھد العالم بانتھاء الحربین العالمتین الأولى والثانیة تغییرات سیاسیة 
واجتماعیة واقتصادیة خلفت أثارًا بالغة لحقت بكل دول العالم، وترتب على ھذا ظھور 
وضع جدید لكل من فرنسا وإنجلترا وألمانیا وإیطالیا، ووجدت ھذه الدول نفسھا تخرج 
من تلك الحروب فاقدة لكل قوتھا البشریة، ولم تعد تتوفر لھا السواعد اللازمة لبناء 
الغد، وصارت في حاجة ماسة إلى مزید من العمالة الأجنبیة لتحقیق النمو الاقتصادي 

ذ الحقیقي لإنعاشھا اقتصادیًا ھو جلب الید العاملة من القارة والتكنولوجي، وأصبح الملا
وقبل ھذه الدول، . السمراء على وجھ التحدید، لخدمة مصالحھا الاقتصادیة المنھارة

أقامت الولایات المتحدة حضارتھا على سواعد العبید السود القادمین من أفریقیا، فبعد 
 إلي جلب الأیدي العاملة الرخیصة من إبادة الھنود الحمر، سعت الولایات المتحدة

                                                             
  :لمزید من التفصیل، انظر) ١(

Unseen Hands: The History of Migrant Workers, Institute for Latino 
Studies University of Notre Dame, Volume 12, Issue 5, 2009, P.2.  
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إفریقیا، ولا نكون مبالغین إن قلنا أن الرقیق الأسود القادم من أفریقیا للولایات المتحدة 
  .)١(الأمریكیة قھرًا ھو صانع الحضارة الحقیقي لتلك الدولة

وكان للتطور التكنولوجي والعلمي دورًا مھمًا في جعل العالم قریة واحدة یسھل 
 بین حدودھا، ولكن انقسم العالم بین دول متقدمة ودول فقیرة یسودھا الجھل التنقل

والتخلف، یتطلع ساكن الأخیرة إلي الھجرة للحلم الكبیر، أملاً في حیاة أفضل، وكلما 
زادت المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة كانت الھجرة ھي السبیل الوحید للفرار من تلك 

ا مع ما یمارسھ الإعلام الغربي من ضغط على شعوب المشاكل، ویزداد الأمر تعقیدً
العالم الثالث والنامي من تصویر العالم الغربي على أنھ الجنة الموعودة، وما یرویھ من 

  . رحلوا لھذه البلدان، وإن كان ھذا الأمر یصاحبھ نوع من المبالغة في الغالب

 للھجرة في وقد تطور الأمر في نھایة القرن العشرین وظھرت حركات منظمة
مجال حوض البحر المتوسط من الجنوب للشمال، ویمكن تقسیم الھجرة في تلك الفترة 

  : إلي مراحل عدة

، فقد شھدت تدفق عدد كبیر من المھاجرین ١٩٨٥ ما قبل عام :المرحلة الأولى
العرب والأفارقة، خاصةً أن الدول الأوروبیة كانت لا تزال بحاجة ماسة إلى مزید من 

  . القادمة من الجنوبالعمالة 

، وفیھا استمر تدفق ١٩٩٥ إلي عام ١٩٨٥ ما بین عام :المرحلة الثانية
العمالة من الجنوب لدول أوروبا، إلي أن الأمر بدأ یتقلص خاصةً مع التزامن مع إغلاق 
مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجیكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من 

  . المھاجرین الشرعیین

                                                             
(1) J.FINE, The Transformation of Work: Challenges and Strategies, 

Restriction and Solidarity in the New South Africa: COSATU’s 
Complex Response to Migration and Migrant Workers in the Post-
Apartheid Era, 2014, P.4.  
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ن  Schengen دخلت اتفاقیة الشنجن  ١٩٩٥ یونیو   ١٩في  و  الموقعة بین كلا م

ل    ة تنق ا بحری سماح بموجبھ تم ال ذ، ف ز التنفی دا حی سمبورغ وھولن ا ولك سا وألمانی فرن

ي دون شروط           بانیا     . الأشخاص المنتمین إلى دول الاتحاد الأوروب ضمام إس د ان ن بع ولك

د لجوء     والبرتغال إلى ھذه الاتفاقیة، اتخذت قضیة       الھجرة أبعاد غیر متوقعة، خاصةً بع

دة                ة ھجرة جدی ام أي عملی ة أم سلطات مدرید إلى فرض مزید من الإجراءات الاحترازی

  .)١(وذلك في محاولة لمنح مواطنیھا مزیدًا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي

دا            ة إع ر مرحل ا تعتب اریخ الھجرة لأنھ ي ت ة ف ة فارق د وھذه المرحلة تعتبر مرحل

حمایة "، ومن أھمھا اتفاقیة ١٩٩٠اتفاقیات دولیة خاصة بالمھاجرین، والتي بدأت في    

ام       " حقوق العمال المھاجرین وأھالیھم    ي ع والتي صدقت علیھا تسع دول من الجنوب ف

  .، ولم تلقي ھذه الاتفاقیة القبول الكافي من الدول الأوروبیة١٩٩٨

ام      :المرحلة الثالثـة ن ع ي الآن فی    ١٩٩٥ م ى          حت ة إل دول الأوروبی أت ال ا لج ھ

ائلي    شمل الع ، )٢(سیاسات صارمة، على صعید الھجرة خاصة فیما یتعلق بمسألة جمع ال

  .وكذلك إبرام اتفاقیات مع دول الجنوب حول ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین

                                                             
(1) Schengen: dead or alive? Workshop outline by the “Your Vision for 

Europe Project", See at, http://yourvisionforeurope.com/wp-
content/uploads/2017/02/02-Schengen-Dead-or-Alive.pdf, 3-4-2016. 

ھو أحد الأسباب المعروفة للھجرة في الكثیر من البلدان نظرًا لوجود فرد أو أكثر من أفراد الأسرة      ) ٢(
ضًا          في بلد مع   د أی ذا البل ى ھ رة إل رة الھج راد الأس اقي أف یح لب ا یت مل     ، وین مم م ش وانین ل سعى ق ت

الأسرة إلى تحقیق التوازن بین حق الأسرة في العیش معًا وبین حق البلد في السیطرة على معدلات 
الھجرة، وتعد ھجرة الزواج حالة فرعیة من حالات لم شمل الأسرة والتي یھاجر فیھا أحد الزوجین 

ي      وقد .إلى البلد التي یعیش فیھا زوجھ    صر ف ال القُ الات إرس شھدت السنوات الأخیرة العدید من ح
ھ           اق ب رة اللح اقي الأس یح لب ذي یت رحلات محفوفة بالمخاطر بھدف طلب وضع اللجوء السیاسي ال

 .بمجرد الحصول علیھ
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وم      ومن ثم بدأ الحدیث یظھر حول ما یعرف بالھجرة غیر الشرعیة، وأضحت الی
ن         قضیة الھجرة غیر     ى حوض المتوسط، وم الشرعیة قضیة تھم كافة الدول المطلة عل

  .بینھا مصر

شكلات                 م الم ن أھ د م ت الھجرة تع ا، إذا كان ة بحثن ي بدای والسؤال الذي یعنینا ف
  الحالیة على الصعید العالمي، فما ھو المقصود بالھجرة بداءة؟

  :تعريف الهجرة: ًأولا
ش    ال ال ا انتق دم بأنھ ذ الق رة من ت الھج ا   عرف ین علین ر، ویتع د لآخ ن بل   خص م

ة           ي اللغ رة ف ف الھج رض لتعری صیل أن نع ن التف د م الھجرة بمزی صود ب ان المق لبی
  .والاصطلاح

  :أـ التعريف اللغوي للهجرة
الھجرة اسم من ھجر یھجر ھجرانًا، واشتق لفظ الھجرة من لفظ ھجر أي تباعد، 

ره     ى غی ان إل ن مك ل م ھ، وانتق رك وطن ي ت اجر تعن ة ھ ل  وكلم د وص ر ض ظ ھج ، ولف
ھ،  " ھجرت الشيء ھجرًا " اجر "و" الھجر "والاسم  أي تركتھ وأغفلت ن أرض  " المھ م

ن     ،  )١(التقاطع" التھاجر"إلى أرض ترك الأولى للثانیة، و      اس م ال الن ي انتق والھجرة ھ
ھ           صد ب ر الھجرة یق ي أن تعبی خروج  "موطن إلى آخر، وجاء في معجم لاروس الأساس

   . )٢("ا وراء الرزقمن أرض إلى أخرى سعیً

                                                             
 ٣٦٩-٣٦٨، ص ٢٠٠٣ھرة، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الحدیث، القا/ الإمام  )١(
 .١٢٤٣، ص ١٩٨٧المعجم العربي لاروس، مكتبة أنطوان، بیروت، الطبعة الأولى،  )٢(
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ورة     ي س الى ف ال االله تع ث ق ریم، حی رآن الك ي الق رة ف صطلح الھج د ورد م ولق
، ویقول عز )١("وَمَن یُھَاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَة  "النساء  

  .)٢("رُوا فِیھَاقَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّھِ وَاسِعَةً فَتُھَاجِ"وجل 

كما وردت كلمة الھجرة في الأحادیث النبویة الشریفة، فعن عمر بن الخطاب 
إنما الأعمال : "رضي االله عنھ قال سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول

بالنیات، وإنما لكل أمرئٍ  ما نوى، فمن كانت ھجرتھ إلى اللّھ ورسولھ فھجرتھ إلى االله 
جرتھ إلى دنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر ورسولھ، ومن كانت ھ

  .)٣("إلیھ

الخروج من أرض إلى "وتعرف الھجرة في لسان العرب لابن منظور بأنھا 
التحرك تحت ظروف أساسیة، ورئیسیة تتیح للأفراد، والجماعات "أو ھي  )٤("أرض

اع الحاجات الإنسانیة تحقیق قدر من التوازن، أو الاستمرار في الوجود عن طریق إشب
المختلفة البیولوجیة، والاجتماعیة، والسیكولوجیة، والثقافیة، والسیاسیة، وغیرھا، 

  . )٥("وباختصار فإنھا عملیة لإعادة التوازن الاجتماعي، والثقافي

ویقابل مصطلح الھجرة في اللغة العربیة ثلاث مصطلحات في اللغة الإنجلیزیة، 
ذي یشیر إلى عملیة الانتقال، أو الحركة المستھدفة  الMigrationفھناك مصطلح 

                                                             
 .١٠٠سورة النساء، الآیة  )١(
 .٩٧سورة النساء، الآیة  )٢(
 ).البخاري ومسلم(رواه الشیخان  )٣(
ك         / د )٤( دیث، الإس امعي الح ب الج اجرون، المكت انم، المھ ة،   عبد االله عبد الغني غ ة الثانی ندریة، الطبع

 .١٥، ص ٢٠٠٠
ن                  )٥( رة م ن الھج ة ع ة اجتماعی ة میدانی ى الحضر، دراس ف إل ن الری رة م ادر القصیر، الھج عبد الق

 .١٠٥، ص١٩٧٩الریف إلى المدن في المغرب، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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 إلى ھذه الحركة في علاقتھا بالوطن Emigration، في حین یشیر مصطلح )١(للھجرة
الأصلي، أي أنھ یشیر إلى حركة الھجرة المغادرة، أي النقل إلى الخارج، فكأنھ یشیر 

 فإنھ یشیر إلى Immigrationأما مصطلح ، )٢(إلى الحركة في علاقتھا ببلد الإرسال
   .)٣(دخول المھاجرین، وإقامتھم بالفعل في بلد الاستقبال

و   طلاح الأول فھ ا الاص رة، أم طلاحین للھج ین اص سیة ب ة الفرن رق اللغ وتف
Émigration          ة ة أجنبی ي دول ة ف ده للإقام ادرة بل ، ویقصد بھ قیام أحد رعایا دولة بمغ

ھ  Immigrationا الثاني فھو ، وأم)٤(لأسباب اقتصادیة أو سیاسیة أو دینیة  ، ویقصد ب
اه     ن رعای دًا م د واح ذي یُع ده ال ر بل ر غی د آخ ي بل ة ف خص بالإقام ام ش ذا  )٥( قی ، وھ

ى          Immigrationالاصطلاح   ل الوصول إل ى فع س الاصطلاح الأول عل ى عك ز عل  یرك
  .بلد المقصد، ولیس بلد الأصل للمھاجر: بلد المھجر أي

  

                                                             
(1) Movement of people to a new area or country in order to find work or 

better living conditions, See at,  
https://en.oxforddictionaries.com/definition/migration, 13-3-2016.. 

(2)The act of leaving one's own country to settle permanently in another; 
moving abroad, See at, 
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/emigration, 13-3-2016. 

(3)The action of coming to live permanently in a foreign country, See at, 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/immigration, 13-3-2016. 

  :انظر )٤(
Action de quitter son pays, sa région pour des raisons économiques, 
politiques, religieuses, Voir à, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/émigration, 
13-3-2016. 
(5)Action de venir s'installer et travailler dans un pays étranger, 

définitivement ou pour une longue durée, Voir à, 
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/ Immigration, 13-3-2016. 
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  :جرةالتعريف الاصطلاحي للهب ـ 
عرف جانب من الفقھاء الھجرة بأنھا مغادرة الفرد لإقلیم دولتھ نھائیًا إلى إقلیم 

، یعنى ھذا أن العبرة بنیة الشخص المسافر، فإذا ترك الإقلیم ونیتھ العودة )١(دولة أخرى
  .إلیھ بعد أي مدة كانت طویلة أو قصیرة، فلا یعتبر ھذا ھجرة وفقًا لھذه الرأي

انتقال الأفراد من دولة "الفقھاء إلي تعریفھا بأنھا ھي وذھب جانب آخر من 

. )٢("لأخرى للإقامة الدائمة على أن یتم اتخاذ الموطن الجدید مقرًا وسكنًا مستدیمًا

انتقال للفرد، أو الجماعة من مكان إلى آخر، أو من دولة إلى وعرفھا البعض بأنھا 

ن الأسباب سواء كانت سیاسیة أم أخرى بقصد الإقامة الدائمة أو المؤقتة، لأي سبب م

  .)٣( اقتصادیة أم اجتماعیة

وقد تبنت الأم المتحدة تعریفًا للھجرة بأنھا النقلة الدائمة أو الانتقال الدائم إلى 

وتكون الھجرة داخلیة إذا حدثت داخل مكان یبعد عن الموطن الأصلي بعدًا كافیًا، 

ھل الریف إلى الحضر، وخارجیة إذا قام المجتمع الواحد، كما ھو الحال بالنسبة لھجرة أ

  .)٤(بھا الأفراد إلى خارج بلادھم لفترة محددة أو بصفة نھائیة

                                                             
، ١٩٩٢، ١٧ علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة /د )١(

 .١٨٦ص 
ر        / د )٢( رة غی اھرة الھج ة ظ صریة لمكافح راءات الم دابیر والإج تیوي، الت اطي ش د الع ساعد عب م

ایف العربیة  الأبعاد الأمنیة والإنسانیة، جامعة ن–الشرعیة، بحث مقدم لندوة الھجرة غیر الشرعیة 
 .٦، ص ٢٠١٤للعلوم الأمنیة، 

الة      /  د)٣( ساني، رس ن الإن ور الأم ن منظ ر م ي الجزائ شرعیة ف ر ال رة غی ع الھج ید، واق اعد رش س
 .١٠، ص ٢٠١٢ماجستیر، جامعة محمد خضیر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

شرعیة        )٤( ر ال رة غی اھرة الھج ة       عادل أبو بكر الطلحي،  الشباب وظ ل مقدم ة عم ا،  ورق ى أوروب إل
 .٣، ص ٢٠٠٩لمؤتمر الشباب والھجرة، لیبیا، 
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  ویتفق المعنى العام للھجرة مع المعنى اللغوي لھا، فیقصد بھا الانتقال من أرض  

رزق    عیًا وراء ال رى س ى أخ رى،      إل ى أخ ة إل ة جغرافی ن منطق سكان م ال ال   ، أو انتق

طلاح  ذا الاص دان    وھ ین بل واءً ب خاص، س ن الأش ة م خص أو مجموع ال ش شمل انتق ی

ي           مختلفة، أم في داخل بلد واحد، ویشمل الاصطلاح أیضًا جمیع أنواع انتقال السكان الت

ة                 شمل حرك م ی ن ث دة، وم سبب، أو الم ان ال ا ك ادة أیً تعني تغییرًا في مكان الإقامة المعت

  .العمال واللاجئین

دود      ا للمعیار الإحصائي بأنھا ویمكن تعریف الھجرة وفقً   لال الح ن خ ة م ل حرك ك

الدولیة ما عدا الحركات السیاحیة التي لا تدخل ضمن إحصائیات الھجرة، فإذا كانت ھذه 

رة        ر ھج نة تعتب ن س ل م ت أق ة، وإن كان رة دائم سب ھج أكثر تح نة ف دة س ة لم الحرك

  . )١(مؤقتة

رون ال     اع یعتب اء الاجتم رافیین وعلم د الجغ ذا نج ة،   ولھ اھرة جغرافی رة ظ ھج

ان                 ر مك ك تغیی ن ذل تج ع ى أخرى وین ة إل ة جغرافی ن منطق ومعنى ذلك انتقال السكان م

، والسؤال الآن ھل یوجد أنواع للھجرة؟ وھل وضع الفقھ )٢(الاستقرار الاعتیادي للأفراد

  تصنیفًا لھا؟

ثانيا
ً

  :أنواع الهجرة: 
ادة     یمكن تقسیم أنواع الھجرة بحسب عامل إرادة الفرد        ة وع ى ھجرة اختیاری إل

ن                ا ع د بحثً ع جدی ى مجتم ھ الأم إل ن وطن ال م ي الانتق تتم بمبادرة فردیة ورغبة الفرد ف

                                                             
 .٤ عادل أبو بكر الطلحي،  المرجع السابق، ص )١(
 الأبعاد الإنسانیة والأمنیة،  بحث منشور على الإنترنت، –إبراھیم حمداوي، الھجرة غیر الشرعیة    )٢(

  :انظر
http//:www.crei-centre.com/blog/2016/09/25/1084, 12-5-2015. 
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تم      ب ی ي الغال و ف ر وھ ا التھجی صد بھ ة، ویق سریة أو إجباری رة ق ضل، وھج رص أف ف

ات          رد أو الجماع ى إرادة الف رض عل ي تف ي  الت ة ھ باب خارجی طة أس رة   بواس الھج

ارج أ زوح خ یھموالن لاء    . )١(راض ات الإج ل عملی رة ك ن الھج وع م ذا الن ي ھ دخل ف وی

  .١٩٤٨والطرد كما حدث مع مواطني البوسنة والھرسك ومن قبلھم الفلسطینیین عام 

ة،   : ویمكن تصنیفھا من حیث استمراریتھا إلي نوعین     الأول وھو الھجرة المؤقت

ن              ات م راد أو الجماع ا الأف ل فیھ ي ینتق الاً     وھي تمثل الھجرة الت ى أخرى انتق ة إل منطق

دث           ا یح ة مثلم رة مؤقت د لفت ارج أو داخل البل مؤقتًا، ومن أمثلھا الھجرة بسبب العمل خ

ى                رھم إل ة وغی ة الفنی ل أو ھجرة العمال ي مواسم العم ل ف بالنسبة لھجرة عمال التراحی

ا بعض البلاد التي یتوافر فیھا فرص العمل ومستویات الأجور المرتفعة، ویطلق على ھذ   

ى                ین وآخر عل ین ح رددون ب ذین یت دین وال اجرین العائ اجرین اسم المھ النوع من المھ

وع  .)٢(موطنھم الأصلي نظرًا لارتباطھم بھذا الوطن لأسباب اجتماعیة واقتصادیة    أما الن

ة،        الثاني فھو الھجرة الدائمة    صفة نھائی ھ ب  ویقصد بھا انتقال الفرد وأسرتھ خارج وطن

ودة      دم الع ھ ع ي نیت ة أو         وف ون فردی د تك ة ق ا، والھجرة الدائم لي نھائیً ھ الأص ى وطن إل

ھجرة الأوروبیین إلى أمریكا : جماعیة، فقد تكون الھجرات بمقتضي اتفاقیات دولیة مثل

  .)٣(وأسترالیا في حقبة من الزمن

                                                             
 .١٤٦، ص ١٩٨٤ علي عبد الرزاق حلبي، علم اجتماع السكان، دار النھضة العربیة، القاھرة، )١(
  : علي أبو خلیل، الھجرة الدولیة، لمزید من التفصیل راجع علي الإنترنت)٢(

http://www.maqalaty.com/7090.html, 10-5-2016. 
ة   )٣( صر المقدم ة م ة  ورق دوة العلمی ر       للن رة غی وان الھج ت عن شرعیة، تح ر ال رة غی ول الھج  ح

شروعة،   ضائیةالم ة والق وث القانونی ي للبح ز العرب س وزراء ، المرك ة، مجل دول العربی ة ال جامع
  :، منشورة علي الإنترنت٢٠١١العدل العرب، بیروت، 

https://carjj.org/sites/default/files/%20 ر شروعة٢٠%غی ص٢٠%-٢٠%الم م .pdf, 
10-5-2016. 



 

 

 

 

 

 ١٣

ن         ذا یمك انوني، ولھ ار الق ي المعی ولكن ما یھمنا ھنا ھو تقسیم الھجرة بالنظر إل

  .الھجرة الشرعیة والھجرة غیر الشرعیة: عین رئیسیین ھماتقسیمھا إلي نو

  :أ ـ الهجرة الشرعية
ة،        ویطلق علیھا كذلك الھجرة المشروعة أو الھجرة المنظمة أو الھجرة القانونی

د     ور، أو بل د العب لي، أو بل د الأص انوني للبل ار الق اة الإط تم بمراع ة ت رة دولی ي ھج فھ

ا وتعرف الھجرة الشرعیة بأن   . المقصد ال           ھ ى انتق ین عل ة دولت تم بموافق ي ت  الھجرة الت

ستقبلة             ة الم ى الدول لي إل ن موطنھم الأص ذا     . )١(المھاجرین م ي ھ شرعیة ھ الھجرة ال ف

شكلیة والموضوعیة              د ال النوع من الھجرة الذي یتم وفقًا للمتطلبات والأعراف والقواع

دًا           ى ح ة عل ل دول انون ك ا لق ة وفقً ا المعمول بھا دولیًا والمتطلب اجر   : ، وأھمھ ل المھ حم

ي       ) بطاقة ھویة  –جواز سفر   (وثیقة سفر    ة الت ادرة الدول ن مغ ا م ون ممنوعً ، وأن لا یك

ة        ى الدول دخول إل انوني لل صریح ق ى ت صل عل ة، وأن یح باب قانونی ا لأس ي إلیھ ینتم

ا رة إلیھ ب الھج د   . الراغ ي البل ا ف ررة قانونً وم المق راءات والرس تیفاء الإج ضًا اس وأی

  .ر إلیھا عند وصولھالمھاج

ة                   م الدول ي عل وافر ف شرعیة یت دى ال ضح أن م ره یت بق ذك وتأسیسًا على ما س

ا     وده إلیھ المھاجر منھا بذلك المھاجر واتجاھھ وعلم الدولة الراغب الھجرة إلیھا في وف

دود  . ودخولھ وإقامتھ بھا بصورة رسمیة  فالھجرة الدولیة المشروعة یعبر بھا الفرد الح

ن دولة إلي دولة أخرى یقصدھا، بغیة الإقامة الدائمة أو المؤقتة الأمر الذي     الجغرافیة م 

                                                             
ر  "الندوة العلمیة عثمان حسن محمد نور، الھجرة غیر المشروعة والجریمة،         )١( مكافحة الھجرة غی

  .١٥ ص ،٢٠١٠، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، "المشروعة
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صد      ة المق دخول لدول ى ال سبقة عل ة م إجراءات قانونی ام ب ب القی ي )١(یتطل ل ف ، والمتمث

ة    )Visa(الحصول على ما یعرف لغة بالتأشیرة  ة لاتینی صار لكلم  Carta)(، وھي اخت

Visa)ت)٢ ي ی ة الت ي الوثیق ي تعن دخول  ، الت ھ بال صریح ل رد للت ة للف ن الدول ا م م منحھ

لإقلیمھا لمدة محددة، ولأغراض معروفة، وھي إما عبارة عن ختم على وثیقة السفر أو         

صلة  ة منف كل وثیق ى ش ا أو عل صقة علیھ یم  . مل رور لإقل ة الم ي ورق یرة ھ د التأش وتع

ب     شترط   الدولة، وإذن الدخول الرسمي، وتشترط بعض الدول تأشیرة لمغادرة ال ا ت لاد كم

  .تأشیرة لدخولھا، كما ھو الحال في المملكة العربیة السعودیة

  :)٣(ويوجد نوعان من التأشيرات
ـ  ن     أ ل م یرة بأق ي التأش دة، وھ صیرة الم یرة ق ك   ٩٠التأش نح تل ادة تم ا، وع  یومً

  .التأشیرة لأغراض تجاریة، ریاضیة، مؤتمرات، وسیاحیة

دتھا ت    ب دة، م ة الم یرة طویل ن  ـ التأش د ع ل،    ٩٠زی ل العم ن أج نح م ا، وتم  یومً

ة   ة الدائم ة، الإقام ھرھا . الدراس اد   Blue Cardوأش ا دول الاتح ي تمنح  الت
                                                             

ي،    مصطفي عبد العزیز موسي، تأثیر الھجرة غیر الشرعیة   )١( رب العرب ورة المغت  إلي أوربا علي ص
ي       "ندوة   ر الأورب دول      "المغتربون العرب من شمال أفریقیا في المھج ة ال ن جامع ة م دوة منظم ، ن

  .١، ص ٢٠٠٧العربیة، 
(2) A visa (short for the Latin carta visa), "the document having been seen" 

is a permit given by a country that allows someone to go to that country. 
A visa is a document that is stamped on a person's passport by 
an embassy. It names the kind of visit and says how long the person can 
stay. Sometimes, people need to go through an interview held at the 
embassy before they get a visa, See at, 
https://simple.wikipedia.org/wiki/Visa, 13-1-2016. 

وس، ترجمة لمؤلف جیوفاني دیدیو، كراس متعدد اللغات حول الحقوق والواجبات، بدون أحمد العد )٣(
 .٤دار نشر، بدون سنة نشر، ص 
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ة   Green Card الأوربي، وتقابلھا البطاقة الخضراء د بمثاب  الأمریكیة، التي تع

  .التصریح القانوني للإقامة والعمل بصفة شرعیة داخل تلك الأقالیم

شرع  رة ال ون الھج ر    وتك عبة تحظ وانین ص ودًا أو ق ضع قی ي لا ت دان الت یة للبل

الھجرة، ولا یتطلب الدخول لھا الحصول على تأشیرات أو تضع شروط میسرة للحصول    

ا    ة بھ ي          )١(على تأشیرة الإقام ب ف ن ترغ ة لم یرات دخول نظامی دول تأش ك ال نح تل ، فتم

ین أ  ین دولت اق ب ود اتف لال وج ن خ اجرین، أو م ن المھ تقبالھم م سمح اس ر ی و أكث

یرات    ي تأش ة إل ة، دون الحاج ك الاتفاقی راف تل دول أط ي ال ن وإل ل م واطنیھم بالتنق لم

  .لذلك، مثلما ھو الحال بین دول الاتحاد الأوربي

ا            تم وفقً ي ت رة الت ي الھج شرعیة ھ رة ال أن الھج ول ب ا الق ة یمكنن ي النھای ف

قامة والتنقل بشكل شرعي لإجراءات محددة تتمثل في طلب تصریح یتیح لرعایا دولة الإ   

على أرض دولة أخرى، وتنظم ھذه الھجرة من خلال اتفاقیات ومعاھدات وقوانین تصبو 

  .إلي حمایة حقوق الأفراد المھاجرین

  :ب ـ الهجرة غير الشرعية
ر    رة غی ة أو الھج ر القانونی رة غی سریة أو الھج رة ال ضًا الھج ا أی ق علیھ ویطل

ر النظام    شروعة، أو الھجرة غی ةالم شرعیة،     . )٢(ی ر ال صطلح  الھجرة غی د تطور م وق

ة       ر الموثق رة غی ر الھج ة الأم ي بدای ا ف ق علیھ ان یطل د أن ك  Undocumentedفبع

Migration      شرعیة ة أو ال ر القانونی رة غی صبح الھج وم لی ور المفھ  Illegal تط

                                                             
ة      )١( ة، جامع عثمان الحسن محمد نور ویاسر عوض الكریم مبارك، الھجرة غیر المشروعة والجریم

 .١٦، ص ٢٠٠٨نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
لھجرة السریة من منظور الأمن الإنساني، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، رؤوف منصوري، ا )٢(

 .٣٦، ص ٢٠١٦الطبعة الأولي، 
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Migration    ًا ، وبعد ذلك ارتبط ھذا المفھوم بمصطلح الأمن البشري فأخذ یظھر مقرون

صطلح  ر  Migration and Human Securityبم رة غی صطلح الھج ذ م م أخ ، ث

شر   ضًا  Human Traffickingالشرعیة یرتبط إلى حد كبیر بمفھوم الإتجار بالب ، وأی

، وقد تأخذ الھجرة  )١( Transnational Organized Crimesالجریمة غیر الوطنیة

  .غیر الشرعیة مفھومًا آخر وھو تھریب المھاجرین

ا دون     "كن تعریف الھجرة الغیر شرعیة بأنھا       ویم ة م دود دول دخول الشخص ح

ا               ة م دود دول شخص ح ك، أو دخول ال ى ذل ة عل ذه الدول ة ھ د بموافق ة تفی وثائق قانونی

ة     بوثائق قانونیة لفترة محدودة، وبقائھ فیھا إلى ما بعد الفترة المشار إلیھا، دون موافق

  . )٢("قانونیة مماثلة

قیام شخص لا یحمل جنسیة الدولة أو من "ر من الفقھاء بأنھا وعرفھا جانب آخ 

ة،         ة أو البحری غیر المرخص لھ بالإقامة فیھا بالتسلل إلى ھذه الدولة عبر حدودھا البری

ا       ا م أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذھا الشرعیة بوثائق أو تأشیرات مزورة، وغالبً

ادرًا   ة ون شرعیة جماعی ر ال رة غی ون الھج ة تك ون فردی ا تك ا  . )٣(" م ت بأنھ ا عرف كم

وائح          " ة لل ك بالمخالف رى، وذل ى أخ ة إل ن دول اعي ـ م ردي أو جم ال ـ ف ة الانتق حرك

                                                             
(1) Kh. KOSER, Irregular migration, state security and human security, A 

Paper Prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the 
Global Commission on International Migration, September 2005, P.5. 

أحمد عبد العزیز الأصفر، الھجرة غیر المشروعة الانتشار والإشكال والأسالیب المتبعة، الندوة   /  د )٢(
 . ٥، ص ٢٠١٤، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، "مكافحة الھجرة غیر المشروعة"العلمیة 

الندوة العلمیة مكافحة "التجارب الدولیة في مكافحة الھجرة غیر المشروعة، محمد فتحي عید، /  د)٣(
 .    ٥٠، ص ٢٠١٠، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، "الھجرة غیر المشروعة
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ا       صادیًا أم دینیً وقوانین دولة الاستقبال، وذلك بحثًا عن وضع أفضل اجتماعیًا كان أم اقت

  .)١("أو سیاسیًا

ا   ة بأنھ یة الأوروبی ا المفوض ن طری "وعرفتھ ول ع ل دخ ر أو ك ر أو البح ق الب

ساعدة           ائق مزورة أو بم ة بواسطة وث ر قانونی ة غی اللجوء إلى إقلیم دولة عضو بطریق

ة                 ة قانونی ي بطریق اد الأوروب ى الاتح دخول إل لال ال ن خ ة، أو م شبكات الجریمة المنظم

ة         ن دون موافق ددة م عبر الحصول على تأشیرة، ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترة المح

سلطات، نھم   ال بھم لك ى طل ة عل ى الموافق صلون عل ذین لا یح وء ال لاب اللج ذلك ط   وك

  ". یبقون داخل البلاد

ا   ة  كم ا منظم ل  عرفتھ ك الھجرة      العم ا تل ة بأنھ ي "الدولی ا   الت ون بموجبھ  یك

اجرون  الفین  المھ شروط  مخ ي  لل ددھا  الت ات  تح ة  الاتفاقی وانین  الدولی ة  والق  ،"الوطنی

 یعبرون الذین الأشخاص :كل من الشرعیین غیر جرینبالمھا الأساس ھذا ویقصد على

سة  قانونیة غیر بطرق الحدود ن  وخل ة  م ذین  والأشخاص  المفروضة،  الرقاب  رخص  ال

ذا  ویخالفون عقد، بموجب العمل لھم د  ھ ام  سواء  العق ر   بالقی ل غی م  مرخص  بعم  أم لھ

ل  ب  عم ھ  یعاق انون  علی ي، والأشخاص   الق ذین  المحل دخلون  ال یم  ی ة  إقل ا  دول صفة  م  ب

ة  رخیص  قانونی ة  وبت م  إقام امتھم   یتخطون  ث دة إق صبحون  م ي  وی ر  وضعیة  ف  غی

  .)٢("قانونیة

                                                             
وق،   ) ١( ة الحق ستیر، كلی الة ماج ة، رس ة المنظم شر الجریم ار بالب ي، الإتج د عزم شام محم د ھ محم

 . وما یلیھا١٠٩، ص ٢٠٠٩جامعة الإسكندریة، 
ة            / د )٢( شر،  دراس ار بالب ة الإتج ي مكافح ي ف اون الخلیج س التع لیمان، دور مجل حصة عبداالله بن س

 .١٥٠، ص ٢٠١٣قانونیة سیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٨

شرعیة     ر ال رة غی ا للھج ائد عالمیً ف س ك تعری ع ذل د م د  . ولا یوج اق بل ي نط فف

ر                  ق غی ا بطری ل فیھ ة، أو العم دخول، أو الإقام شرعیة ال ر ال المقصد یقصد بالھجرة غی

ضروریة   مشروع، نظرًا لأن المھاجر لم     ائق ال یحصل على التراخیص المطلوبة، أو الوث

تقبال،           د الاس ي بل ل ف التي یشترطھا قانون الھجرة من أصل الدخول، أو الإقامة، أو العم

ة دون جواز      دودھا الدولی أما في نطاق بلد الأصل تبدو عدم شرعیة الھجرة في عبور ح

ا سفر، أو وثیقة سفر صالحة، أو عدم توافر الشروط الإداری   ة   )١(ة لمغادرتھ ي عملی ، فھ

ات   راد والجماع ال الأف وانین     انتق ة للق ون خارق ة، وتك ر قانونی ة غی دول بطریق ین ال ب

ث     ھ، حی اجر إلی د المھ راءات للبل یرة     والإج ى تأش صول عل اجر دون الح دخلھا المھ ی

ور، أو            د العب د الأصل، أو بل انوني لبل ار الق  دخول، فھي ھجرة دولیة تتم بالمخالفة للإط

صد د المق ا  . بل صوص علیھ ر من ة غی دود بطریق از الح ا اجتی ا بأنھ ن تعریفھ ذا یمك فلھ

  .)٢(قانونًا

ا      شرعیة بأنھ ر ال دة الھجرة غی م المتح ة الأم نن  "وتعرف منظم ر مق دخول غی

دخول أي                 ذا ال ل ھ ر أو الجو أو البحر ولا یحم ق الب ن طری ى أخرى ع لفرد من دولة إل

ة الدائم  صاریح الإقام ن ت كل م ات   ش رام المتطلب دم احت ي ع ا تعن ة، كم ة أو المؤقت

  .)٢(الضروریة لعبور حدود الدولة

                                                             
(1) PERRUCHOUD(R.), Glossaire de La Migration, Droit International de 

la Migration, Genève, Organisation Internationale pour les migrations, 
Glossaire de la Migration, Genève, 2007, P.36, Voir à, 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdf, 2-5-2015. 

ة،     / د) ٢( ضة العربی ة، دار النھ ة العقابی ى الأنظم داھا عل ة وص ة المنظم شوا، الجریم امى ال د س محم
 . ١٥،  ص ٢٠٠٢القاھرة، 

  .٧مساعد عبد العاطي شتیوي، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٩

ق      ن طری اجرین ع وعرف بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة تھریب المھ

ر           ة عب ة المنظم ة الجریم دة لمكافح م المتح ة الأم ل لاتفاقی و المكم ر والج ر والبح الب

ادة        ي الم شرعیة ف ر ال رة   الوطنیة، الھجرة غی ة فق ا  ) أ( الثالث ر    "بأنھ دخول غی دبیر ال ت

ین             المشروع ا أو المقیم ن مواطنیھ شخص م ك ال یس ذل ة طرف ـ ل ى دول ا إل لشخص م

ة          ى منفع ر مباشرة ـ عل الدائمین فیھا ـ وذلك من أجل الحصول ـ بصورة مباشرة أو غی

  ".مالیة أو منفعة مادیة أو أي منفعة أخرى

ة   شریعات الداخلی عید الت ى ص ت  وعل ى عرف وانین الت ن الق ة م اك قل دول، ھن لل

رة    ن الھج نمط م ذا ال الج ھ ت تع ا بات م أن أغلبھ شرعي، رغ ر ال اجر غی رة والمھ الھج

ا   ضھا یجرمھ انون      . وبع اجرین الق ب المھ ا لتھری ردت تعریفً ي أف وانین الت ین الق ن ب وم

م           انون رق ن الق ى م ادة الأول سنة ٨٢المصري فقد نصت الفقرة الثالثة من الم  ٢٠١٦  ل

تدبیر انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر مشروعة من دولة إلى أخرى،      "على أنھا   

ة، أو لأى          ة أو معنوی من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مادی

  ".  غرض آخر

 :)١ (ويمكن تقسيم الهجرة غير الشرعية إلي نوعين

اجر       الھجرة غیر الشرعیة ـ النمط التقل :النوع الأول ل المھ دم حم دي ـ، أي ع ی

ر           اكن غی ن الأم ده م ن بل د خرج م دخول، فق لوثیقة سفر وعدم تمتعھ بالإذن الشرعي لل

ر       ق غی ن طری ا ع المحددة والمتعارف علیھا، وكذلك دخل إلى الدولة المراد الھجرة إلیھ

  . مسموح ومتعارف علیھ من سلطات تلك الدولة

                                                             
نة          / د) ١( دون س كندریة، ب ارف، الإس شأة المع ب، من ز الأجان وطن ومرك سیة والم ادق، الجن شام ص ھ

 .٢٢٠نشر، ص 
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ین       ھو یبدأ بطریق غیر شرعي   :النوع الثاني شخص بتقن ك ال وم ذل ن یق ، ولك
  . وضعھ طبقًا لقوانین تلك الدولة

ووفقًا لھذا تعد الھجرة غیر الشرعیة ھي الطریق الذي یسلكھ بعض الأشخاص     
شكل   ر ب د لآخ ن بل سفر م راد    لل ي ی د الت وانین البل زام بق انوني، أي دون أي الت ر ق غی

 .االدخول، وتصاریح العمل وغیرھ الھجرة إلیھا، كتأشیرة 

اك     أن ھن ول ب ن الق شرعیة یمك ر ال رة غی سابقة للھج ات ال لال التعریف ن خ وم
  : خمسة صور للمھاجرین غیر الشرعیین، وھم

سیارات، أو      ١ ارات، أو ال ین بالقط دود مختبئ رون الح ذین یعب اجرون ال ـ المھ
  .الشاحنات، أو یعبرون البحر بواسطة المراكب والسفن

رة     ٢ باب صحیة، والھروب         ـ الدخول القانوني بتصریح لفت سیاحة، أو لأس صیرة لل  ق
  .متجاوزًا الإجراءات الخاصة بالإقامة

  . ـ الدخول الذي یبدو شرعیًا بوثائق مزورة٣

  .ـ الدخول تحت مسمي لاجئ، ثم لا یترك الدولة عندما ترفض استمارة اللجوء٤

ى                ٥ دودھا إل ر ح دھا عب سلل بع دول،  والت د ال ة  ـ الدخول بطریقة شرعیة إلى أح دول
 .أخرى

ن    وبذلك یشمل مفھوم الھجرة غیر الشرعیة كافة صور الدخول غیر الشرعي م
ضوابط والإجراءات الرسمیة           ضوع لل ى أخرى دون الخ دولة إلى أخرى، أو من قارة إل

  .)١(السلیمة للتواجد الشرعي المعمول بھ في ھذه الدول

                                                             
 .١٠٩،  ص ١٩٧٩عبد الفتاح وھیبة، جغرافیة السكان،  دار النھضة العربیة، القاھرة،   )١(
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الم       ن دول الع ر م ي كثی ودة ف ة موج اھرة عالمی رة ظ ر الھج صوصًا وتعتب  وخ

صعب    . المتقدمة منھا بصفة عامة، وعلى المستوى الأوروبي بصفة خاصة          ن ال د م ویع

ا           ا م اھرة، وغالبً تحدید حجم الھجرة غیر الشرعیة نظرًا للطبیعة غیر الرسمیة لھذه الظ

دیرات          ا لتق اجرین، ووفق داد المھ ة لأع ات المختلف دمھا الجھ ي تق دیرات الت اوت التق تتف

دول          وإحصاءات غربیة، ف   ن ال ة م ارة الأوروبی قد بلغ عدد الذین وصلوا إلى شواطئ الق

إن    ٢٠١٤ وحتى منتصف ٢٠١١ ألف منذ بدایة عام    ١٤٠العربیة   ة أخرى ف ، ومن جھ

ا أن           اجرین، كم داد المھ ن   ٤الدول العربیة لا تقدم إحصاءات دقیقة حول أع ط م  دول فق

اجرین      ول المھ نویة ح صائیات س دم إح ي تق اد الأوروب ي الاتح شرعیین ھ ا، : ال ألمانی

  .)١(وإسبانیا، وإیطالیا والمملكة المتحدة

دود           ر الح ذي عب اجر ال رعیة فالمھ ر ش رعیة أم غی رة ش ت الھج واء كان وس

ة،                     اة كریم راد أسرتھ حی ھ ولأف ل ل ل تكف ى فرصة عم صول عل ي الح الوطنیة لا یربو إل

ھ         صفت ب ة ع ة ودینی صادیة واجتماعی یة واقت دول    و. ھربًا من ظروف سیاس ذا ف رغم ھ

راثن         ي ب اجر ف ع المھ د یق ا، فق م بھ ي حل ة الت ون الجن د لا تك صدھا ق ي ق ر الت المھج

ي     ل ف ي العم ضھم إل ال ببع ي الح ب، وینتھ ات التھری شر وجماع ار بالب صابات الإتج ع

سمیتھ     ن ت رق المعاصر  "ظروف غیر أدمیة أشبھ بالعبودیة أو ما یمك د   "ال ، والوضع ق

تغلال    یكون أسوأ بالنسبة للنسا    ھ الاس ا فی ء اللاتي قد یتعرضن لشتي صور الاستغلال بم

  .الجنسي

                                                             
(1) For more details about the numbers of illegal EU Immigrants, See at, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_ 
and_migrant_population_statistics, 13-1-2017. 
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ام  ع ع ع  ٢٠٠٠وم ام الجمی ل اھتم شرعیة مح ر ال رة غی ضیة الھج بحت ق ، أص

دان،   رون البل ذین یعب خاص ال ا الأش ي أثارھ شكلات الت سبب الم ك ب ح، وذل شكل واض ب

رة   شروعة للھج ر الم وات غی ستخدمین القن ارات م ضی )١(والق د ق ر  ، وتع رة غی ة الھج

سبب        ي تت راھن والت ت ال الشرعیة من أھم القضایا البارزة على الساحة الدولیة في الوق

ھ       ى وج دول عل داخلي لل ع ال ل والمجتم دولي كك ع ال شكلات للمجتم ن الم د م ي العدی ف

  .)٢(الخصوص

الم،      ن دول الع د م ؤرق العدی شكلة ت ارت م شرعیة ص ر ال رة غی ت الھج وإذا كان

شرعیة الھجرة ال سائل    ف ن م ل م دول جع اتق ال ى ع ات عل ن التزام ھ م ا ترتب ذلك وم  ك

صعید          ى ال ام عل ستحق الدراسة والاھتم ا ی اجرین موضوعًا عالمیً الھجرة ووضع المھ

ن          زوحھم م ؤلاء ون رة ھ ة وراء ھج باب الحقیقی ي الأس ا ھ سؤال م ن ال دولي، ولك ال

  بلادھم؟ 

ثالثا
ً

  :أسباب الهجرة: 

ي       ة نعرض        یمكن إجمال أسباب الھجرة ف صادیة واجتماعی یة واقت باب سیاس  أس

  .لھا بمزید من التفصیل

  :ـ الأسباب السياسية١

ن           د م دوث العدی ى ح ي أدت إل دوافع الت رز ال ن أب سیاسیة م دوافع ال ر ال تعتب

راق                  ي الع دث ف ارجي كح سكري الخ دخل الع ا الت ن أھمھ اریخ، وم ر الت الھجرات على م

                                                             
ع دراسة تطبیقیة محمد حمود مساعد أبو غانم، جریمة التھرب المنظم للھجرة غیر الشرعیة،  م/ د) ١(

 .١، ص ٢٠١٤على الجمھوریة الیمنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
(2) J.FINE, P.R., P.20.  



 

 

 

 

 

 ٢٣

ة  وسوریا ولیبیا، فالتدخل الأجنبي أدى   دام     )١(إلى ھجرة خارجی ع انع زداد الھجرة م ، وت

روب      ة، والح ورات الداخلی رة الث ة، وكث ة الدیكتاتوری وء الأنظم ي ض ة، وف الدیمقراطی

ا       ة وأمریك دان الأفریقی ض البل ي بع ال ف و الح ا ھ سكریة كم ات الع ة والانقلاب الأھلی

ن   كما تعتبر بعض الظروف الطارئة كإیقاع عقوبات دولیة ،)٢(اللاتینیة  على مجتمع ما م

سوفیتي         اد ال ي الاتح م ف رات الحك العوامل المسببة للھجرة، كما ھو الحل في فترة من فت

  .)٣(المنحل

زت       د تمی رة، وق ي الھج یًا ف املاً أساس سیاسیة ع ل ال باب والعوام شكل الأس   وت

روب     راء الح ات ج أفراد أو جماع ین ك ة اللاجئ امي حرك شرین بتن رن الع ة الق نھای

ن دول                والصراعات   د م ي العدی سان ف وق الإن اك لحق ن انتھ ا م تج عنھ ا ن ورات وم والث

  .)٤(الجنوب

رًا          شرعیة نظ وتلعب الأسباب السیاسیة دورًا جوھریًا فیما یتعلق بالھجرة غیر ال

ام           شكل ع ات ب ا الحری دم فیھ لعدم الاستقرار السیاسي في بعض البلدان النامیة حیث تنع

رأي       اوي       كحریة الفكر والتعبیر عن ال ساد والرش ة والف اب الدیمقراطی ى غی افة إل بالإض

  .والمحسوبیة واستمرار قوانین الطوارئ

                                                             
العظیم، المواجھة الجنائیة والأمنیة لجرائم الھجرة غیر الشرعیة، دار النھضة       عمر مسعد عبد  / د) ١(

 . ٣٥، ص ٢٠١٦العربیة، القاھرة، 
 .١٨، ص ٢٠٠٣مي العربي في عالم متغیر، مكتبة مدبولي، القاھرة، مدحت أیوب، الأمن القو/ د) ٢(
  :انظر) ٣(

J.BOUOIYOUR1 & A.MIFTAH, Why do Migrants Remit? Testing 
Hypotheses for the Case of Morocco, IZA Journal of Migration, Volume 
4, 2015, P.9.  

 . ١٧مساعد عبد المعطي شتیوي،  مرجع سابق،  ص ) ٤(
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  :ـ  الأسباب الاقتصادية٢

اھرة الھجرة،     یمكننا ي لظ  القول بأن العوامل الاقتصادیة قد تكون السبب الأساس

وفیر           ى ت ساعد عل ي لا ت شة الت ستوى المعی اض م ضخم وانخف ة والت شار البطال فانت

ن        المتطل ا ع شخص بحثً ي لھجرة ال بات الضروریة للإنسان وأسرتھ، تعد المعول الحقیق

  .)١(مصدر رزق یحقق غایتھ

ام      ي ع صادر ف ي أن  ٢٠٠٩ویشیر تقریر منظمة العمل الدولیة ال ن   % ١٣ إل م
ي  ١٥الشباب بقارة أفریقیا الذین تتراوح أعمارھم ما بین        ن    ٢٤ إل اطلین ع بحوا ع  أص

ام    ل ع ذا أن  یع، )٢(٢٠١٠العم ي ھ ل    ٨١،٢ن ن العم ي س ة ف شبان الأفارق ن ال ون م  ملی
  .أصبحوا فعلیًا بلا وظیفة

ة          ل الدولی ة العم درتھا منظم ات أص سب بیان أما فیما یتعلق بالوطن العربي، وبح
الم، رغم أن                ي الع شباب ف ة ال ستحافظ البلدان العربیة على مركزھا كأعلى موطن لبطال

ة    ھناك توقعات بأن تنخفض النسبة بم     ن نقطة مئوی ام   % ٠٫٩قدار أقل م ي ع  ٢٠١٧ف
ى    صل إل ة للھجرة                ، )٣ (%٢٩لت باب الدافع م الأس ن أھ ق ـ م ة ـ وبح د البطال ذا تع   ولھ

ؤس        بح الب ن ش ا م ا ھربً ل علیھ شباب ویقب دركھا ال اطر ی ن مخ ا م ف بھ ا یح م م   رغ
  .والفقر

                                                             
اھرة،   )الضرورة والحاجة ( حمدي شعبان، الھجرة غیر المشروعة    /  د )١( ي، الق ، مركز الإعلام الأمن

 .٨، ص ٢٠٠٨
، ١١أحمد إسماعیل، قراءة في ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة من أفریقیا إلى الغرب، قراءات، العدد ) ٢(

 .٦٧، ص ٢٠١٢
ة  ) ٣( ر التنمی ائي،  تقری دة الإنم م المتح امج الأم ام  برن ة لع سانیة العربی وان ٢٠١٦ الإن ت عن : ،  تح

 :، لمزید من التفصیل، راجع علي الإنترنت"الشباب وآفاق التنمیة الإنسانیة في واقع متغیر"
 http://www.undp.org, 10-10-2016. 



 

 

 

 

 

 ٢٥

ر                   الم أكث ي الع زال ف سكان، ولا ی ي لل ل طرد أساس ر عام ن  كذلك یعد الفق  ٢،٢م

ارج          سب خ بل وطرق للك ن س ث ع ى البح ملیار شخص یعانون من الفقر، مما یدفعھم إل

انھم ضخم     .أوط سبة الت اع ن ر وارتف دلات الفق اد مع ة وازدی تمرار البطال د اس ذا یع  ولھ

ة               ور المتعلق ن الأم ا م ة وغیرھ ال العربی وتفاقم المدیونیة الخارجیة وتراجع أسواق الم

ة الا    ات التنمی ر سیاس ة       بتعث ة خاطئ ات مالی ى سیاس ا عل ة لاعتمادھ صادیة العربی قت

ر           شرعیة وغی ا ال رة بنوعیھ دلات الھج اد مع ي ازدی رئیس ف سبب ال ي ال عیفة ھ وض

سین     وتعتبر  . )١(الشرعیة ة تح الدوافع الاقتصادیة من أقوى الأسباب الدافعة للھجرة بغی

  .أحوال المھاجرین الاقتصادیة

  :ـ  الأسباب الاجتماعية٣

رتبط  ولات    ت ة والتح ل الاجتماعی ر بالعوام د كبی ى ح صادیة إل باب الاقت الأس

المجتمعیة التي تمر بھا معظم دول العالم النامي تحدیدًا،  فعلى سبیل المثال البطالة على   

دم                ة ع ذلك حال ة، وك ات اجتماعی ا ذات انعكاس صادي، إلا أنھ ل اقت الرغم من كونھا عام

یمة قد تكون نتاج لأسباب اقتصادیة إلا أن لھا تأثیر الاستقرار الأمني وازدیاد معدل الجر

  .اجتماعي على حالة الأمن والرضي داخل المجتمع

ویضاف إلي ھذا بعد مھم ھو أزمة السكان والزیادة المطردة في تعدادھم، فمصر  

صادیة    وارد الاقت ي الم ة ف شریة ومحدودی وارد الب ي الم رة ف ا وف ال بھ بیل المث ى س عل

تثمار ا رص الاس ن   وف د م ا یزی سكانیة، مم ادة ال م الزی ع حج ب م ي لا تتناس ة الت لمتاح

  . مشكلة البطالة، وسعي الأیدي العاملة للھجرة

                                                             
(1) J.BOUOIYOUR1 & A.MIFTAH, P.R., P.20.  



 

 

 

 

 

 ٢٦

ات         بعض الفئ دیني ل ویضاف إلي ھذا المشكلات الطائفیة والعرقیة والاضطھاد ال

صولھم        دم ح ا، وع ات علمائھ في بعض الدول، وكذلك عدم تقدیر العدید من الدول لإمكان

  . عمل مناسبة توفر لھم دخول تلائم حیاتھم، وتشجعھم على البحث والتطورعلى فرص

باب        ل وأس د عوام وفي مقابل كل ھذه الأسباب التي تدفع الأشخاص للھجرة، نج

ا ن أھمھ ر، وم ي دول المھج ذب ف ناعیة  : ج ة ص الات مختلف ي مج ل ف رص عم وافر ف ت

ة  الاستقرار السیاسي والرفاھیة والتمتع  وتجاریة وخدمیة، و   ة والعقائدی . بالحریة الفكری

ة      بالإضافة إلي    اءات العلمی مستوى الدخول المرتفعة في الدول المتقدمة التي تدفع بالكف

   .للھجرة إلى الخارج لتحقیق مستوى معیشي لائق متناسب مع قدراتھم وإمكاناتھم

باب الھجرة              ن أس ا م ف أنواعھ ى مختل سابقة عل ل ال ذه العوام ولھذا كانت كل ھ

اھرة          بصفة ع  ة ظ ت الھجرة الدولی ا كان صفة خاصة، ولم شرعیة ب ر ال امة والھجرة غی

تتغیر باستمرار وتتكیف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول المھجر ودولة الأصل،       

ة، مھمة صعبة خاصةً           ة كامل ز كفال اجرین دون تمیی وق المھ فإن الحدیث عن كفالة حق

  .المقصدمع تعارض أحلام المھاجرین مع مصالح دول 

ورغم إقرار الدساتیر العالمیة والتشریعات الوطنیة ـ كما سنري لاحقًا ـ للحق في 

ام          ة، واھتم شكلات دولی ار م ت مث ا زال ت وم الھجرة إلا أن حقوق العمال المھاجرین كان

ة                 ات المنظم ى وضع الاتفاقی ة عل ات الدولی ت المنظم ة الأصعدة، وعكف عالمي على كاف

م           وكانت الب . لھذا الشأن  ة رق ل الدولی ة العم ة منظم ة  ٩٧دایة الحقیقیة مع اتفاقی  المبرم

اجرین     " والتي أطلق علیھا     ١٩٤٩عام   ال المھ ة العم م     "اتفاقی ة رق ا الاتفاقی م أعقبھ ، ث

ام  ١٤٣ رص       ١٩٧٥ لع افؤ الف ز تك سفیة وتعزی اع التع ي الأوض الھجرة ف ة ب  الخاص

  . ومعاملة العمال المھاجرین



 

 

 

 

 

 ٢٧

د ال    د ح ر عن ف الأم م یق ام    ول ھد ع د ش صة فق ات المتخص رام ١٩٩٠منظم  إب

ز    "الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم     " ت حی ي دخل ، والت

دولي       ٢٠٠٣النفاذ في عام     اق ال د المیث ة تع ذه الاتفاقی ، ولا نكون مبالغین إن قلنا بأن ھ

ا        زام بھ دول الالت ى ال ین عل ي یتع دنیا الت اییر ال د المع ال   لتحدی وق العم أن حق ي ش ف

  . المھاجرین وأفراد أسرھم

ة           صادیة الإقلیمی تلات الاقت د التك وبجانب ھذه الاتفاقیات ذات السمة العالمیة، نج

ات              ل اتفاقی ي مث اق الإقلیم ة ذات النط ات الدولی رام الاتفاقی لال إب تلعب دورًا مھمًا من خ

ة  ل العربی ة العم ات منظم ي واتفاقی اد الأورب م یق. الاتح ات ول د الاتفاقی د ح ر عن ف الأم

توریًا،      ھ دس رة وكفالت ي الھج ق ف یم الح ة بتنظ شریعات الوطنی ت الت د عنی ة، فق الدولی

ز       ي بدراسة المرك اص یعن وكذلك وضع تشریعات للھجرة، ولما كان القانون الدولي الخ

اجر                وق المھ ث حق ا أن نبح ا علین ار لزامً القانوني للفرد داخل إقلیم الدولة وخارجھا ص

سنوات                لال ال الم خ ت بالع ي لحق سیاسیة الت صادیة وال رات الاقت ي ضوء المتغی العامل ف

  .الأخیرة

رابعا
ً

  :أسباب اختيار الموضوع: 

ھ      لا ینكر أحد أھمیة دراسة المركز القانوني للعامل المھاجر بصفة عامة، وحقوق

ط     ى رب رص عل ك تح ع ذل سكان، وم صدرة لل دول الم ن ال صر م د م ة، وتع صفة خاص ب

ي           ال شاركة ف ى الم ثھم عل ى ح ل عل وطنھم الأم، والعم شرعیین ب صریین ال اجرین الم مھ

ة                  د أھمی ى أح اف عل یس بخ شرعي، ول اجر ال خططھا الاقتصادیة، ھذا على صعید المھ

اجر      ل المھ دراسة مركز الأجانب بوصفھ فرع رئیس بالقانون الدولي الخاص ویعد العام

  ).دولة المقصد أو الاستقبال(ة المھجر من أھم الأجانب الموجودین على إقلیم دول
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ل               ت ك فحات الإنترن از وص ات التلف ا شاش دما تطالعن شجن عن ر ال ولكن الأمر یثی
شباب           ف ال ي تخط سوداء الت رة ال وت، والھج وارب الم حایا ق ار ض ام بأخب ضعة أی ب
ن           ا ع ة الموت بحثً ي رحل لاد الغرب، فھ ي ب المصري الطامح لأحلام الرفاھیة والثراء ف

صیل موضحین                 الحی ن التف د م اھرة بمزی ذه الظ ا أن نعرض لھ اة، ولھذا كان لزامًا علین
  .الأطر القانونیة الدولیة والوطنیة للھجرة غیر المشروعة

شروعة        ا الم وفي النھایة یمكننا القول بأنھ رغم أھمیة موضوع الھجرة بنوعیھ
دفعنا لإ    ا ی ا، مم ة بھ ات الخاص ي الدراس ة ف د قل شروعة، نج ر الم ن  وغی د م اء مزی لق

  .الضوء والدراسة علیھا

خامسا
ً

  :أهمية الموضوع: 
اجرین    ال المھ تغلال العم اھرة اس ي أن ظ وع ف ذا الموض ة ھ ة دراس ن أھمی تكم
ر            ي تثی ضایا الت م الق ن أھ ار م صد ص د المق وحرمانھم وأفراد أسرھم من حقوقھم في بل

وق العا   وع حق ي موض ث ف ة البح ل أھمی دولي، وتتمث ع ال ق المجتم ي قل اجر ف ل المھ م
  :النقاط التالیة

ل          ١ ـ موضوع الھجرة یتعلق بالطاقة البشریة، وحتي في إطار الھجرة الشرعیة في ك
ة الأصل              صلحة دول ن م ون م د تك صد، فق د المق لیة وبل اجر الأص دي المھ ن بل م
ط     تمرار خط ة لاس صعبة اللازم ة ال ة بالعمل ك الدول د تل شریة تم ة ب روج طاق خ

  .المھجر في حاجة لھم لتحقیق خططھا الاقتصادیةالتنمیة، وتكون دولة 

اجر   ٢ ل المھ ات العام وق والتزام ى حق رف عل صري  )١(ـ التع شریع الم ي الت  ف
  .والتشریعات المقارنة

                                                             
جر الدولي، نظرًا لأن العامل المھاجر داخلیًا لابد وأن نوضح ھنا أن حدیثنا قاصر علي العامل المھا      )١(

 .لا یعد مخاطبًا بأحكام القانون الدولي الخاص محل دراستنا
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رة،   ٣ ي الھج ق ف ة للح ات الدولی ي الاتفاقی ررة ف ة المق ة القانونی ان الحمای ـ بی

  .والتزامات الدول في ھذا الصدد

اجر      ـ الوقوف على خلفیات الھ    ٤ انوني للمھ جرة الغیر شرعیة وتزایدھا، والمركز الق

  .غیر الشرعي

ب              ٥ م أجان ضل، وھ اة أف ن حی ا ع ا بحثً ة تركوھ ـ العمال المھاجرون ھو مواطني دول

وقھم              انوني وحق زھم الق ى مرك ستوجب التعرف عل ا ی على إقلیم دولة أخرى مم

ة    حتي یتسنى كفالة حیاة كریمة لھم في بلد المقصد، وحمایة قا      ن لدول ة یمك نونی

  .الأصل التمسك بھا لحمایتھم خارج حدودھا

سادسا
ً

  :أهداف الدراسة: 

  :تھدف الدراسة إلي بیان عدة نقاط یمكن إجمالھا في الآتي

وطني         صعید ال ى ال بابھا عل ى أس رف عل ا، والتع رة بأنواعھ ة الھج ان ماھی ـ بی

  .والدولي

ا  ـ التعرف على المركز القانوني للعامل المھاجر بص     فة شرعیة وحقوقھ التي كفلتھ

  .النصوص الدولیة والتشریعات الوطنیة

  .ـ الوصول لبیان قانوني واضح لموقف العامل المھاجر بطریقة غیر شرعیة

سابعا
ً

  :منهج الدراسة: 

انوني       ز الق شرعي والمرك اجر ال تفرض علینا دراسة الھجرة، وبیان حقوق المھ

ات  رض للاتفاقی شرعي أن نع ر ال اجر غی لال  المھ ن خ ة م شریعات الوطنی ة والت  الدولی
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ى   زین عل ة مرتك ة والوطنی ة الدولی صوص القانونی ذه الن ي لھ في التحلیل نھج الوص الم

  . آراء الفقھ في ھذا الصدد

ثامنا
ً

  :خطة الدراسة: 

  :في ضوء ما سبق نقسم دراستنا على النحو التالي

  .شریعات الوطنیة الحق في الھجرة في الاتفاقیات الدولیة والت:الفصل الأول

شریعات  :الفــصل الثــاني ة والت ات الدولی ي الاتفاقی اجرین ف ال المھ وق العم  حق

  .الوطنیة
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  الفصل الأول
  الحق في الهجرة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

  

  :تمهيد وتقسيم
ھ         ادرة دولت حرصت المواثیق الدولیة على النص على حق الفرد في التنقل ومغ

ق              )١( دولة أخرى   لأي ن ح ة م ات الدولی ف الاتفاقی ا أن نعرض لموق ین علین ذا یتع ، ولھ

ف     ة لموق ي النھای رض ف ة، ونع ات الإقلیمی ف الاتفاقی دھا موق ین بع م نب رة ث الھج

ة             ي ثلاث صل إل ذا الف سم ھ ا نق اس فإنن ي الأس ق، وعل ذا الح ن ھ ة م شریعات المقارن الت

  :مباحث

  .الدولیة من الحق في الھجرة موقف الاتفاقیات :المبحث الأول  

  .موقف الاتفاقیات الإقلیمیة من الحق في الھجرة :المبحث الثاني

  . موقف التشریعات الوطنیة من الحق في الھجرة:المبحث الثالث

  

  

  

  
                                                             

(1) R.CHOLEWINSKI, Migration and Human Rights, The United Nations 
Convention on Migrant Workers' Rights, Cambridge University Press, 
2009, P.5. 
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  المبحث الأول
  موقف الاتفاقيات الدولية من الحق في الهجرة

  
  :تمهيد وتقسيم

ذھاب   "و" حریة الحركة"ا تعود حریة التنقل ویطلق علیھا البعض أیضً      ة ال حری

ذي سماھا           )١("والإیاب لامي ال ر الإس رواح   " بجذورھا إلى الفك دو وال ة الغ د  "حری ، وق

الى            ھ تع ي قول ریم ف رآن الك ولاً      "ورد النصّ علیھا في الق مُ الأرضَ ذَل لَ لك ذي جَعَ ھو ال

سان  ، والمقصود بھا أن)٢("فامشُوا في مناكبھا وكلوا من رزقھ وإلیھ النشور          یكون الإن

ن                  سان م ع الإن ھ، ولا یمن ق تمنع ده وخارجھ دون عوائ ل داخل بل سفر والتنق حرًا في ال

ل        ا فع ى الأرواح، كم اظ عل ضت الحف صلحة اقت لامیة إلا لم شریعة الإس ا لل ل وفقً التنق

لاد        )٣(الخلیفة عمر بن الخطاب في طاعون عمواس       ى ب سفر إل ن ال اس م ع الن ین من ، ح

ھ        الشام الذي كان بھ    لى االله علی  ھذا الوباء، ولم یفعل ذلك إلا تطبیقًا لقول رسول االله ص

لم  لا    "وس ا ف تم بھ أرض وأن ع ب دخلوھا، وإذا وق لا ت ي أرض ف اعون ف معتم بالط إذا س

                                                             
أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة من الوجھة الموضوعیة، دراسة / د) ١(

 .٣٤، ص ١٩٩٦مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 .١٥سورة الملك، الآیة  )٢(
ـ  ١٨ھو وباء وقع في بلاد الشام في أیام خلافة عمر بن الخطاب سنة   طاعون عمواس    )٣(  ٦٤٠" ھ

لم،        " م ھ وس لى االله علی ي ص بعد فتح بیت المقدس، ومات فیھ كثیر من المسلمین ومن صحابة النب
وم،  / لمزید من التفصیل راجع د     رمزي إبراھیم عبد االله، طاعون عمواس، مجلة جامعة تكریت للعل

  .٢٨٧، ص ٢٠١٢، ٢٠، المجلد ٢العدد 
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68790,13-2-2016. 
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ل،             )١("تخرجوا منھا  ة التنق ع بحری ي التمت م ف اس حقَّھ ى ممارسة الن ثِّ عل ، ولأجل الح

سافرین،    ى الم داء عل لام الاعت رَّم الإس ة    ح زل عقوب ات، وأن ي الطرق م ف ربُّص بھ والت

اس         ون الطرق ویروعون الن ذین یقطع ى ال دیدة عل ة  "ش د الحراب دو  "ح ل والغ ، والتنق

سب        ل والك ن العم شریة، م اة الب روف الحی ضیھ ظ ي، تقت ساني طبیع ق إن رواح ح وال

  .والعلم، ویتجلى ھذا الحق في أشكال متعددة منھا الحق في الھجرة

ق   صت المواثی د ن رة،      وق ي الھج راد ف ق الأف ى ح ة عل دات الدولی  والمعاھ

ا           والاعتراف لھم بالحق في      سیتھا، أو یقیمون بھ ون جن ي یحمل ة الت یم الدول مغادرة إقل

    .الحقیقي لحریة الانتقال بصفة دائمة، ویعد ھذا ھو الأساس 

ن      أتي م ات وی وحرصت الأمم المتحدة منذ نشأتھا على الاھتمام بالحقوق والحری

ي الھجرة صراحةً أو ضمنًا         بین ق ف ى الح نص عل ھا الحق في الھجرة، وتمثل ھذا في ال

دیث     . في المواثیق والمعاھدات الصادرة عنھا   ي الھجرة ھو ح ویعد الحدیث عن الحق ف

ي                ھ ف نعرض ل ا س رواح، وھو م دو وال ي الغ ھ ف حقیقي عن حق الفرد في التنقل وحریت

  :ھذا المبحث لثلاثة مطالبالسطور القادمة، وعلي ھذا الأساس نقسم 

  . حق الھجرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:المطلب الأول  

  .حق الھجرة في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة :المطلب الثاني  

  .حق الھجرة في اتفاقیات منظمة العمل الدولیة :المطلب الثالث  

  

  
                                                             

ي،          ) ١( ة الأول روت، الطبع ة، بی ب العلمی ل، دار الكت اریخ الموص ، ص ٢٠٠٦أحمد عبد االله محمود، ت
٢٣. 



 

 

 

 

 

 ٣٤

  المطلب الأول
  قوق الإنسانحق الهجرة في الإعلان العالمي لح

ي            ذا عن لم ینص میثاق الأمم المتحدة على قائمة لحقوق الإنسان وحریاتھ، ولھ

اق،    ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام       ي المیث  بسد النقص الحاصل ف

  .)١(وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حریة السفر صراحةً وضمنًا

ي     فقد نصت المادة الثالثة من ا     ق ف رد الح ل ف لإعلان على نص عام مفاده بأن لك

ي     ق ف الحیاة والحریة وسلامة شخصیتھ، فالحریة ھنا تشمل حریة السفر والانتقال والح

  .الھجرة بوصفھ من حقوق الإنسان

ادة  صت الم ھ     ٢/ ١٣ون ى أن راحةً عل ال ص ي الانتق ق ف ى الح لان عل ن الإع  م

، والمتأمل "ا في ذلك بلده وفي العودة إلي بلدـ لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بم٢"...  

الحق    لنص   المادة السابقة یجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یعترف لكل شخص ب

  . أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلیھ في مغادرة 

ادرة أي    ووفقًا لھذا النص یكون لكل شخص مواطن أو غیر       ي مغ مواطن الحق ف

سابق      المغادرة، وأیًا كانت مدة الإقامة في الخارج، بلد أیًا كان سبب    نص ال ن ال ویفھم م

ده      ادرة بل ل ومغ ي التنق رد ف ق الف ن ح شف ع ى الك رص عل د ح المي ق لان الع أن الإع

  .)٢(والعودة إلیھ دون تعسف

                                                             
(1) R.CHOLEWINSKI, P.R., P.48.  
(2) R.CHOLEWINSKI, P.R., P.50.  



 

 

 

 

 

 ٣٥

ي       والنص على حریة الفرد في التنقل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا یعن

دھا   )١(تنظیم، وإنما یعني تنظیمھ وضمانھ وفقًا للقانونالحق على إطلاقھ دون      ث قی ، حی

ادة     ن الم ة م الفقرة الثانی اء ب دما ج لان عن ى  ٢٩الإع النص عل ي  " ب رد ف ضع الف یخ

راف       ضمان الاعت ط، ل انون فق ا الق ي یقررھ ود الت ك القی ھ لتل ھ وحریات ة حقوق ممارس

  ."......................بحقوق الغیر وحریاتھ واحترامھا،

ى    ١٣ثم عاد وقیدھا بقید جدید فنصت الفقرة الثالثة من المادة       لان عل ن الإع  م

ع أغراض         "أنھ   اقض م وق ممارسة تتن ذه الحق لا یصح بحال من الأحوال أن تمارس ھ

ة         ". الأمم المتحدة ومبادئھا   ي حمای دولي ف ولا یمكن لأحد إغفال أھمیة نصوص العھد ال

دو        صعید ال ى ال ات عل ة        الحقوق والحری ا لكاف لان مرجعً ھ الإع ا نص علی ار م لي، واعتب

  . النصوص الوطنیة للدول الأعضاء الموقعة على الإعلان

  

  المطلب الثاني

  حق الهجرة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

سان        وق الإن المي لحق صوص      كرس الإعلان الع ت ن ذا حرص ل، ولھ ة التنق حری

ق،     العھد الدولي الخاص بالحقوق المد    ذا الح ف ھ ي تعری نیة والسیاسیة على التوسع  ف

د  ادة فق صت الم ام  ١٢ن ي ع صادر ف سیاسیة ال ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ن العھ  م

ده    "أنھ    على   ١٩٦٦ ل   "لكل شخص الحریة في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بل ا فع ، وكم

                                                             
(1)I.SLINCKX, Migrants’ rights in UN human rights conventions, 

Cambridge University Press, 2009, P.123.  



 

 

 

 

 

 ٣٦

ظ الھجرة، ول       الإعلان العالمي    ى لف نص صراحةً عل د    لحقوق الإنسان لم ی ن نص العھ ك

ل     ق التنق ى ح دولي عل وق          ال المي لحق لان الع ي الإع ال ف و الح ا ھ خص، كم ل ش لك

   .)١(الإنسان

ذا             م ھ ي فھ وقد قدَّمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مساھمة قیمة ف

م  ام رق ا الع لال تعلیقھ ن خ ق م ام ٢٧الح ادة ١٩٩٩ لع ى الم دولي ١٢ عل د ال ن العھ  م

ي           المذكورة أعلاه،  ق ف ار أن الح ى اعتب وق، عل ین الحق ا ب رابط فیم ى الت د عل  والذي أك

    .)٢(التنقل یرتبط بالعدید من الحقوق الأخرى

ي      ١٢لكن المادة  ارة إل  من العھد الدولي ـ سابق الإشارة إلیھا ـ لم یتم فیھا الإش

ة      ي  الحق في الدخول إلي بلد أجنبي، وھذا الإغفال متعمد حرصًا على حمایة حق الدول  ف

ى     ب عل تقبال أجان ى اس ة عل ار دول ن إجب لا یمك ا، ف ى إقلیمھ یادتھا عل ى س اظ عل الحف

ذلك    ري، وك ة لأخ ن دول ل م ة التنق ة، فحری ذه الدول لطات ھ ن إرادة س ا ع ا رغمً إقلیمھ

ى       الحق في الھجرة، لا ینطوي على التزام الدولة باستقبال الأجانب على إقلیمھا بناءً عل

ة    رغبة الأجانب الساعین   شریعیة، لازم ضوابط ت للإقامة على إقلیمھا، فھذا الحق مقید ب

دول    . لحمایة الأمن الوطني والنظام العام والصحة والآداب العامة    ن ال اك م ومع ذلك فھن

ي وصل       ما سعت لوضع قواعد وشروط تعجیزیة تخضع بھا دخول الأجانب لإقلیمھا، حت

  .)٣(في الھجرةالأمر لحد المنع، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالحق 

                                                             
(1) R.CHOLEWINSKI, P.R., P.53.  
(2) DAILLIER(P.) et Auteurs,  Droit International Public, L.G.D.J, 2009, 

P.125.  
(3) I.SLINCKX, P.R , P.125.  



 

 

 

 

 

 ٣٧

ى     ائم عل ز الق الات التمیی ن ح ة م رة حال ي الھج الحق ف ساس ب شكل الم   وی

دولي           د ال سان والعھ وق الإن المي لحق لان الع ب الإع ور بموج نس المحظ اس الج   أس

سیاسی      ة وال فر           ة،  الخاص بالحقوق المدنی دار جواز س ن إص ة ع اع الحكوم ر امتن   ویعتب

ة ھ   ة لممارس صیة إعاق ة شخ ة ھوی ي   أو وثیق ق ف اك للح م انتھ ن ث ق، وم   ذا الح

  . )١(الھجرة

  

  المطلب الثالث
  حق الهجرة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية

یم شروط            صالحھم وتنظ ال وم ن العم دفاع ع ة بال ل الدولی إن اھتمام منظمة العم

ل تغلال           العم ا للاس ر تعرضً ال الأكث ن العم ة م ا بفئ ن اھتمامھ زل ع تم بمع ن ی م یك  ل

ا      والتمییز، ل  ذا م اجرین وھ ال المھ ھذا وجھت المنظمة عنایتھا بوضع قواعد تحمي العم

تجسد بالخصوص في عقد اتفاقیتین مھمتین ترسي عددًا من المبادئ والمعاییر تھم ھذه 

  : )٢(الطائفة من العمال ھما

سنة   ١ ل ل ل العم ن أج الھجرة م ة ب ة المتعلق ل  (١٩٤٩ـ الاتفاقی ة العم ة منظم اتفاقی

اریخ         ، وقد   )٩٧ الدولیة رقم  اذ بت ز النف ت حی ایر  ٢٢دخل ضم   ١٩٥٢ ین ي ت ، وھ

بة           ٣٢ شاء إدارة مناس ة طرف بإن ل دول  مادة وثلاثة ملاحق وتنص على تعھد ك

ات              دادھم بمعلوم اجرین بواسطة إم ال المھ ساعدة للعم دیم الم ومجانیة تقوم بتق

رة        ضایا الھج ى ق صبة عل ضللة المن دعایات الم ة ال حیحة لمواجھ ات ص وبیان
                                                             

(1) R.CHOLEWINSKI, P.R., P.58.  
(2) P.GUCHTENEIRE & A.PÉCOUD, P.R., P.58.  



 

 

 

 

 

 ٣٨

ادة ( فر  )٢الم ادرة وس سھیل مغ راءات لت اذ إج راف باتخ دول الأط زم ال ا تل ، كم

ل   رض العم اجرین بغ تقبال المھ ادة (واس اجرین  )٤الم ع المھ د بتمت ا تتعھ ، كم

ز       ) ٥المادة  (برعایة طبیة كافیة     دون تمیی ا ب ا لرعایاھ ومعاملتھم بنفس معاملتھ

  .)٦المادة (

ساواة   الاتفاقیة المتعلقة بالھجرة في ظ ـ  ٢ روف تعسفیة وتشجیع تكافؤ الفرص والم

سنة          اجرین ل ال المھ م        ( ١٩٧٥في معاملة العم ة رق ل الدولی ة العم ة منظم اتفاقی

سمین  )١٤٣ ي ق سم الأول    :، وقد قسمت الاتفاقیة إل ي الق ت ف ي   : عالج الھجرة ف

ال               ل العم سان لك یة للإن وق الأساس رام الحق ضت بوجوب احت ظروف تعسفیة وق

ال         المھاجرین، كم  انوني للعم ر الق شغیل غی ن الت ا ألزمت الدول الأطراف بالحد م

المقیمین فوق إقلیمھا، وكذا الحد من ھجرة عمال یكونون في وضعیة متعارضة          

ة    شریعات الوطنی ة والت ات الدولی ع الاتفاقی اني .م سم الث ا الق دول  :  أم زم ال فیل

ال  الأطراف في الاتفاقیة بتحقیق المساواة في المعاملة بین الع     مال الأجانب والعم

المحلیین في مجالات العمل وفي الضمان الاجتماعي والحقوق النقابیة والحریات 

دولي       الفردیة والجماعیة  اب ال ة الترح ذه الاتفاقی ي ھ م تلاق دول    ، ول ن معظم ال م

سعینات          صف الت دود منت ى ح ا إل صادق علیھ م ت ث ل ة، حی د العامل ستقبلة للی الم

  . دولة فقط١١سوى 

   :ية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمالاتفاق

راد أسرھم                اجرین وأف ال المھ ع العم وق جمی ة حق ة لحمای جاءت الاتفاقیة الدولی

دة       نین عدی دى س ى م لتكلل المناقشات التي أجریت والتقاریر والتوصیات التي قدمت عل

  .حول موضوع حقوق العمال المھاجرین



 

 

 

 

 

 ٣٩

م المتح ت الأم ام   وكان ي ع رة ف شغالھا لأول م دت ان د أب صوص ١٩٧٢دة ق  بخ

ي      اعي ف صادي والاجتم س الاقت رب المجل دما أع اجرین عن ال المھ وق العم سألة حق م

ى بعض        )٥٣د  ـ (١٧٠٦قراره  ة إل ر قانونی صورة غی ال ب ل العم ، عن انزعاجھ إزاء نق

بشروط شبیھة "ة البلدان الأوروبیة واستغلال العمال القادمین من بعض البلدان الأفریقی

  . )١("بالرق والسخرة 

ا       ي قرارھ ة ف ة العام ت الجمعی سنة، أدان س ال ي نف  ـ (٢٩٢٠وف ز )٢د   التمیی

ات        سین ترتیب ات وتح ضد العمال الأجانب وطلبت إلى الحكومات وضع حد لتلك الممارس
                                                             

ذه   ) ١( دة لھ م المتح دار الأم ى أن إص ارة، إل در الإش ـود   وتج ـن الجھ ـد م ة للعدی ان نتیج ة، ك الاتفاقی
دة    »حقوق العمال المھـاجرین«والتوصیات المتعلقة بـ  ،)١(والتقـاریر  م المتح شغال الأم ، إذ بدا ان

اعي   « ،حیث عبر ١٩٧٢بھذا الموضـوع منـذ عـام   راره   »المجلس الاقتصادي والاجتم ب ق ، بموج
ي      ، عن قلقھ بسبب جلب عمال أفارقة، بط١٧٠٦ رقم ة، ف بلاد الأوروبی ة ال رعیة، ناحی رقة غیر ش

ة   . »العبودیـة والعمل الجبـري«ظروف أقرب ما تكون إلـى       ة العام وفي ذات العام، أصدرت الجمعی
التمییز ضد العمال المھاجرین ودعت الدول «، والذي أدانت فیھ  ٢٩٢٠قرارھا رقم   للأمم المتحدة،   

ام    .«تحـسین ظروف معیشة العمال المھاجرینالأعضاء للقضاء علـى كـل صـور التمییـز و ي ع وف
ـات     « ،أصدرت لجنة  ١٩٧٦ ة الأقلی ز وحمای ور التمیی ة ص ـس    (» مناھضة كاف ـن المجل ـة ع المنبثق

اعي   ن  )الاقتصادي والاجتم ا ع ر      «، تقریرھ ریة وغی ة س اجرة بطریق ة المھ دي العامل استغلال الأی
ة        ، ولاحظت اللجنة في تقریرھا، أن ھذا الأ       »شـرعیة ة بطریق دي العامل ال الأی ى انتق وي عل ر ینط م

لاد الاستقبال           ي ب اجرین ف ال المھ ا العم رض لھ ي یتع ز الت ـور التمیی  .غیر شرعیة من جھـة، وص
ـاجرین              ال المھ ة العم دة لحمای م المتح اق الأم ي نط ة ف د  . وأوصت اللجنة بضرورة إصدار اتفاقی وق

ام  » لتمییز العنصريالمـؤتمر العـالمي لمكافحة العنصریة وا    «تبنى   ذه  ١٩٧٨المنعقد بجنیف ع  ،ھ
صدر قرار  (١٩٧٨(، وفي ذات العام )فكرة إصدار اتفاقیة دولیة لحمایة العمال المھاجرین     (الفكرة  

م         ا رق دة، قرارھ م المتح ل   ١٦٣/٣٣الجمعیة العامة للأم ن أج سین     «، م ة لتح ائل اللازم م الوس دع
ل     ة ك سان وكرام وق الإن رام حق اع واحت اجرین الأوض ال المھ ة   . »العم دار الجمعی ك إص ـلا ذل وت

ي  ) ١٧٢/٣٤العمومیة للأمم المتحدة قرارھا رقم      سمبر  ١٧ف ل    ( ،١٩٧٩ دی ة عم وین مجموع بتك
الات           ة الوك ة، كاف ذه المجموع دعم ھ ة، وت ضاء الراغب دول الأع ن ال دوبي أي م ن من شكل م تت

ذه المجموع  ت ھ د انتھ دة، وق م المتح ة للأم صة التابع ام  المتخصـ ة، ع ص الاتفاقی داد ن ن إع ة، م
١٩٩٠. 



 

 

 

 

 

 ٤٠

اعي        .استقبال العمال المھاجرین   صادي والاجتم س الاقت وبناءً على طلب مقدم من المجل

، ١٩٧٦، اعتمدت اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات في عام      ١٩٧٣ام  في ع 

رًا  رف         تقری سري، واعت شروع وال ر الم ار غی ق الإتج ن طری ال ع تغلال العم ن اس   ع

ا  شكلة، وھم ذه الم انبین لھ ود ج ر بوج سریة : التقری شروعة وال ر الم ات غی   العملی

دول  ي ال اجرین ف ال المھ ة العم ة، ومعامل ن جھ ة م ن جھ ة م ة تمییزی ستقبلة معامل  الم

رى ال     . أخ وق العم شأن حق دة ب م المتح ار الأم ي إط ة ف ع اتفاقی ر بوض ى التقری وأوص

ي          . المھاجرین د ف صري المنعق ز العن صریة والتمیی المي لمكافحة العن ؤتمر الع وكرر الم

ام   ي ع ف ف ا    ١٩٧٨جنی ي قرارھ ة ف ة العام ا الجمعی ا كررتھ یة، كم  ٣٣/١٦٣ التوص

شأن  سان        ب وق الإن أمین حق اجرین وت ال المھ ع العم ة جمی سین حال دابیر لتح اذ ت اتخ

   ٍ.والكرامة لھم

رار  ة للق ة العام اد الجمعی د اعتم ي ١٧٢ /٣٤وبع سمبر ١٧ ف شئ ١٩٧٩ دی    أن

ام   ي ع ف    ١٩٨٠ف راف وكل دول الأط ع ال ضویة لجمی وح الع ل مفت ق عام ة   فری   بمھم

ات ال     ات والمنظم ت الھیئ ة، ودعی ع اتفاقی وق          وض ة حق ي ـ لجن ة، وھ ة المعنی   دولی

دة     م المتح ة الأم ة، ومنظم ل الدولی ة العم ة، ومنظم ة الاجتماعی ة التنمی سان، ولجن الإن

از    )الیونسكو(للتربیة والعلم والثقافة  ي إنج ، ومنظمة الصحة العالمیة ـ إلى المساھمة ف

  . ھذه المھمة

متتالیة للجمعیة العامة، وانتھى الفریق العامل، المعاد تشكیلھ في دورات سنویة         

ي               راد أسرھم ف اجرین وأف ال المھ من صیاغة الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العم

ة  ١٩٩٠ دیسمبر  ١٨اعتمدت الجمعیة العامة في     ، و ١٩٩٠عام    الاتفاقیة الدولیة لحمای

ا      ع علیھ حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بدون تصویت وفتحت باب التوقی

   .ع الدول الأعضاء في الأمم المتحدةلجمی



 

 

 

 

 

 ٤١

، ودخلت ٢٠٠٣ولم تحظ ھذه الاتفاقیة، بالعدد المطلوب من التصدیقات، إلا عام   

ذه      ، و٢٠٠٣ یونیو ١إلى حیز التنفیذ، اعتبارًا من   ى ھ صدقة، عل دول الم دد ال قد بلغ ع

، وھو ، أغلبھا من الدول المصدرة للأیدي العاملة٢٠٠٧ دولة حتى مارس  ٣٧الاتفاقیة  

دول         ة ال ضمة، وبخاص دول المن دد ال ادة ع ل زی ن أج ود، م ضاعفة الجھ ب م ا یتطل م

المستقبلة للأیدي العاملة، حیث یتم القدر الأكبر من حمایة العمال المھاجرین، في الدول         

  . )١(المستقبلة للأیدي العاملة

سابقة،         ات ال ي الاتفاقی ا ف یًا كم د  لم یكن الحدیث في ضوء ھذه الاتفاقیة عرض  فق

ي  ق ف ال الح ة   ن رت الجمعی دما أق دولي عن ستوى ال ى الم ا عل دًا واعترافً رة، تحدی الھج

ع     ١٩٩٠ من دیسمبر ١٨  العامة للأمم المتحدة في    وق جمی ة حق ة لحمای  الاتفاقیة الدولی

  . )٢(أسرھم العمال المھاجرین وأفراد 

ي      ام الت لال الأحك ن خ رة م ي الھج ق ف ى الح ة عل ذه الاتفاقی نص ھ ضمنھا، وت   ت

ق   ي تطب ن     فھ شملھ م ا ت ال بم رة للعم ة ھج ة عملی ى أی ور،  : عل ادرة، والعب   المغ

أجر    ل ب ة، والعم دة الإقام لیة      وم ة الأص ى الدول ودة إل تخدام، والع ة الاس ي دول   ف

ادة  ة المعت ة الإقام ادة  . أو دول صت الم د ن ھ  ١/٢فق ى أن ة " عل ذه الاتفاقی ق ھ   تنطب

ال  رة العم ة ھج ل عملی لال كام ة  خ ذه العملی شمل ھ رھم، وت راد أس اجرین وأف   المھ

شاط         ة ن ا، ومزاول ة بكاملھ رة الإقام ور، وفت ادرة، والعب رة، والمغ ضیر للھج   التح
                                                             

ة    /  د )١( رھم، الحلق راد أس أحمد حسن البرعي، الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العاملین المھاجرین وأف
و            ونس، یولی ة، ت العلمیة، اللجوء والھجرة، المشكلات والحلول، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنی

 .٥، ص ٢٠٠٧
 ٥٠، ویصل عدد أطرافھا حتى الیوم ٢٠٠٣ة حیز النفاذ في الأول من یولیو  وقد دخلت ھذه الاتفاقی)٢(

ي      وقد  . طرفًا فقط  ا مصر ف ر   ١٩انضمت إلیھ ن فبرای وري    ١٩٩٣ م رار الجمھ  ٤٤٦ بمقتضى الق
 . ١٩٩١لسنة 



 

 

 

 

 

 ٤٢

ة     ة الإقام شأ أو دول ة المن ى دول ودة إل ذلك الع ل وك ة العم ي دول ر ف ل أج   مقاب

  ".العادیة

ذی        خاص ال أنھم الأش اجرین ب ال المھ صود بالعم ة المق دد الاتفاقی   ن وتح

ریقھم   ي ط سوا         ف ة لی ي دول أجر ف الاً ب وا أعم ون، أو مارس ة، أو یمارس   لممارس

ا   ن رعایاھ ادة (م اجرین     . )١()٢الم ال المھ ة للعم رف الاتفاقی رًا تعت    وأخی

                                                             
  :ةلأغراض ھذه الاتفاقی"فقد نصت المادة الثانیة من التفافیة علي أنھ ) ١(

شاطا      " جرالعامل المھا"یشیر مصطلح  ـ١ زاول ن رح ی ا ب زاول أو م إلى الشخص الذي سیزاول أو ی
 .مقابل أجر في دولة لیس من رعایاھا

إلى العامل المھاجر الذي یحتفظ بمحل أقامتھ المعتاد في دولة " عامل الحدود"  یشیر مصطلح ـ أ  ـ٢
 مجاورة ویعود إلیھ عادة كل یوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع،

ى       " العامل الموسمي " مصطلح  یشیر ب  ـ ھ، عل ھ، بطبیعت ف عمل ذي یتوق اجر ال إلى العامل المھ
 الظروف الموسمیة، ولا یؤدي إلا أثناء جزء من السنة،

، الذي یضم فئة صائدي الأسماك، إلى العامل المھاجر الذي یعمل على "الملاح" ـ یشیر مصطلح ج
 سفینة مسجلة في دولة لیس من رعایاھا،

إلى العامل المھاجر الذي یعمل على منشأة بحریة " العامل على منشأة بحریة " صطلح  ـ یشیر مد
 تخضع لولایة دولة لیس من رعایاھا،

ي         " العامل المتجول "  ـ یشیر مصطلح  ھـ اد ف ھ المعت ل إقامت ون مح ذي یك اجر ال ل المھ إلى العام
 را لطبیعة مھنتھ،دولة ما، یضطر إلى السفر إلي دولة أو دول أخرى لفترات وجیزة نظ

رة   " العامل المرتبط بمشروع "  ـ یشیر مصطلح  و ل لفت إلى العامل المھاجر الذي یقبل بدولة العم
 محددة لكي یعمل فقط في مشروع معین یجري تنفیذه في تلك الدولة من قبل رب عملھ،

دد  " یشیر مصطلح ز  ـ  اجر   " عامل الاستخدام المح ل المھ ى العام لھ رب   ١" إل ذي أرس ل  ـ ال  العم
 محددة أو واجب محدد، أو" لفترة زمنیة محدودة ومعینة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمھمة 

ة أو           ـ  ٢ ة أو تقنی ة أو تجاری ارة مھنی ب مھ ل یتطل ة بعم الذي یقوم لفترة زمنیة محدودة ومعین
لذي یقوم، بناءً على طلب رب العمل في دولة ـ ا٣ غیرھا من المھارات العالیة التخصص، أو"

محدودة ومعینة بعمل مؤقت أو قصیر بطبیعتھ، والذي یتعین " العمل، بالاضطلاع لفترة زمنیة 
د            م یع ان ل علیھ أن یغادر دولة العمل إما عند انتھاء فترة الإقامة المأذون لھ بھا أو قبلھا إذا ك

 یضطلع بتلك المھمة المحددة أو الواجب المحدد أو یشتغل بذلك العمل،
= 



 

 

 

 

 

 ٤٣

ة    ادرة أی ي مغ ة ف رھم بالحری راد أس تھم   وأف ك دول ي ذل ا ف ة، بم   دول

   . )١()٨/١مادة (الأصلیة 

ا  ع مع ى وض ة إل دف الاتفاقی ى  وتھ ا عل راف بتطبیقھ دول الأط زم ال ا تل ییر دنی

ث الھجرة       ن حی د   . العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بغض النظر عن وضعھم م د أعی وق

أیضًا، في الدیباجة، تأكید السبب الكامن وراء الاعتراف بحقوق العمال المھاجرین الذین 

ا           ذین   لا یحملون مستندات تثبت ھویتھم، إذ رأت الدول الأطراف أن العم اجرین ال ل المھ

سیمة     ات ج ون لانتھاك رة ویتعرض ان كثی ي أحی ستغلون ف امي ی ر نظ ع غی ي وض م ف ھ

نقلات     ع ت بة لمن راءات المناس اذ الإج ى اتخ شجیع عل ي الت ھ ینبغ سان، وأن وق الإن لحق

تین مع ضمان       العمال المھاجرین السریة وحظر الإتجار بھم ووضع حد لھاتین الممارس

  . یة في نفس الوقتحمایة حقوقھم الإنسان

شاء     ة إن ي        وأعقب ھذه الاتفاقی اص معن رر خ ین مق سان، وتعی وق الإن ة حق لجن

رار   ١٩٩٩بحقوق الإنسان للمھاجرین في عام  ا للق ین،     ،١٩٩٩/ ٤٤ وفقً ك الح ذ ذل من

سان        وق الإن ة حق راري لجن ب ق اص بموج رر الخ ة المق د ولای م تمدی ، ٦٢/٢٠٠٢وت

وق الإن ٤٧/٢٠٠٥ س حق رارت مجل لاث ١٩/٢٦، ١٢/١٧، ١٠/٨سان ، وق دة ث ، ولم
                                                   

= 
ر    "  العامل لحسابھ الخاص " یشیر مصطلح ح  ـ ل أج شاطا مقاب إلى العامل المھاجر الذي یزاول ن

ذي            شاط ال ذا الن ق ھ ن طری ھ ع سب قوت خلاف النشاط الذي یُزاول بموجب عقد استخدام، ویك
یزاولھ عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرتھ، أو إلى أي عامل مھاجر آخر یعترف بھ 

ي دو       ق ف شریع المنطب فھ         في الت راف بوص ددة الأط ة أو المتع ات الثنائی ي الاتفاق ل أو ف ة العم ل
 ".عاملًا لحسابھ الخاص

یتمتع العمال المھاجرون وأفراد أسرھم بالحریة في مغادرة أي دولة، " علي أنھ ٨/١ تنص المادة   )١(
القانون ولا یخضع ھذا الحق لأیة قیود باستثناء القیود التي ینص علیھا   . بما في ذلك دولة منشئھم    

وتقتضیھا حمایة الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغیر 
 ".ةوحریاتھم، والتي تكون متمشیة مع الحقوق الأخرى المعترف بھا في ھذا الجزء من الاتفاقی



 

 

 

 

 

 ٤٤

ا إن             دان، بغض النظر عم ع البل اص جمی رر الخ ة المق سنوات في كل مرة، وتغطي ولای

ى        صدق عل م ت دقت أم ل د ص ال        كانت دولة ق ع العم وق جمی ة حق ة لحمای ة الدولی الاتفاقی

  . )١(المھاجرین وأفراد أسرھم

ي   الحق ف ة ب ات العالمی راف الاتفاقی یة اعت ة الماض سطور القلیل ي ال ا ف   بین

ا    صعید الع ى ال ة عل سان المھم وق الإن ن حق فھ م رة بوص صاعدت  الھج ذي ت لمي، وال

ى        ام عل ق ذات الاھتم ذا الح ي ھ ل لاق سؤال ھ شرین، وال رن الع ة الق ع نھای ھ م أھمیت

  .الصعید الإقلیمي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1)BARRAL(M.), La Convention des Nations-Unies sur les droits des 

migrants: un luxe pour l’Union européenne?, Policy Paper No. 24, P.9, 
Voir à, http://www.institutdelors.eu/media/policypaper24-immigration-
fr_01.pdf?pdf=ok, 13-1-2016. 
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  المبحث الثاني
  الحق في الهجرة في الاتفاقيات الإقليمية

  
  :تمهيد وتقسيم

ال    ذلك الح اجرین، وك ذبًا للمھ الم ج ر دول الع ن أكث ي م اد الأورب د دول الاتح تع

دول         ر ال ن أكث ل م ي المقاب ا ف د دول أفریقی ة، وتع دة الأمریكی ات المتح سبة للولای بالن

نص               . تصدیرًا للسكان  ي الھجرة وال ق ف یم الح ى تنظ رة عل ت الأخی د حرص ك فق ومع ذل

ا                 ي ـ كم سان الأفریق وق الإن یة لحق ات الأساس ن المقوم ي الھجرة م ق ف ون الح ى ك عل

ا ی     د م ر أح ا ـ، ولا ینك نعرض لاحقً صعید  س ى ال ة عل ن أھمی رة م ي الھج ق ف ھ الح مثل

  .العربي

ي   ع الأورب ف المجتم ان موق ي بی ا إل دیثنا ھن سم ح ا نق اس فإنن ذا الأس ي ھ وعل

ین              م نب ة، ث ة الأفریقی ى صعید المنطق ف عل م نعرض للموق ممثلاً في الاتحاد الأوربي، ث

اس      ذا الأس ي ھ ق، وعل ذا الح ن ھ ة م دول العربی ة ال ات جامع ف اتفاقی ذا موق سم ھ ، نق

  : المبحث إلي ثلاثة مطالب

  .الحق في الھجرة في الاتفاقیات الأوروبیة :المطلب الأول

  . الحق في الھجرة في الاتفاقیات الأفریقیة:المطلب الثاني

  .الحق في الھجرة في اتفاقیات جامعة الدول العربیة :المطلب الثالث

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٦

  المطلب الأول
 روبيةالحق في الهجرة في الاتفاقيات الأو

ى وضع           اجرین عل ة للمھ الیم الجاذب م الأق ن أھ حرص الاتحاد الأوربي بوصفھ م

ال       قواعد منظمة للھجرة، ویعت    ي مج أثیرًا ف ة ت ات الإقلیمی ر المنظم بر مجلس أوروبا أكث

سان     ،  حقوق الإنسان  ة للإن ة حقیقی ة دولی وقد كان لھ ولازال دور ریادي في توفیر حمای

  . بصفة خاصةبشكل عام وحمایة المھاجرین

وران    فقد تضمن المیثاق الاجتماعي الأوروبي       ة ت ي مدین الذي تم التوقیع علیھ ف

اریخ  ة، بت وبر ١٨ الإیطالی اریخ    ،  ١٩٦١ أكت ذ بت ز التنفی ل حی ذي دخ ر ٢٦وال  فبرای

ى أن  ١٨تكفل الھجرة بین الدول الأعضاء، فنصت المادة       أحكامًا خاصة    ١٩٦٥  منھ عل

ة الممارسة      یم أي طرف آخر،           من أجل كفال ى إقل أجر عل ل ب ق ممارسة العم ة لح الفعال

التخفیف،     د الأطراف ب تخدام        تتعھ ة لاس وائح المنظم ن الل ة، م ة أو جماعی صورة فردی ب

ي    الحق ف رف ب ب، وتعت ال الأجان ال    العم ة أعم ي ممارس راغبین ف ا ال روج مواطنیھ   خ

دة بروتو   ثم  ".بأجر في أراضي الأطراف الأخرى    ھ ع ي     أضیف إلی ا ف م اعتمادھ كولات ت

دّل،    كما تم اعتماد  ،  ١٩٩٥ و ١٩٩١، و ١٩٨٨أعوام   ي المع المیثاق الاجتماعي الأوروب

ي    بورج ف ة ستراس ایو  ٣بمدین و    ١٩٩٦ م ن یونی ي الأول م اذ ف ز النف ذي دخل حی ، وال

١(١٩٩٩(  .  

                                                             
(1) M.ROBINSON, Safeguarding the Rights of Migrant Workers and their 

Families, A Review of EU and International Human Rights Standards: 
Implications for Policy in Ireland, Irish Human Rights Commission 
National Consultative Committee on Racism and Interculturalism, 2004, 
P.16. 



 

 

 

 

 

 ٤٧

ى    ١٩وقد نصت المادة     ھ عل ال        " من ق العم ة لح دف ضمان الممارسة الفعال بھ

:  یتعھد الأطراف–عائلاتھم في الحمایة والمساعدة في إقلیم أي طرف آخر المھاجرین و 

ؤلاء     ساعدة ھ ة لم ة ومجانی دمات ملائم ق خ ن طری البھم ع وفیر مط یھم وت اظ عل بالحف

ة    –العمال   اذ كاف  وعلى وجھ الخصوص من أجل الحصول على المعلومات الدقیقة، واتخ

بة   وات المناس وانین  –الخط ھ الق سمح ب ا ت در م ة   بق وائح المحلی ة  – والل د الدعای  ض

بة            اذ الإجراءات المناس الھجرة، باتخ ق ب ي تتعل صاصھا    –المضللة الت اق اخت ي نط  – ف

وفیر       ائلاتھم وت ال وع ؤلاء العم تقبال ھ سفر واس ادرة وال سھیل المغ اق  –لت ي نط  ف

 الخدمات المناسبة من الصحة والرعایة الطبیة والظروف الصحیة الجیدة      –اختصاصھا  

اون  أثن شجیع التع سفر، بت ب  –اء ال شكل المناس ة   – بال دمات الاجتماعی ین الخ ا ب  فیم

ي         انوني ف شكل ق ال ب ؤلاء العم ة ھ ضمان معامل رة، ب لاد الھج ي ب ة ف ة والخاص العام

ضع        –أراضیھا   ا تخ سائل أو كیفم  وبالقدر الذي ینظم بھ القانون أو اللوائح مثل ھذه الم

ة    بما لا    –لرقابة الجھات الإداریة     سائل التالی : یقل عما توفره لمواطنیھا فیما یتعلق بالم

ا        ع بمزای ة والتمت المكافآت والشروط الأخرى للتوظیف والعمل، عضویة النقابات العمالی

شكل          ال ب ؤلاء العم ة ھ مان معامل شة، ض ائل المعی باب ووس اعي، أس اوض الجم التف

ا ی   ا فیم وفره لمواطنیھ ا ت ل عم ا لا یق یھا بم ي أراض انوني ف ف ق ضرائب التوظی ق ب تعل

مل     م ش سھیل ل ستخدمین، ت خاص الم سبة للأش دفع بالن ة ال ضرائب واجب وم وال والرس

یم     ي الإقل د ف ان ـ، ضمان      –أسرة العامل الأجنبي الذي یسمح لھ بالتواج در الإمك ى ق  عل

ا               ا فیم وفره لمواطنیھ ا ت ل عم ا لا یق یھا بم ي أراض معاملة ھؤلاء العمال بشكل قانوني ف

لإجراءات القانونیة التي تتعلق بالمسائل المشار إلیھا في ھذه المادة، ضمان أن یتعلق با

وا             م یقوم ا ل تم طردھم م مثل ھؤلاء العمال الذین یقیمون بشكل قانوني في أراضیھا لا ی

ات،                  ة أو الأخلاقی صلحة العام الف الم ا یخ وا م ومي للخطر، أو یرتكب بتعریض الأمن الق

دخرات ھؤلاء      –بھ القانون  في حدود ما یسمح     –السماح   اح وم ن أرب  بتحویل أجزاء م



 

 

 

 

 

 ٤٨

العمال كما یرغبون، مد الحمایة والمساعدة التي تنص علیھا ھذه المادة إلى المھاجرین   

سھیل                شجیع وت ذه الإجراءات، ت ل ھ ق مث ھ تطبی ن ب ذوي المھن الحرة بالقدر الذي یمك

 فواحدة من ھذه –ك عدة لغات  إن كانت ھنا–تدریس اللغة القومیة للدولة المستقبلة أو 

ل     ة الأم للعام دریس اللغ سیل ت شجیع وت ائلاتھم، ت راد ع اجرین وأف ال المھ ات للعم اللغ

   ". بالقدر الممكن–المھاجر لأطفالھ 

ا       ا تخللھ ن م الرغم م وقد شكلت ھذه المادة اتفاقیة مصغرة لصالح المھاجرین، ب

ة    بقدر ما تسمح"، و"في حدود الإمكان "من عبارة مثل     وائح المحلی وانین الل ھ الق ، " ب

دف      …"ما دام ذلك لا یعرض الأمن القومي للخطر        "و ارات تھ ا عب الملاحظ كونھ خ، ف إل

ام             صادر ع ي ال اق الأوروب ا المیث ، ١٩٩٦إلى تقلیص مضمون الحقوق التي نص علیھ

ام            صادر ع  ١٩٩٦وھو الأمر الذي یخول لنا وصف ھذا المیثاق الاجتماعي الأوروبي ال

ھ ل  ة       بأن ة الدولی ضیات الاتفاقی ة لمقت ة، والمكرس ة اللازم رأة والفعالی د الج غ بع م یبل

  .١٩٩٠الخاصة بحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم المبرمة عام 

ادة    صت الم د ن ع   ٢وق ول الراب ن البروتوك وق     م ة حق ة حمای ق باتفاقی الملح

ي     الإنسان والحریات الأساسیة والمعترف ببعض الحقوق والح     واردة ف ك ال ر تل ریات غی

ھ    ى أن ل شخص    ١ "الاتفاقیة وفي البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقیة عل ـ لك

ا           موجود قانونیًا على أراضي دولة الحق في التنقل فیھا بحریة واختیار مكان إقامتھ فیھ

ده    ـ ل ٢. بحریة ود عل    ـ  ٣. كل شخص حریة مغادرة أي بلد بما فیھ بل ى لا یجوز وضع قی

دابیر              شكل ت ي ت انون والت حریة ممارسة ھذه الحقوق غیر تلك المنصوص علیھا في الق

ى     اظ عل ة أو الحف سلامة العام وطني أو ال ن ال دیمقراطي للأم ع ال ي المجتم روریة ف ض

النظام العام أو منع الجرائم الجزائیة أو حمایة الصحة أو الأخلاق أو حمایة حقوق الغیر       

ا    ـ  ٤. وحریاتھ ي من ي          یجوز ف ا ف رف بھ وق المعت ذه الحق ى ھ ود عل ة وضع قی طق معین



 

 

 

 

 

 ٤٩

رة  ع   ١الفق ي المجتم ة ف صلحة العام ا الم انون وتبررھ ا الق نص علیھ ود ی ، قی

  ".الدیمقراطي

یتضح من النصوص السابقة حرص المشرع الأوربي على الاھتمام بتنظیم الحق 

ذا الأمر حرص        ف ھ ك غل ع ذل سان، وم وق الإن ن حق ق م فھ ح رة بوص ي الھج ى ف ھ عل

شرعیین                اجرین ال صدًا للمھ ي مق اد الأورب ف دول الاتح حمایة المصالح الأوروبیة بوص

  . )١(وغیر الشرعیین ـ كما بینا سابقًاـ

ام   یم        ٢٠٠٨ولم یقف الأمر عند ھذا الحد فیعد ع ي تنظ لاً ف ا فاص ق ـ عامً  ـ وبح

د             ي، فق اد الأورب ي دول الاتح ي ب   الحق في الھجرة ف س الأوروب در المجل اریخ  أص  ١٦ت

وبر  ا     ٢٠٠٨أكت ن خلالھ اول م وء، ح رة واللج ي للھج اق الأوروب ماھا المیث ة س  وثیق

ي    المشرع الأوربي النظر إلى الھجرة كظاھرة إیجابیة، وكواقع مفروض بحكم التفاوت ف

ق            اجرین فرصة لتحقی نح المھ الثروة والتنمیة بین الشمال والجنوب، كما أن الھجرة تم

  .)٢(قبول فرصة أكبر للتنمیة الاقتصادیةطموحاتھم وتمنح دول ال

ن أجل                  ي، م اد الأورب دول الاتح صادیًا ل یًا واقت ا سیاس ویعتبر ھذا المیثاق التزامً

ي          اق إل سعي المیث ث ی اد، حی دول الاتح بناء سیاسة أوربیة موحدة على صعید الھجرة ل

دول      اد،  وضع سیاسیة عادلة وفاعلة في مواجھة التحدیات التي تفرضھا الھجرة ل الاتح

س                     سا للمجل ھ فرن دمت ب ذي تق اق الھجرة ال ة لمیث ة حقیقی اق ھو ترجم ویعد ھذا المیث

 . )٣(الأوربي في ذات العام
                                                             

(1) M.ROBINSON, P.R., P.30. 
(2)Y.DONG, Protection of Fundamental Human Rights at Work for 

Migrant Workers in the European Union, Master thesis, Faculty of 
Law, Lund University, 2004, P.11. 

(3) BARRAL(M.), Op.Cit., P.12. 
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  : وقد تضمن هذا الميثاق الالتزامات التالية
ة            د العامل ن الی ة م ل دول ات ك ار احتیاج تنظیم الھجرة القانونیة أخذًا بعین الاعتب

  .جرینوقدرتھا على إدماج ھؤلاء المھا

ى                 اجرین إل ى عودة ھؤلاء المھ ل عل ك بالعم مقاومة ظاھرة الھجرة السریة وذل

اون       دود، دعم التع ستوى الح بلدانھم الأصلیة أو إلى بلدان العبور، ودعم الرقابة على م

صدر    ع دول الم ل (م ذي       )الأص در ال دیھا بالق ة ل ع التنمی ل دف ن أج ور م ، ودول العب

 .لھجرة السریةیستوعب فائض البطالة، ویحد من ا

رة        سائل الھج ة لم صوص الحاكم ن الن ا م اق وغیرھ صوص المیث ل لن   والمتأم

ین     ھ نقطت ر اھتمام ي یثی اد الأورب ي دول الاتح رام    : ف ى احت اد إل دعو الاتح ة ی ن ناحی فم

دود            ھ الح ل دخول انوني بفع ر ق وده غی ان وج ى، وإن ك اجر حت سان المھ ة الإن كرام

ع        الأوروبیة سرًًا، وعلي الصعید الآ     ذر م صرامة وح ل ب خر یدعو دول الاتحاد إلي التعام

ر         ي وضعھ غی المھاجرین الغیر شرعیین بحیث لا یبقى داخل الحدود الأوروبیة أي أجنب

  .قانوني

ة        ى الاتفاقی ضم إل م تن ي ل اد الأوروب ا أن دول الاتح ین ھن ي أن نب   ویبق

ت           راد أسرھم تح اجرین وأف ا   الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھ اء أن قوانینھ ادع

الداخلیة تتضمن حمایة أفضل من تلك التي تقررھا للعمال المھاجرین، وھذا الأمر لا یعد      

سلیمًا على إطلاقھ؛ لأن التشریعات الأوروبیة في مجال الھجرة قد أدخلت علیھا تعدیلات  

ة          من شأنھا تقیید حقوق المھاجرین، وخصوصًا في مجالي جمع شمل الأسرة، والحمای

  .)١(جتماعیة للعمال الموسمیین الأجانب من دول أخرى غیر دول الاتحاد الأوروبيالا

                                                             
(1) BARRAL(M.), Op.Cit., P.7. 
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  المطلب الثاني
  الحق في الهجرة في الاتفاقيات الأفريقية

ارة            ى صعید الق سان عل وق الإن ضیة حق أظھرت العقود الأخیرة اھتمامًا كبیرًا بق

شعوب           سان وال وق الإن ي لحق اق الأفریق د شكل المیث ام   الأفریقیة، وق صادر ع  ١٩٨١ ال

ي              ا ف ن نوعھ ة م و أول وثیق ا، فھ ي أفریقی سان ف وق الإن دان حق بدایة عھد جدید في می

  .نطاق منظمة الوحدة الأفریقیة

نة           ام س صادر ع سان ال وق الإن ي لحق اق الأفریق  ھو الآخر   ١٩٨٦وقد أكد المیث

ة      ١٢على الحق في الھجرة فنص في مادتھ       ل بحری ي أن یتنق رد ف ل ف داخل   على حق ك

روف    ل ظ تثنائیة مث روف الاس ي الظ ق إلا ف ذا الح د ھ سلطات تقیی سمح لل ھ، ولا ی وطن

سمح    ارج ولا ی ى الخ ھ إل ن وطن ھ أو م ى وطن ة إل سفر بحری ق ال رد ح ل ف رب، ولك الح

انون                    ومي والق ن الق ة الأم ة لحمای ون لازم ي تك انون والت دود الق ي ح بفرض قیود إلا ف

  .)١(والنظام والصحة والأخلاق العامة

لكل شخص الحق عند "كما جاءت الفقرة الثالثة من ذات المادة ونصت على أنھ   

د      ل بل انون ك ا لق ة طبقً ة أجنبی ي أي دول أ ف ى ملج صل عل سعي ویح ي أن ی اضطھاده ف

ل      ". وللاتفاقیات الدولیة ي بالتنق رد الأفریق ویعد ھذا ـ وبحق ـ نصًا صریحًا على حق الف

  .لأمر الذي یأتي متفقًا مع ما أفرتھ المواثیق العالمیةبحریة داخل وخارج دولتھ، وھو ا

                                                             
اء   المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ھو معاھدة دولیة صاغتھا الدول الأ )١( فریقیة تحت غط

، بینما دخلت حیز التنفیذ في ١٩٨١ یونیو ٢٧في ) الاتحاد الأفریقي حالیًا(منظمة الوحدة الأفریقیة 
ھ    بعد ،١٩٨٦ أكتوبر   ٢١ دق علی ول         ٢٥ أن ص ن التفصیل ح د م ة، لمزی دول الأفریقی ن ال ة م  دول

  :نصوص المیثاق، انظر
http://www.afswj.com/Media/ebooks/worldRules/15.pdf, 2-4-2016. 
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ي،   وقبل أن نترك الحدیث عن الاتفاقیات الأفریقیة    ف الأمریك نشیر ھنا إلي الموق

فقد أكدت . نظرًا لكون القارة الأمریكیة أكثر المناطق استقبالاً للھجرة من القارة السمراء

ة ع           سان المبرم وق الإن ة لحق ث      ١٩٦٩ام الاتفاقیة الأمریكی ي الھجرة حی ق ف ى الح  عل

ي         " منھا على   ٢٢نصت المادة    ة طرف ف ي دول ة ف ة قانونی یم بطریق حق كل شخص یق

ا         ا فیھ د بم ودة لأي بل ادرة والع ق المغ الاتفاقیة في التنقل داخل الدولة والإقامة فیھا وح

  .)١("بلده

سفر إلا با             ي ال راد ف ة الأف د حری دم جواز تقیی ى ع ذي   ونصت الاتفاقیة عل د ال لح

ة   . یسمح بھ المجتمع الدیمقراطي بھدف حمایة أمن البلاد والنظام العام      ازت الاتفاقی وأج

ن            د م راءات تح ذ إج وارئ أن تتخ الات الط رب أو ح ات الح ي أوق راف ف دول الأط لل

ضیھا            ي تقت دة الت لال الم لازم وخ در ال ن بالق ة، ولك ذه الاتفاقی ب ھ ا بموج التزاماتھ

سان    ٢٧/١المادة  (ضرورات الوضع الطارئ     د  ).  من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإن وتع

ة       دول الأمریكی ام ال ھ نظ ز علی ا یرتك ا قویً سان، أساسً وق الإن ة لحق ة الأمریكی الاتفاقی

  .لحقوق الإنسان وحریاتھ

                                                             
ة    )١( ة الأمریكی رام الاتفاقی ى إب ة عل ت الموافق تاریكا، وتم یھ بكوس ان خوس ؤتمر س دعوة لم ت ال  تم

ي             ذ ف ز التنفی ت حی و ١٨لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي دخل م التصدیق   ١٩٧٨ یونی ، وت
دومنیكان، الأكوادور، بولیفیا، كولومبیا، كوستاریكا، جمھوریة ال: من قبل كل من١٩٨٠علیھا عام 

م                زویلا، ث رو، فن اراجوا، بی ا، نیك ا، بنم دوراس، جامایك السلفادور، جرینادا، جواتیمالا، ھایتي، ھن
غ      ، ورغم١٩٨١صادقت علیھا المكسیك عام   ة یبل دول الأمریكی ة ال ي المنظم  كون عدد الأعضاء ف

ة    ٢٣قبل  دولة، إلا أن التصدیق على الاتفاقیة إلى الآن لم یتم إلا من      ٣٥ اك دول أمریكی ة وھن  دول
ة  وكذلك البرازیل، كندا، كوبا :مھمة لم تصادق بعد مثل     ا     الولایات المتحدة الأمریكی ود حالیً ي تق الت

ساني،           دخل الإن ق الت ة ح د  مجموعة الدول الأوروبیة للتدخل في مواقع مختلفة من العالم بحج لمزی
ع  صیل، راج ن التف صادر    /د: م ي م ة ف دوق، دراس ر ص ات   عم وان المطبوع سان، دی وق الإن حق

  :، ولمراجعة نصوص الاتفاقیة، انظر١٢٦، ص٢٠٠٣الجامعیة،  الجزائر، الطبعة الثانیة، 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html, 2-3-2016.  
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عرضنا لموقف الاتحاد الأوربي من الحق في الھجرة بوصفھا نتاج حقیقي للحق     

والسؤال الآن ھل لقي الحق . ثاق الأفریقي لحقوق الإنسان  في التنقل، ثم بینا موقف المی     

  في الھجرة ذات الاھتمام على الصعید العربي؟ 

  
  المطلب الثالث

  الحق في الهجرة في اتفاقيات جامعة الدول العربية
 عن الإجماع العالمي حول الحق في )١(لم یخرج المیثاق العربي لحقوق الإنسان  

ادتین    التنقل، والھجرة، وقد أتى ھ     ادة    ٢٧ و٢٦ذا في نص الم صت الم د ن ى  ٢٦، فق  عل

ان     "أنھ   أـ كل شخص یوجد بشكل قانوني على إقلیم دولة طرف حریة التنقل واختیار مك

ة     . الإقامة في أیة جھة من ھذا الإقلیم في حدود التشریعات النافذة ة دول ب ـ لا یجوز لأی

رع   صورة ش سیتھا وموجود ب ل جن خص لا یحم اد أي ش یھا إلا طرف إبع ى أراض یة عل

صة        ة المخت ى الجھ ھ عل بموجب قرار صادر وفقًا للقانون، وبعد تمكینھ من عرض تظلم

  ".ما لم تحتِّم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال یمنع الإبعاد الجماعي

ع      أ ـ  " على أنھ ٢٧كما نصت المادة    انوني من ر ق سفي أو غی شكل تع لا یجوز ب

ة      أي شخص من مغادر  ة جھ ي أی ھ ف ى إقامت ة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر عل
                                                             

 بمناسبة القمة السادسة عشرة لجامعة ٢٠٠٤ مایو ٢٣ المیثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد في    )١(
دة                الدول ا  م المتح اق الأم ي میث اء ف ا ج د م اق یؤك ذا المیث مة، ھ ونس العاص ي ت دة ف ة المنعق لعربی

وق        اھرة لحق لان الق سان وإع وق الإن ة لحق شرعة الدولی سان وال وق الإن المي لحق لان الع والإع
ھ   ٢٠٠٨ مارس ١٥دخل المیثاق حیز التنفیذ في . الإنسان في الإسلام   ادقت علی  دول ٧، بعد أن ص

 مادة، ٥٣یتكون ھذا المیثاق من دیباجة و.  لیدخل حیز التنفیذ٤٩ المطلوب حسب فصلھ وھو العدد
  :لمزید من التفصیل حول نصوص المیثاق، راجع علي الإنترنت

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/arabcharter.aspx. 
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د   ذا البل ي ھ ة ف ھ بالإقام ن  ب ـ    . أو إلزام ھ م ده أو منع ن بل ي أي شخص م وز نف لا یج

  "العودة إلیھ

ي الھجرة     ولم یقف الأمر عند المیثاق العربي لحقوق الإنسان فقد        ق ف ي الح حظ

ھمیة انتقال الأیدي العاملة بین الدول العربیة، باھتمام كبیر على الصعید العربي، نظرًا لأ

ي،            رن الماض ن الق ستینیات م صف ال ع منت ي م یج العرب دول الخل ك النازحة ل خاصةً تل

د           ال الأی نظم انتق راف ت ددة الأط ة متع شاء اتفاقی ي إن ة إل دول العربی ان سعي ال ذا ك ولھ

  .العاملة بوصفھا عنصرًا فاعلاً في عناصر الوحدة الاقتصادیة

صادیة خاصةً        و ة الاقت ة بالتنمی ور المتعلق تعد الھجرة بین الدول العربیة من الأم

دول     ي ل رب العرب شرق والمغ ن دول الم ازحون م ي، فالن یج العرب عید دول الخل ى ص عل

ة    ي العمال افة إل دول، بالإض ذه ال ي ھ ة ف دي العامل ن الأی رًا م ددًا كبی ون ع یج یمثل الخل

اجرین    تقریر منظمة العمل الدولیة إلي أن  ویشیر.القادمة من دول شرق أسیا    دد المھ ع

ة    ة العربی ي المنطق دولیین ف ام  ٣٢ال اجرٍ ع ون مھ ة  ، وأن ٢٠١٥ ملی ة العربی المنطق

ام     ١٧٫٨استقبلت   أس       ٢٠١٣ ملیون عاملٍ مھاجر ع سبة لا ب ع ن یا م ن آس م م ، معظمھ

ر       و.بھا من أفریقیا وخصوصًا مصر   یج أكث ي دول الخل اجرون ف شكل المھ ن  ی  % ١٠م

ا    اجرین عالمیً دد المھ ن ع ة     )١(م رتبتین الرابع ارات الم سعودیة والإم ل ال ، إذ تحت

ا   اجرین فیھم دد المھ ث ع ن حی والي م ى الت ا عل سة عالمیً ال ، ووالخام شكل العم ی

ن      ر م ا       % ٨٠المھاجرون غالبیة سكان البحرین وأكث ارات، بینم ن سكان قطر والإم م

ل           % ٩٥یمثل العمال المھاجرون أكثر من       اء والعم اعي البن ي قط ة ف وى العامل ن الق م

                                                             
ارات  )١( سعودیة، الإم ة ال ة العربی ا المملك یج ھن دول الخل صد ب ة یق ت، مملك دة، الكوی ة المتح  العربی

 .البحرین، سلطنة عمان، قطر
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 ولا یمكن لأحد أن ینكر أن الحق في الھجرة من أھم الحقوق   .)١(المنزلي في دول الخلیج   

ات            ن الاتفاقی د م رام العدی ي إب ع إل ا دف دان مم التي اقترنت بالتنمیة الاقتصادیة لھذه البل

  .الخاصة بالعمل ـ كما سنري لاحقًاـ

ذا ا  ي ھ نا ف ق   عرض ن الح ة م ة والإقلیمی ات العالمی ف الاتفاقی ث لموق   لمبح

صعید           ى ال ة عل ذات الأھمی ق ب ذا الح ي ھ ل حظ م الآن ھ سؤال المھ رة، وال ي الھج ف

  الوطني؟ 

  

  

                                                             
  :لمزید من التفصیل، راجع تقریر منظمة العمل الدولیة المنشور علي موقع المنظمة الإلكتروني )١(

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lanar/index.htm, 
20-5-2016. 
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  المبحث الثالث
  موقف التشريعات الوطنية من الحق في الهجرة

  
    :تمهيد وتقسيم

ا أ         ع م ة م شریعات الوطنی ة    تتفق الدساتیر المتقدمة والت ات الدولی ھ الاتفاقی قرت

ي           ق ف ذلك الح من كون الحق في الھجرة ھو تكریس للحق في حریة التنقل والإقامة، وك

ا یعرف              توریة لتجرم م صوص الدس ن الن د م اءت العدی ل ج ة الأم، ب یم الدول العودة لإقل

  .بالتھجیر

ان             لال بی ن خ ي الھجرة م ولھذا نعرض في البدایة للتكریس الدستوري للحق ف

صري         موقف تور الم ف الدس ك لموق د ذل م نعرض بع  الدساتیر المقارنة من ھذا الحق، ث

شریعات   الحالي، ثم نحاول أن نبین مدي حرص التشریع المصري         د وت  على وضع قواع

  :خاصة للھجرة، وعلي ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المبحث إلي مطلبین

ا      :المطلــب الأول ي الدس رة ف ي الھج ق ف توري للح اس الدس ة   الأس تیر المقارن

  .والدستور المصري

  . التنظیم التشریعي للحق في الھجرة في القانون المصري:المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  الأساس الدستوري للحق في الهجرة

  في الدساتير المقارنة والدستور المصري
  

ق         وق المتف إن مسألة حق الفرد في التنقل داخل البلاد وخارجھا صارت من الحق

ا  اتیر        علیھ ي الدس ق ف ذا الح رض لھ ا أن نع ان علین ذا ك ة، ولھ اتیر العالمی ي الدس ف

  .المقارنة بمزید من التفصیل ثم نبین موقف الدستور المصري الحالي

  :التكريس الدستوري للحق في الهجرة في الدساتير المقارنة: ًأولا
را         لال الاعت ن خ ي الھجرة، م ق ف ف یكون الأساس الدستوري في منح الفرد الح

اتیر       ن الدس د م ت العدی د حرص ا، وق ودة إلیھ ة والع یم الدول ادرة إقل ي مغ الحق ف ھ ب ل

ھ،       ودة إلی ھ والع یم دولت ادرة إقل ي مغ رد ف ق الف ى ح راحةً عل نص ص ى ال ة عل العالمی

  .والتزمت دساتیر أخرى الصمت في شأن النص على الحق في الھجرة

ـ النص صراحة على الحق في الهجرة في الدساتير ا١
ً

  :)١(لمقارنة
فھا                 ن الھجرة بوص دیثًا ع د ح ل یع ي التنق ق ف ن الح یمكننا القول بأن الحدیث ع

ق      ن الح جزءًا من حریة التنقل، ولكن ھناك من الدساتیر من ورد بھا الحدیث صراحةً ع

ام     ٢٥في الھجرة، فقد نص المادة   صادر ع ي ال تور الأرجنتین دل  ١٨٥٣ من الدس  والمع

الأوروبیة، ولا یجوز أن تحظر   الھجرة الحكومة الاتحادیة تشجع   "علي أنھ   ١٩٩٤عام  

                                                             
  :الدساتیر الواردة بھذا الجزء، انظر علي الإنترنتلمزید من التفصیل حول  )١(

Constitute, The World Constitutions to read, search and compare, See at, 
https://www.constituteproject.org/?lang=en, 1-1-2016. 
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ون غرضھم حرث                 ذین یك ة ال ي الأرجنتینی ى الأراض ب إل أو تقید أو تعوق دخول الأجان

وع            التربة وتحسین الصناعات وإدخال وتدریس العلوم والفنون، عن طریق فرض أي ن

ین و        ". من الضرائب  ى الھجرة للأرجنت شجع عل نص ی ذا ال ان ھ ب   وإن ك ب الأجان یخاط

صادر           . ولیس المواطنین  وادوري ال تور الأك د الدس وعلي عكس الدستور الأرجنتیني نج

ي  ي  ٢٠٠٨ف دل ف ھ  ٢٠١١ والمع ي مادت نص ف ھ  ٤٠ ی ى أن خاص  " عل ق الأش ح

ي  رة ف ع      الھج ھ وض انوني لأن ل ر ق سان غی ع أي إن ار وض ھ، ولا یجوز اعتب رف ب معت

ایة حق الھجرة للمواطن والأجنبي على وھو ما یكشف عن الحرص على حم      ". المھاجر

  .حد السواء

ام           ي ع صادر ف الي ال تور الإیط ي   ١٩٤٧كما حرص الدس دل ف ي  ٢٠١٢ والمع  ف

ھ  ھ ٣٢مادت ى أن ة " عل رف بحری ات    تعت ن التزام انون م ضیھ الق ا یقت رة، إلا بم الھج

ارج         ي الخ صت   "لخدمة المصلحة العامة، وتحمي العمال الإیطالیین ف ا ن ادة  ، كم  ١٦الم

ي      "منھ على أنھ     ن الأراض وق أي جزء م ة ف لكل مواطن الحق في التنقل والإقامة بحری

ى     ع إل باب ترج ة لأس ة عام انون بطریق ھا الق ي یفرض ود الت اة القی ع مراع ة، م الوطنی

اة       الصحة أو الأمن، وكل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمھوریة والعودة إلیھا بمراع

  ".القیود القانونیة

 والمعدل في ١٩٧٦ من الدستور البرتغالي الصادر في عام  ٤٤/٢ادة  ونصت الم 

ام  ھ ٢٠٠٥ع ى أن ي " عل ق ف واطن الح ل م رة لك ة،   الھج ي البرتغالی ادرة الأراض ومغ

  ". والحق في العودة إلیھا

رة        ي الھج ق ف ى الح نص عل ى ال ت عل د حرص سابقة ق اتیر ال ت الدس وإذا كان

صطلح       صراحةً، فھذا لا یحول دون القول بأن ال   د م ف عن م یق ال ل ة الانتق نص على حری

ي               ال ف ا ھو الح ل، كم ي التنق ق ف ى الح الھجرة فھناك من الدساتیر من نص صراحةً عل
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ادة    ١٩٩٩الدستور السویسري الصادر عام      صص الم ى    ١/ ٢٤ الذي خ نص عل ھ لل  من

ق  ي      "ح ھ مت ودة ل سري والع یم السوی ادرة الإقل ي مغ سریات ف سریون والسوی السوی

  ".شاءوا

ام    ١٩ونصت المادة   صادر ع باني ال ھ   ١٩٧٨ من الدستور الإس ى أن یجوز  " عل

بلاد     اء ال ر أنح ضًا    . للإسبان اختیار مقر إقامتھم بحریة، والانتقال عب بان أی ویجوز للإس

انون  ا للق ا طبقً بانیا ومغادرتھ ى إس دخول إل ق  . ال ذا الح ى ھ ود عل رض قی وز ف ولا یج

  ".لأسباب سیاسیة أو أیدیولوجیة

ادة    وال ي الم ذلك ف ال ك صادر    ١٤ح ي ال تور الأرجنتین ن الدس دل ١٨٥٣ م  والمع

 على أنھ من حق جمیع مواطني الأرجنتین مغادرة إقلیم ١٩٩٤وفقًا لأخر تعدیل في عام     

ة      ا بحری ل داخلھ ا والتنق ودة إلیھ ة والع ادة  )١(الدول ذلك الم تور  ٢٧/١، وك ن الدس  م

ھ  ٢٠٠٤ والمعدل في عام ١٩٩٣الروسي الصادر عام   رد موجود     " على أن ل ف قّ لك یح

ة أو       ة المؤقت ان الإقام ار مك ة واختی سفر بحری ي ال اد الروس ي الاتح ى أراض ا عل قانونیً

  ".الدائمة لھ بحریة

ي          صادر ف ولیفي ال تور الب ادة   ٢٠٠٩ونص الدس ي الم نص صریح   ٧/ ٢١ ف  وب

شمل ح                  ا ی ة، وھو م ي البولیفی ائر الأراض ي س ة ف ادرة  على حریة الإقامة والحرك ق مغ

ادة    . البلاد والعودة إلیھا   وق          ٦/١ونصت الم دي للحق اق الكن ن المیث ن الجزء الأول م  م

ى      ١٩٨٢والحریات الصادر عام     دي عل توري الكن ق   " بوصفھ جزء من القانون الدس ح

  ."ومغادرتھا فیھا والبقاء كندا إلى الدخول في كندي مواطن كل

                                                             
ین علي  علي حث الأوربی٢٥ھذه المادة أكدت علي حق المواطنین في الھجرة، كما حرصت المادة  )١(

 .الھجرة للأرجنتین ـكما بینا سابقًاـ
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ام   صادر ع شیلي ال تور ال ي الدس د١٩٨٠وف ام  والمع ادة ٢٠١٥ل ع صت الم  ن

ة  من منطقة أي في الإقامة شخص لكل یحق" على أنھ ٧/١ اء  الجمھوری ا  والبق  أو فیھ

ي  دخول  أو آخر  مكان إلى من الانتقال ة  أراض ا،  أو الجمھوری ى  مغادرتھ رم  أن عل  تحت

   ".الثالثة بالأطراف الإخلال دون ودومًا القانون في المذكورة القواعد

ادة    صت الم ذلك ن ي   ١١ك صادر ف اني ال تور الألم ن الدس ي  ١٩٤٩ م دل ف  والمع

ادي  الإقلیم أنحاء كافة في التنقل بحریة الألمان جمیع  یتمتعـ١" على أنھ ٢٠١٢ . الاتح

انون  إلا الحق ھذا تقیید یجوز ـ لا٢ اءً  أو بق ى  بن انون،  عل ط  ق ي  وفق الات  ف ي  الح  لا الت

اف  بشكل للحیاة المقومات الأساسیة فیھا تتوفر ي وا ك شكل  لت اً  ت اً  عبئ ة،  خاص  أو للعام

ي  ون  الت د  یك ا  التقیی دفع خطر   ضروریًا  فیھ دد  ل ان  یھ اد  كی دى  أو الاتح ھ،  إح  أو ولایات

 لحمایة أو الطبیعیة، أو الكوارث المفجعة الحوادث لمواجھة أو الأوبئة، انتشار لمكافحة

  ".جرائم وقوع من الوقایة فیھا یلزم أو الجسیم، الإھمال من الأحداث

ام         صادر ع دي ال تور الھن د الدس سابقة نج صوص ال لاف الن ي خ  ١٩٤٩وعل

ادة       ٢٠١٥والمعدل في عام     صت الم ن  ١١ على الھجرة الداخلیة دون الخارجیة فقد ن  م

ي  "على أنھ  ا یل ة  التحرك  .د:... جمیع المواطنین لھم الحق فیم ي  بحری ع  ف اء  جمی  أنح

  ........"الھند أراضي من جزء أي في والاستقرار الإقامة .ھـ الھند؛ أراضي

ام  ١٩٤٥ من الدستور الإندونیسي الصادر عام      ٢٨/١ونصت المادة     والمعدل ع

ھ   ٢٠٠٢ ى أن ل " عل سان،  لك ر  سواء  إن ى،  أو ذك ة  أنث اق  حری ھ،  وممارسة  اعتن  دین

ي  داخل  سكنھ  محل  واختیار واختیار جنسیتھ، وظیفتھ، واختیار تعلیمھ، واختیار  أراض

  ". الاحقً إلیھا والعودة الدولة، وترك الدولة،

 كل یمتلك" على أنھ ١٩٤٦ من الدستور الیاباني الصادر عام ٢٢ونصت المادة 

ة  شخص  ار  حری ر  اختی ھ  وتغیی ادة    ".إقامت صت الم ا ن ي    ٣٣ كم تور الإیران ن الدس  م
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 محل عن شخص أي إبعاد یجوز لا" على أنھ ١٩٨٩ والمعدل عام ١٩٧٩الصادر عام 

ا  محل في الإقامة على إجباره أو فیھ، یرغب مكان في قامةالإ عن منعھ أو إقامتھ،  إلا م

  ".نالقانو یقرھا التي الحالات في

ة   شریعات العربی عید الت ي ص ادة  وعل صت الم ي  ٤٤ن تور العراق ن الدس  أولاً م

ام    صادر ع ھ   ٢٠٠٥ال ى أن ي " عل ة  للعراق ل  حری سفر  التنق سكن  وال راق  داخل  وال  الع

ي   ١٩٥٢ من الدستور الأردني الصادر في  ٩/٢ كما نصت المادة     ،"وخارجھ دل ف  والمع

ي  على یحظر أن یجوز لا" على أنھ ٢٠١٤عام  ة  أردن ي  الإقام ة  ف ا  جھ ع  أو م ن  یمن  م

  ".نالقانو في المبینة الأحوال في إلا معین مكان في بالإقامة یلزم أن ولا التنقل

ى ح ٢٠١١الدستور المغربي الصادر عام  من ٢٤ونص الفصل    ة   صراحةً عل ری

ھ         ى أن ث نص عل ھ،         ".......التنقل، حی تقرار فی وطني والاس راب ال ر الت ل عب ة التنق حری

صل  ". والخروج منھ، والعودة إلیھ، مضمونة للجمیع وفق القانون     ن  ٢٣كما نص الف  م

د     ھ   ٢٠١٤الدستور التونسي الجدی ى أن ھ       "..... عل ر إقامت ار مق ة اختی واطن حری ل م لك

  ". الحق في مغادرتھوحریة التنقل داخل الوطن ولھ

ادة    صت الم سق ن ي ذات الن ي   ١٤وعل صادر ف ي ال تور اللیب ن الدس  ٢٠١١ م

ام     ھ            ٢٠١٢والمعدل ع ى أن صت عل ث ن ل حی ة التنق ى حری ة   " عل ضمن الدول ، ........ت

ع         ارض م ا لا یتع سلمي، وبم صام ال اھر والاعت ع والتظ ة التجم ل، وحری ة التنق وحری

  ".القانون

یج  عید دول الخل ي ص ادة  وعل صت الم د ن ي فق ویتي  ٣١العرب تور الك ن الدس  م

ام  صادر ع ھ ١٩٦٢ال ى أن شھ أو   " عل سھ أو تفتی سان أو حب ى إن بض عل وز الق لا یج

انون    ام الق ق أحك ل إلا وف ة أو التنق ي الإقام ھ ف د حریت ھ أو تقیی د إقامت ا ". تحدی و م وھ

لضمني نجد یكشف عن النص ضمنًا على حق الفرد في التنقل، وعلي عكس ھذا النص ا  
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ل     ١٩٧١ من الدستور الإماراتي الصادر عام    ٢٩المادة   ة التنق ى حری  تنص صراحةً عل

  ".حریة التنقل والإقامة مكفولة للمواطنین في حدود القانون"حیث نصت على أنھ 

ى              توري عل شرع الدس ل الم ن قب اه م اك اتج سابقة أن ھن یتضح من النصوص ال
ي ال  ق ف ى إدراج الح المي عل صعید الع وق   ال من الحق رة ض ي الھج ق ف ل والح تنق

الدستوریة التي عكف على حمایتھا بنص خاص للإعلاء من شأنھا وقد اقترن ھذا الحق  
اني      في كثیر من الدساتیر بحظر إبعاد الوطنیین كما في الدستور الألماني والدستور الیاب

ي تنظیم الحق والدستور الإسباني والدستور الإیراني، وكذلك بینت الدساتیر حق الدول ف
  .في التنقل ومن ثم الحق في الھجرة كما في الدستور الكویتي والدستور الألماني

ي الھجرة أو               ق ف ى الح نص عل ى ال ة عل اتیر المقارن ي الدس دیث ف ولم یقف الح
اتیر             ن الدس د م ت العدی د ذھب حریة التنقل، فنظرًا لأھمیة الھجرة على الصعید الدولي فق

سائل ال   یم م ل تنظ ي جع ي     إل ال ف و الح ا ھ ان كم صاصات البرلم من اخت ن ض رة م ھج
ام    ١٩٠١الدستور الأسترالي الصادر في      ادة    ١٩٨٥ والمعدل في ع صت الم د ن  ٥١، فق

ة     "منھ على أنھ    وانین المتعلق صلاحیة وضع الق بموجب ھذا الدستور، یتمتع البرلمان ب
، "الھجرة والنزوحـ  ٢٧:...بالسلم والنظام والحكم الرشید في الكومنولث فیما یتعلق ب   
ھ   ي مادت اني ف تور الألم ل الدس د أوك ذا فق لاف ھ ي خ ة ٧٣/١وعل اد مھم سلطة الاتح  ل

  . من الدستور البرازیلي٢٢وعلي ذات النسق نصت المادة . تنظیم شئون الھجرة

ام          صادر ع اني ال تور الغ  ١٩٩٢ونظرًا لأھمیة الھجرة وتنظیمھا فقد حصر الدس
  . مدیر إدارة الھجرة من مزدوجي الجنسیةأ تولي منصب/٩٤/٢في مادتھ 

ام    صادر ع وادوري ال تور الأك ر الدس ا حظ ھ ١٩٨٨كم ي مادت رد ٦٦ ف  الط
  .الجماعي للأجانب، وحث على معالجة عملیات الھجرة بشكل فردي

ق        ى الح نص عل ن ال وعلي خلاف الدساتیر السابقة فقد صمتت دساتیر أخرى ع
  .في الھجرة وكذا حریة التنقل
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ير لم تنص صراحة على الحق في الهجرةـ دسات٢
ً

:  
ق  ٢٠١٣ والمعدل في ١٩٢٠لم ینص الدستور النمساوي الصادر عام      على الح

ادة               ھ الم صت علی ا ن ي الھجرة م رد ف ق الف رارًا بح د إق ھ یع ل إلا أن ن ذات  ٩في التنق  م
انون         ن الق زءًا م دولي ج انون ال ي الق ا ف رف بھ د المعت ار القواع ى اعتب تور عل الدس

ین        ال فیدرالي إقرارًا من الدستور النمساوي بحق الفرد في الھجرة، بوصف النمسا من ب
اق     المي والمیث لان الع ذلك الإع سان وك وق الإن دولي لحق د ال ى العھ ة عل دول الموقع ال

  .الأوربي بوصفھا من دول الاتحاد الأوربي

ي      صادر ف ي ال تور البلجیك نص الدس م ی ذلك ل ام  ١٨٣١وك دل ع  ٢٠١٤ والمع
ي الھجرة               صرا ق ف م الح ن ث ل، وم ي التنق ق ف ى الح ي    . حةً أو ضمنًا عل ال ف ذلك الح وك

ام    صادر ع ین ال تور بن ام    . ١٩٩٠دس صادر ع ي ال تور البرازیل ي الدس ھ ف ر ذات والأم
  .١٩٥٣والحال كذلك في الدستور الدنماركي الصادر عام . ٢٠١٥ والمعدل عام ١٩٨٨

ي    توري ف ص دس د أي ن ھ لا یوج وم أن ن المعل ة  وم دًا حری رس تحدی سا یك فرن
ا    صوصًا م ال، وخ ة     الانتق یم الدول ادرة إقل ة مغ ق بحری ام     . یتعل رت أحك د أق ك فق ع ذل وم

ة                ائق الدولی ى الوث تنادًا إل ة اس ي الوطنی ادرة الأراض ة مغ محكمة النقض الفرنسیة حری
ل لا    ي التنق یة ف ة الأساس سا، وأن الحری ا فرن ضمت إلیھ ي ان ي   الت ى الأراض صر عل تقت

ة        ال وطنیة، لكنھا تتضمن أیضًا الحق في مغادرتھا، وأن ھذا الحق معترف بھ في الاتفاقی
  .)١(الأوروبیة والعھد الدولي فلا یشترط النص علیھ قانونًا

اني  توري اللبن شرع الدس نص الم م ی سق ل ي ذات الن تور )٢(وعل ي دس  ف
اد          ١٩٢٦ ي الم ر مباشرة ف ة غی ھ نص بطریق ة  علي حریة التنقل صراحةً، ولكن ة الثامن

                                                             
(1) LOMBARD (M.), note sous arrêts de la première Chambre civile du 28 

novembre. 1984, JCP,1986, II, n°20600. 
  : انظر)٢(

https://www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?id=26&, 2-3-2016. 



 

 

 

 

 

 ٦٥

بض      "التي نصت على أنھ      ن أن یق الحریة الشخصیة مصونة وفي حمى القانون ولا یمك
ین         د جرم أو تعی ن تحدی انون ولا یمك ام الق اً لأحك ف إلا وفاق بس أو یوق د أو یح ى أح عل

، وقد أكدت ھذه المادة على ضمان الحریة الشخصیة والتي "عقوبة إلا بمقتضى القانون
  . أھم مرتكزاتھاتعد حریة التنقل من 

انون       وقد نظم التشریع اللبناني دخول وخروج الأجانب على أراضیھا بموجب الق
م  سنة ١١رق ھ   ١٩٨٦ ل روج من ھ والخ ة فی ان والإقام ى لبن دخول إل یم ال اص بتنظ  الخ

سفر      ذلك    و، )١(كیفیة مغادرة الأراضي اللبنانیة والعودة إلیھا بموجب جواز ال نص ك م ی ل
  . على حریة التنقل١٩٧٣صادر عام الدستور البحریني ال

ي                ال ف ا ھو الح سؤال الآن م ة، فال اتیر المقارن ي الدس ال ف وإذا كان ھذا ھو الح
  .وھو الأمر الذي نجیب علیھ في الصفحات التالیة. الدستور المصري

ثانيا
ً

  :التكريس الدستوري للحق في الهجرة في الدستور المصري: 
ا      لا یقتصر الدستور المصري على كفالة      د عناصرھا، وإنم ال وتحدی  حریة الانتق

یكرس أیضًا وبشكل خاص الحق في الھجرة، وقد كان الدستور المصري الملغي الصادر 
ادة  ٥١ و٥٠ یتضمن المادتین  ١٩٧١عام    اللتان كانتا ینظما حریة التنقل، كما كانت الم
  . )٢( تنص على تنظیم الحق في الھجرة ٥٢

                                                             
 .٢٠٠٠ فبرایر ١٤ بتاریخ ١٧٣ون ، وعدل بالقان١٩٦٢ یولیو ١٠ صدر في )١(
لا یجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في " تنص على أنھ ١٩٧١ من دستور ٥٠كانت المادة  ) ٢(

ادة  "جھة معینة، ولا یلزم بالإقامة في مكان معین إلا في الأحوال المبینة في القانون  ، كما كانت الم
اد أي  " تنص على أنھ   ١٩٧١ من دستور    ٥١ وز إبع ودة       لا یج ن الع ھ م بلاد أو منع ن ال واطن ع  م

ھ    ١٩٧١ من دستور   ٥٢وكانت المادة   ". إلیھا ى أن نص عل ة أو     " ت رة الدائم ق الھج واطنین ح للم
 .الموقوتة إلى الخارج، وینظم القانون ھذا الحق وإجراءات وشروط الھجرة ومغادرة البلاد



 

 

 

 

 

 ٦٦

ي   صادر ف الي ال تور الح ا الدس ة   ٢٠١٤ أم ة بحری ام الخاص ت الأحك د أدمج  فق

ادة         ي الم دة ھ ادة واح ھ    ٦٢التنقل والحق في الھجرة في م ى أن صت عل ة   ١"، فن ـ حری

ة، ولا    ٢. التنقل، والإقامة، والھجرة مكفولة یم الدول  ـ ولا یجوز إبعاد أي مواطن عن إقل

ھ ودة إلی ن الع ھ م ة، أ ٣. منع یم الدول ادرة إقل ن مغ ھ م ون منع ة ـ ولا یك رض الإقام و ف

ددة،             دة مح سبب ولم ضائي م أمر ق ة، إلا ب ي جھة معین الجبریة علیھ، أو حظر الإقامة ف

  ". وفي الأحوال المبینة في القانون

تور    ھ الدس توري كفل ق دس ل ح ة التنق سابق أن حری نص ال ن ال ضح م ویت

م      ده إلا بحك وز تقیی ة، ولا یج وابط قانونی لال ض ن خ ارس م ق یم ذا الح صري، وھ الم

ة،        . ضائيق  ات العام ن الحری ال م ة الانتق ا أن حری توریة العلی ة الدس ضت المحكم د ق وق

د      ٥٢ومن مظاھرھا حق الھجرة وفقًا للمادة  ي تؤك ي ـ الت صري الملغ  ـ من الدستور الم

ق،    ذا الح انون ھ نظم الق ى أن ی ة عل ة أو الموقوت رة الدائم ي الھج واطن ف ق الم ح

ب   ادرة ال رة ومغ روط الھج راءات وش ي    وإج ق ف ضمن الح ل تت ة التنق ا أن حری لاد، كم

  .)١(مغادرة الوطن والعودة إلیھ

ن         وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا على أن حریة التنقل من مكان إلى آخر، وم

رر       توري مق جھة إلى أخرى، وكذا السفر إلى خارج البلاد مبدأ أصیل للمواطن وحق دس

سوغ، ولا    ھ دون م ساس ب وز الم ھ لا یج ده، إلا    الانت ل تضٍ، ولا تقیی ر مق ھ بغی ال من ق

  .)٢(لصالح المجتمع وحمایتھ، وفي حدود التشریعات المنظمة لھذا الحق

                                                             
سة       ) ١( ا، جل وفمبر   ٤المحكمة الدستوریة العلی ن ن م  ، القض ٢٠٠٠ م سنة  ٢٤٣یة رق  قضائیة،  ٢١ ل

 .٣٦٤٧، ص٢٠٠٠ من نوفمبر ١٦، ٤٦الجریدة الرسمیة، العدد 
، مجلة العلوم ١٩٨٢ فبرایر٢٧ قضائیة ، جلسة ٢٦ لسنة ٢٧المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(

 .١٦٢، ص١٩٨٤الإداریة ، العدد الأول، السنة السادسة والعشرون، یونیو،



 

 

 

 

 

 ٦٧

ة   ي الحری صر ف ال عن ة الانتق ى أن حری دورھا عل نقض ب ة ال د محكم وتؤك

ل        ا لك ر حقً یم ـ تعتب الشخصیة، و أن حریة التنقل ـ بما تشتمل علیھ من حق مغادرة الإقل

و   )١(بما لا یعطل جوھرھامواطن یمارسھا    تثناء ھ ، وأن الأصل ھو حریة الانتقال، والاس

ذلك         انون ب ھ الق د إلی المنع، والمنع من التنقل لا یملكھ إلا قاضٍ أو عضو نیابة عامة عھ

واطن       . )٢(دون تدخل من السلطة التنفیذیة     ل م ل لك توري كف كما قضت بأن المشرع الدس

ة   الحق في التنقل سواءً في داخل أرض ا  لوطن أم في خارجھ في أي وقت، سواءً بالإقام

الھجرة        ارج، أو ب في مكان معین بالداخل أم الانتقال منھ أو بالسفر بصفة مؤقتة إلى الخ

  .)٣(إلى دولة أخرى بصفة دائمة أو مؤقتة

شریعي            یم الت ي الھجرة نعرض للتنظ ق ف توري للح وبعد أن بینا التكریس الدس

  .لمصريللحق في الھجرة في القانون ا

  

  المطلب الثاني
  التنظيم التشريعي للحق في الهجرة في القانون المصري

ولاً        ا مكف فھ حقً صري بوص انوني الم ام الق ي النظ رة ف ي الھج ق ف ضع الح یخ

توریًا   سلطة        دس تص ال ة، وتخ ة حقیقی تھ بطریق روط ممارس لال وضع ش ن خ یم م للتنظ

                                                             
سة   ١٨ لسنة  ٥٦طعن رقم   محكمة النقض، ال  ) ١( وفمبر  ١٠ قضائیة، جل ب   ١٩٩٧ ن ة المكت ، مجموع

 .٩٢٨، ص ٨الفني 
م     ) ٢( ن رق نقض، الطع سنة  ١٥٣محكمة ال سة   ٢١ ل و  ٣ قضائیة، جل ب   ٢٠٠٠ یونی ة المكت ، مجموع

 . ٥٨٢، ص ٩الفني 
سة   ٢١ لسنة  ٢٤٣محكمة النقض، الطعن رقم     ) ٣( وفمبر  ٤ قضائیة، جل ب   ٢٠٠٠ ن ة المكت ، مجموع

 .٧٧٧، ص ٩الفني 



 

 

 

 

 

 ٦٨

ت الم    التشریعیة بتنظیم    تور   ٥٢ادة الحق في الھجرة، وقد تناول ن دس ي  ١٩٧١ م  الملغ

بلاد    ادرة ال رة، ومغ روط الھج راءات، وش ق، وإج ذا الح نظم ھ انون ی ان أن الق   . بی

ال،       ٢٠١٤ من دستور    ٦٢  أما المادة    ة الانتق یم حری ي تنظ شرع ف  فقد تناولت سلطة الم

رة،   ق الھج ا ح ھ    وبینھ ى أن صھا عل ة بن صفة عام ھ "ب ون منع واطن(ولا یك   ) الم

ادرة  ن مغ ة  م رض الإقام ة، أو ف یم الدول ة    إقل ي جھ ة ف ر الإقام ھ، أو حظ ة علی   الجبری

ي     ددة، وف دة مح سبب ولم ضائي م أمر ق ھ إلا ب ة علی ي   معین ة ف وال المبین   الأح

   .)١("القانون

سفر       ق ال د إ لا وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن ح ي    لا یقی ن القاض رار م بق

بلاد   وأرست ا  المختص أو النیابة العامة،   لمحكمة مبدأ عامًا بأن المنع من التنقل داخل ال

ي   راءات الت ن الإج و م ا ھ تلزم     أو خارجھ ذا اس صیة، ول ة الشخ ى الحری دًا عل ل قی تمث

راء   ل الإج ون مث ى یك توري حت شرع الدس دى    الم رورة ل اك ض ون ھن شروعًا، أن تك م

ن   فلا یجوز   التحقیق مع الشخص تستلزم منعھ من السفر، وبالتالي   ع م إصدار قرار المن

  ).العامة  القاضي المختص والنیابة (غیر الممنوحة لھم تلك السلطة 

  :التشريعات المصرية والحق في الهجرة
ل،        سفر والتنق وقد أصدر المشرع المصري العدید من القوانین المنظمة لحریة ال

ة   في شأن جوازات السفر، لتنظ١٩٥٩ لسنة   ٩٧ومن تلك القوانین القانون رقم       یم حری

فر              ى جواز س صول عل صري الح ل م ز لك ذي یجی تور، وال ا الدس السفر التي نص علیھ

ات        ون إلا للجھ سفر لا یك ن ال ع م بلاد، وأن المن ودة لل ارج أو الع سفر للخ ھ بال سمح ل ی

  .القضائیة والأمن العام، وأجاز القانون التظلم من القرارات الصادرة في ھذا الشأن
                                                             

دد      ٢٢/١٠/٢٠١١ قضائیة، جلسة ٥٢ لسنة   ٢٠٣٢٥ الطعن رقم    )١( ة، الع ة قضایا الدول ة ھیئ ، مجل
 .١٥٧، ص ٢٠١٢الأول أبریل ـ مارس 



 

 

 

 

 

 ٦٩

انون  م الق سنة ٨٩ونظ نح   ١٩٦٠ ل راءات م ب، إج ة الأجان ول وإقام شأن دخ  ب

واز          دم ج ى ع ص عل ا ن دھا، كم ا وإجراءات تجدی ة وأحوالھ راخیص الخاصة بالإقام الت

ن           إبعاد الأجنبي الممنوح لھ إقامة خاصة إلا بقرار من وزیر الداخلیة ولأسباب تھدد الأم

سكینة الع   ة أو ال ة أو الآداب العام صحة العام بلاد أو ال ومي لل د  الق ك بع ون ذل ة ویك ام

رار     ن الق تظلم م وز ال اد، ویج الات الإبع ص ح صة بفح ة المخت ى اللجن ر عل عرض الأم

  .الصادر في ھذا الشأن

م                  انون رق ھ بالق ھ ل د تنظیم ي الھجرة عن ق ف والتزم المشرع المصري بمبدأ الح

ى    .  بشأن الھجرة ورعایة المصریین بالخارج   ١٩٨٣لسنة    ١١١ ادة الأول صت الم فقد ن

ھ من ى أن ى    "ھ عل ة إل ة أو الموقوت رة الدائم ق الھج ات ح رادى أو جماع صریین ف للم

ة             ة أم الموقوت ة الدائم ضى الإقام ا یقت الخارج، وسواء أكان الغرض من ھذه الھجرة مم

ین      في الخارج وفقًا لأحكام ھذا القانون وغیره من القوانین المعمول بھا ویظلون محتفظ

ام         ا لأحك صریة طبق ى         بجنسیتھم الم ب عل صریة ولا یترت سیة الم اص بالجن انون الخ الق

ھجرتھم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقھم الدستوریة أو القانونیة التي یتمتعون بھا      

   "بوصفھم مصریین طالما ظلوا محتفظین بجنسیتھم المصریة

ة سواء              ة أو الجماعی صري إجراءات الھجرة الفردی وقد نظم قانون الھجرة الم

ة  ةالدائم ع  . أم المؤقت رة ووض ات الھج یم عملی لة لتنظ ود متواص ة بجھ وم الحكوم وتق

ئون         ة ش ة برعای سیاسات المتعلق ع ال ا، ووض ة بھ راءات المتعلق ة الإج ول لكاف الحل

المصریین المقیمین بالخارج بھدف تكوین رأي عام وطني واعي یساند القضایا القومیة 

دعیم      والوطنیة مع الاستفادة بخبراتھم وكفاءاتھم       ة وت اج والتنمی الات الإنت تي مج في ش

ین              نھم وب وطن وبی ین ال الروابط القومیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بینھم وب

  .بعضھم البعض



 

 

 

 

 

 ٧٠

ن              فھ م ي الھجرة، بوص ق ف شریعي للح یم الت ن التنظ ویمكننا القول بأن الغایة م

صورة   عناصر حریة الانتقال،     ك    ھي تمكین الأفراد من ممارستھ ب ة صحیحة، وذل حقیقی

ر        من خلال وضع شروط ھذه الممارسة،    ود غی ى قی شروط عل ذه ال على أن لا تنطوي ھ

ى      ال إل ن الانتق ع م ون المن أن یك ررة، ك دخل    مب ل فت یة، وبالمقاب باب سیاس ارج لأس الخ

ع      اجر، ووض فة المھ د ص ائزًا لتحدی ون ج شرع یك ة   الم ى علاق ة عل روط تنظیمی ش

   .ةبموضوع الحق في الھجر

  :الشروط الإجرائية للحق في الهجرة في التشريع المصري
ي           ق ف یشترط قانون الھجرة المصري عدة شروط إجرائیة خاصة بممارسة الح

ادة        صت الم ھ      ٩الھجرة، فن ى أن ھ عل ي الھجرة        " من صریین ف ن الم ب م ن یرغ نح م یم

ا  الدائمة ترخیصا بذلك من الجھة الإداریة المختصة بوزارة الداخلیة بعد       تقدیم طلب وفقً

رخیص                شترط للت انون، وی ذا الق ة لھ ي اللائحة التنفیذی ة ف اع المبین للإجراءات والأوض

أتي   ا ی الھجرة م ر   :ب ة المھج ة دول ى موافق صول عل ة   .  الح ة الجھ ى موافق صول عل الح

دفاع         ر ال ن وزی رار م ا ق صدر بھ المختصة بوزارة الدفاع طبقًا للقواعد والشروط التي ی

الھجرة            بعد اخذ رأى   ھ ب رخص ل ن ی ل م د اسم ك شئون الھجرة ویقی تص ب وزیر المخ ال

سجل            ذا ال نظم ھ شئون الھجرة وی صة ب الوزارة المخت ذا الغرض ب الدائمة بسجل یعد لھ

  ".والقید فیھ باللائحة التنفیذیة لھذا القانون

رة       ي الھج صریین ف ن الم ب م ن یرغ ى م رض عل ادة تف ذه الم ذا أن ھ ي ھ یعن

صول  ة الح ة،  الدائم وزارة الداخلی صة ب ة المخت ة الإداری ن الجھ ذلك م رخیص ب ى ت  عل

شترط  ر   وی ة المھج ة دول ى موافق سبقًا عل صول م رخیص الح نح الت ذه . لم تراط ھ واش

باب نجاحھ،    الموافقة یستھدف   التحقق من حریة رغبة المھاجر في الھجرة، وتیسیر أس
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ى ممارسة الحق في الھجرة واستقراره فیھا، ویبقي سؤال ھل ھناك قیود موضوعیة عل      

   في التشریع المصري؟

   :القيود الموضوعية على ممارسة الحق في الهجرة في التشريع المصري
ا                ي ذاتھ ي الھجرة ھ ق ف ي تحول دون ممارسة الح ود الت أن القی یمكننا القول ب

ود إلا          القیود التي تحول دون      ذه القی ون ھ ةً، ولا یجوز أن تك ل عام  استعمال حریة التنق

ام،    بنص تشریعي غیر متعسف، أي تكون ضروریة لحمایة الأمن     ام الع الوطني، أو النظ

   .أو الصحة، أو الآداب العامة، أو حقوق وحریات الآخرین

انون            ي الق ي الھجرة ف ق ف انوني للح یم الق یة للتنظ عرضنا في الصفحات الماض

د            ذي یع صري، وال شریع الم صري والت شریع الم اقي والت ي   الدولي الاتف دخل الحقیق  الم

و                 ة، وھ شریعات المقارن ة والت ات الدولی ي الاتفاقی اجر ف للحدیث عن حقوق العامل المھ

  .الأمر الذي نعرض لھ في الفصل التالي
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  الفصل الثاني
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

  

  :تمهيد وتقسيم
ل المھ        وق العام ن حق دیث ع ل     یستوجب الح صود بالعام داءة المق ین ب اجر أن نب

ي        اجر ف ل المھ وق العام صیل لحق ن التف د م رض بمزی م نع رتھ، ث راد أس اجر وأف المھ
اجرین        ال المھ ع العم وق جمی ة حق الاتفاقیات الدولیة تطبیقًا على الاتفاقیة الدولیة لحمای

د  وأفراد أسرھم، ویتعین علینا أن نعرض بعد ھذا لموقف الاتفاقیات الإقلیمی      ة ثم نبین بع
  .ذلك موقف التشریعات الوطنیة من ھذه الحقوق

ل           ن العام رة ع ة معب صطلحات معین راد م ى إی ة عل ات الدولی ت الاتفاقی د درج وق
دولي    انون ال ي الق ا ف صت علیھ ي ن ة الت ة القانونی ھ الحمای صب حول ذي تن اجر ال المھ

  .)١(ستقدممھاجر، وافد، م: الاتفاقي، على سبیل المثال مصطلحات عدة منھا

ف            م نعرض لتعری ة، ث ولھذا سنحاول في البدایة بیان ماھیة المھاجر بصفة عام
اجر دون أن نعرض        ل المھ ن العام دیث ع العامل المھاجر، وبیان أنواعھ، ولا یكتمل الح
ل                 دادھا للعام ب امت ة الموج ن الحمای فھم جزء م اجر بوص ل المھ للمقصود بأسرة العام

  .ذاتھ بوصفھم جزء منھ

  ماهية  العامل المهاجر: ًأولا
صود          رض للمق داءة أن نع ستوجب ب اجر ی ل المھ ة العام ن ماھی ث ع إن البح
ان      ذا ببی ب ھ بالمھاجر بصفة عامة، والتفرقة بینھ وبین المصطلحات المتشابھة، ثم نعق

  ماھیة العامل المھاجر لغة واصطلاحًا
                                                             

ة       )١( صبا نعمان رشید الویسي، التنظیم الدولي لحقوق العمال المھاجرین، مجلة كلیة الحقوق، الجامع
 .١٣٥، ص ٧د ، المجل١٢، العدد ٢٠٠٤المستنصریة، 
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  :ـ تعريف المهاجر١
ن   ر ع اجر، ویعب ن ھ ل م م الفاع و اس اجر ھ الھجرة المھ وم ب ذي یق شخص ال  ال

ا                   ازح منھ بلاد والن ى ال د عل ى الواف ة عل ة العربی ي اللغ بكلمة مھاجر وھي كلمة تطلق ف
ة،    . على حد السواء   ھ العادی ان إقامت ولھذا یطلق مصطلح المھاجر على كل فَرد یترك مك

  .ویستقر في مكان آخر بنیة الاستقرار

، )٢(le migrant، وفي الفرنسیة )١(migrantوفي اللغة الإنجلیزیة یطلق علیھ 
رب    د أو مغت سمي واف د    Emigrantوالفرد الذي ینتقل لبلد آخر غیر بلده ی سبة لبل  بالن

وبالإضافة إلى . )٤( بالنسبة لبلده الأصليImmigrantوھو مھاجر أو نازح ، )٣(المقصد
سیة ھو        Migrantذلك المصطلح یوجد مصطلح حدیث آخر في اللغة الإنجلیزیة والفرن

صطلح     Immigréالذي یتجھ إلى أن یحل محل اصطلاح          ذا الم سیة، إلا أن ھ ي الفرن  ف

                                                             
(1) A person who comes to a country to take up permanent residence, Voir 

à, https://www.merriam-webster.com/dictionary/immigrant, 12-2-2016. 
(2) Déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays dans 

un autre ou d'une région dans une autre, pour des raisons économiques, 
politiques ou culturelles, Voir à, 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/migration/51399, 12-2-
2016. 

(3) a person who comes to a country to take up permanent residence, Voir 
à, http://dictionnaire.reverso.net/francais-arabe/émigrant, 12-2-2016. 

  : انظر )٤(
Personne qui émigré, Voir à, http://dictionnaire.reverso.net/francais-
arabe/émigrant, 12-2-2016. 
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ار            ة الإتج ذین یتعرضون لجریم ال ال یقصد بھ حقیقة المھاجرون غیر الشرعیین والأطف
  .)١(بالبشر

اك         دایتھا، فھن ذ ب لامیة من ضارة الإس ھ الح دیم عرفت اجر ق صطلح المھ وم

ھ    المھاجرون الھجرة الأولى للحبشة،      لي االله علی صطفي ص وقد ھاجر المسلمون مع الم

یھم     ق عل اجرون "وسلم ھجرتھم الثانیة من مكة المكرمة للمدینة المنورة، وأطل ، "المھ

  .)٢(وارتبط بھجرتھم التقویم الإسلامي

ھ   اجر بأن ة المھ وم الاجتماعی صطلحات العل م م رف معج د ع ر : "وق خص غی ش

سیاسیّة، و  دود ال ي الح ھ، وتخط ان إقامت واء   مك دة، س یة جدی ة سیاس ي منطق تقر ف اس

  . )٣("أكانت دولة أم أمة

                                                             
(1)A person who attempts to permanently relocate to a new country,  

butwho may be subject to removal by the government of that country:  
undocumented migrants; unaccompanied child migrants, See at, 
http://www.dictionary.com/browse/migrant, 2-3-2016. 

لامي،    )٢( ویم الإس و التق ري ھ ویم الھج شأهالتق ة أن اب  الخلیف ن الخط ر ب ل عم رة وجع ول  ھج رس
عام  سبتمبر24  ربیع الأول12 في  مدینةال إلى مكة صلى االله علیھ وسلم من محمد بن عبد االله االله

ا               (یلادي،م 622  ز أساسً ھ یرتك ري لكن ویم الھج سمیتھ التق مرجعًا لأول سنة فیھ، وھذا ھو سبب ت
ة    على المیقات القمري الذي أمر االله في القرآن بإتباعھ     ة الكریم الاً للآی ة    ٣٦إعم ورة التوب ن س  م

ةٌ          ا أَرْبَعَ أَرْضَ مِنْھَ سَّمَاوَاتِ وَالْ ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِنْدَ اللَّھِ اثْنَا عَشَرَ شَھْرًا فِي كِتَابِ اللَّھِ یَوْمَ خَلَقَ ال
قَاتِلُوا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا یُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِیھِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَ

د     ي عھ شئ ف ویم أن م أن التق ینَ﴾، ورغ عَ الْمُتَّقِ ھَ مَ سلم اللَّ ھر  ینالم ماء الأش ویم  إلا أن أس والتق
 .الجاھلیة كان یستخدم منذ أیام القمري

ان،          ،  أحمد زكي بدوي  / د) ٣( ة لبن ي، مكتب سي عرب زي فرن ة إنجلی وم الاجتماعی معجم مصطلحات العل
 .٦٠٣، ص ١٩٨٢بیروت، 
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انون     ي الق اجر ف صطلح المھ ول لم ام مقب ف ع ود تعری دم وج ول بع ا الق ویمكنن

صدق          ا ـ، وی نري لاحقً ا س اھیم الأخرى ـ كم الدولي، وھذا ما آثار اللبس مع العدید المف

ر الأ         م أكث وق     ھذا على اللاجئین وضحایا الإتجار بالبشر، وھ ات حق راد عرضة لانتھاك ف

ات             ن الفئ خص م ل ش دة ك م المتح ات الأم ا لاتفاقی اجرًا وفقً د مھ ذا یع سان، ولھ الإن

  :)١(الآتیة

ا            ـ  ١ ن مواطنیھ ا أو م ن رعایاھ دوا م ي یع ة الت یم الدول الأفراد المقیمون خارج إقل

  .ولا یخضعون لحمایتھا القانونیة والمقیمون في دولة أخرى

ذین ٢ راد ال ا   ـ الأف راف بم ھ الاعت صد ب ام، ویق انوني الع الاعتراف الق ون ب یتمتع

تمنحھ الدولة المضیفة من مركز قانوني للمقیم الدائم أو الشخص المتجنس أو 

  .أي مركز قانوني مماثل

م   ٣ یة بحك وقھم الأساس ة لحق ة العام ة القانونی ون بالحمای ذین لا یتمتع راد ال ـ الأف

  .الاتفاقیات الدبلوماسیة

دد ال م   ویح صري رق انون الم سنة ١١١ق رة   ١٩٨٣ ل اجر ھج صود بالمھ  المق

اجرًا ھجرة           . دائمة، والمھاجر ھجرة مؤقتة    انون، مھ ن الق ى م ادة الأول ا للم ر وفقً فیعتب

سیة              سب جن أن اكت بلاد ب ارج ال ي خ ة ف دائمة كل مصري جعل إقامتھ العادیة بصفة دائم

شر    دولة أجنبیة، أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فیھ       ن ع ل ع ا، أو أقام بھا مدة لا تق

                                                             
سیدة          )١( ن ال دم م ر المق سادسة      / حول ھذه الفئات راجع التقری دورة ال زارو، ال ز بی ابرییلا رودریغی غ

ة    والخمسون للمجلس الاقتصادي والاجت    اعي، الوثیق ي   )E/CN.4/2000(م ة ف ارس  ٩، المبرم  م
  :، راجع علي الإنترنت٢٠٠٠

https://www.un.org/ecosoc/ar/documents/reports-general-assembly, 
13-2-2016. 
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وزیر     سنوات، أو حصل على إذن بالھجرة من إحدى دول المھجر التي تحدد بقرار من ال

ة  ١٢المختص بشئون الھجرة وتزول صفة المھاجر وفقًا للمادة     من القانون ھجرة دائم

  :عن المواطن في الحالتین الآتیتین

  .ة أشھر من الترخیص لھ بالھجرةـ إذا لم یسافر إلى دولة المھجر خلال ست١

ة   ٢ ن الإقام م تك ا ل صلة م نة مت ى س د عل دة تزی الوطن لم ة ب ى الإقام اد إل ـ إذا ع

 .لأسباب خارجة عن إرادتھ، أو كان عملھ یقضي ذلك

ر         ١٣ووفقًا للمادة    صري غی ل م ة ك اجرًا ھجرة مؤقت ر مھ  من ذات القانون یعتب

ھ العادی          ل إقامت ل       دارس أو معار أو منتدب جع ھ عم ارج، ول ي الخ شاطھ ف ز ن ة، أو مرك

یتعیش منھ متى انقضى على بقائھ في الخارج أكثر من سنة متصلة، ولم یتخذ إجراءات  

ق          ل تحقی وطن قب الھجرة الدائمة المنصوص علیھا بھذا القانون، أو اتخذھا وعاد إلى ال

  . من ھذا القانون٨أي شرط من الشروط الوارد بالمادة 

ادة          وتزول صفة المھاج   ا للم واطن، وفقً ن الم ة ع انون   ١٤ر ھجرة مؤقت ن الق  م

  :، في الحالتین الآتیتین١٩٨٣ لسنة ١١١المصري رقم 

ھر    ١ تة أش ى س د عل دة تزی ھ م ام ب أن أق وطن ب ي ال تقرار ف ى الاس اد إل ـ إذا ع

  .متصلة

 ـ إذا عاد إلى العمل في الوطن٢

  :الفرق بین المھاجر والمصطلحات المتشابھةـ ٢

ئ       تتشابھ م  ع مصطلح المھاجر العدید من المصطلحات المختلفة ومن بینھا اللاج

  .والأجنبي والمغترب وغیرھا، وسنحاول التفرقة بینھم من خلال السطور القادمة
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  :أ ـ الفرق بين المهاجر والأجنبي
ة،             ة الإقام سیة دول ل    یقصد بالأجنبي الشخص الذي لا یتمتع بجن الأجنبي ھو ك ف

سیة     ل الجن ن لا یحم ة  م ة للدول د       ، )١(الوطنی ا للقواع ة وفقً صفة الوطنی ع بال فھو لا یتمت

ذلك ة ل ة المنظم ھ  القانونی ضوًا فی ر ع ن لا یعتب ل م و ك ین ھ ع مع ن مجتم الأجنبي ع ، ف

ة                  ي اللغ تراك ف دة الأصل والاش ة كوح اییر واقعی دد بمع د تتح ع ق وصفة الانتماء للمجتم

  .)٢(والعادات

یم    وھنا تظھر تفرقة مھمة بین المھا      ى إقل د عل جر والأجنبي، فالأخیر شخص وج

ة أخرى،       یم دول ي إقل دولة غیر الدولة التي یحمل جنسیتھا، سواء ولد على إقلیمھا أم ف

ا،            ى إقلیمھ د عل م یول سیتھ، ول ة جن ر دول ة غی أما المھاجر فھو شخص انتقل لإقلیم دول

ة المھجر والم      ارج   ویمتد وصف المھاجر إلي الشخص الذي یكتسب جنسیة دول ود خ ول

ا،       اجر إلیھ إقلیمھا، إلا أن صفة الأجنبي تنتفي بمجرد اكتساب الفرد لجنسیة الدولة المھ

ده         ي بل فالمھاجر، وإن كان أجنبیًا، إلا أنھ بالضرورة من وُلد خارج بلد الھجرة، سواءً ف

اد   یین       . أم في بلد آخر بھا مقر إقامتھ المعت ین أساس ى ركن اجر ینطوي وجوده عل والمھ

اني        ھما   ركن الث ة المھجر، وال دًا دول ھ، قاص ركن مادي متمثل في رحیلھ من دولة إقامت

  .)٣(معنوي متمثل في نیھ البقاء بدولة المھجر، ولو لمدة محددة ولیست دائمة

                                                             
ة،          شمس الدین الوكیل،  /  د )١( ة الثانی كندریة، الطبع ارف، الإس شأة المع ب، من ز الأجان سیَّة ومرك الجن

 .٤٨٩، ص ١٩٦١
ة      /  د )٢( شحاتة ابو زید شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتیر العربیة في دائرة الحقوق والواجبات العام

 .٣٦٦، ص٢٠٠١وتطبیقاتھا القضائیة ، دار النھضة العربیة ، مصر ، 
د   /  د)٣( وء قواع ي ض ر ف ة المھج ي دول ـزاماتھ ف دولي والت ـاجر ال وق المھ ھ، حق سید عرف د ال محم

ؤتمر   القانون الدولي ال   ى         خاص، بحث مقدم لم ا عل شرعیة وأثارھ ر ال رة غی ة للھج اد القانونی الأبع
 .١٠، ص ٢٠١٧، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، إبریل التنمیة
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ة، إلا أن          وطنین للدول ر ال ا غی ى الرعای ق عل ي یطل صطلح الأجنب ان م د ك وق

دة، ف    ة جدی ز قانونی ت مراك ة فرض رات الحدیث ي دول   المتغی ور ف ات العب ل لبواب المتأم

واطنین         ة للم ود بواب ھ وج سترعي انتباھ ال سی بیل المث ى س ي عل اد الأورب  الاتح

nationals أو  Citizens    وأخري للأجانب ،Foreigners   ا دول ، وبوابة أخرى لرعای

ي       ، ففي إEU Citizensالاتحاد الأوربي صد باصطلاح الأجنب ي یق اد الأوروب ار الاتح ط

دو  ا ال اون   رعای س التع ا دول مجل ي رعای ذلك ف ال ك اد، والح ي الاتح ضاء ف ر الأع ل غی

  .)١(الخلیجي

سیَّة ھو    وھنا لابد وأن نفرق بین عدیم الجنسیة والأجنبي والمھاجر، ف    دیم الجن ع

أما المُھاجر . )٢(كل من لا یحمل جنسیَّة أیَّة دولة على الإطلاق، فھو أجنبي عن كل الدول  

سابھ جنسیة دولة المھجر، مع احتفاظھ بجنسیتھ الأصلیة ویصیر فقد یصبح مواطنًا باكت   

ل             سبة للجی اجر خاصة بالن فة المھ ة ص ذه الحال ي ھ ھ ف ي عن متعدد الجنسیات، ولا ینتف

  .الأول من المھاجرین

راد         والسؤال الذي یطرح نفسھ، ھل تھاجر المؤسسات والشركات كما تھاجر الأف

صفحات القلیل ي ال نا ف ات؟  عرض رة،  والجماع ل والھج ي التنق رد ف ق الف سابقة لح ة ال

اء   ن الفقھ ى          )٣(ولكن یري جانب م اجر عل فة المھ فاء ص صعب إض ن ال ھ م ق ـ أن  ـ وبح

اق           الشخص الاعتباري،    سیة تخرج بنط ة الجن ولھذا یمكننا القول بوجود شركات متعدی

                                                             
(1) Freedom to move and live in Europe, A Guide to your rights as an EU 

Citizen, See at, http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/guide-
free-mo-2013_en.pdf, 2-3-2016.  

ب      عز الدین عبد االله،   / د )٢( ع الأجان القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسیَّة والموطن وتمت
 .٢٢٦،  ص ١٩٦٨، دار النھضة العربیَّة، القاھرة، الطبعة الثامنة، )مركز الأجانب(

 .١٢محمد السید عرفھ، مرجع سابق، ص /  د)٣(
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شركات  نشاطھا خارج إقلیم الدولة الأم، لتنشئ أفرع ووكالات، ولكن لا یمكن وصفھا ب   ال

صادیة    باب اقت ن أس رة م ا الھج ي علیھ ي تبن ارات الت تلاف الاعتب رًا لاخ اجرة، نظ المھ

ة  یة واجتماعی ة،    .وسیاس صفة الأجنبی سات بال شركات والمؤس صف ال ي أن ن ن یبق  ولك

  .ولكن لا یمكن أن نلحق بھا ـ حقیقةً ـ وصف الھجرة

راد م          ن الأف لال مجموعة م لال اصطحابھ   وقد یھاجر الفرد بمفرده أو من خ ن خ

تھم        رك دول ى ت لأسرتھ وأولاده القصر، وأحیانًا الآباء، وقد تتفق مجموعة من الأسر عل

اجرت         ي ھ ة الت ر الإیطالی ض الأس لال بع ن خ دث م ا ح رى كم ة أخ إقلیم دول یش ب للع

  . للولایات المتحدة الأمریكیة منتصف القرن الماضي

دم        ي یتق ة المھجر، حت ستوفي الإجراءات الخاصة    ویبقي الشخص أجنبیًا بدول ی

ة المھجر،         سیة دول ى جن صول عل ب للح بھجرتھ كطلب حصول على إذن بالھجرة أو طل

بب وجوده                 ان س ا ك ا م ي أیً نس مجرد أجنب ة أو التج ویبقي حتي الحصول على الموافق

  ).وافد ـ لاجئ ـ مقیم(على إقلیم الدولة 

  :ب ـ المهاجر واللاجئ
ددھم  . صراع المسلح أو الاضطھاداللاجئون ھم أشخاص فارون من ال      وقد بلغ ع

ة     ٦٥ ع نھای ون شخص م ة     )١(٢٠١٥ ملی ا باتفاقی ا مرتبطً د واقعً ئ یع صطلح اللاج ، وم

ام           ١٩٥١جنیف   ل ع ا المكم ین وبروتوكولھ ھ   ١٩٦٧ المتعلقة بوضع اللاجئ ي عرفت  الت

نة          "بأنھ   ایر س ن ین ل الأول م سبب  ١٩٥١كل شخص یوجد نتیجة لأحداث وقعت قب ، وب

                                                             
ي   ١١٣ ویعتبر نصف ھؤلاء اللاجئین من سوریا وأفغانستان والصومال، وكل واحد من        )١(  شخصًا ف

  :العالم مشرد، وھو إما طالب لجوء أو نازح أو لاجئ، راجع
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160619_un_refugee_ 
numbers_record_level, 13-11-2016. 
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ھ أو               خ سھ أو عرق ھ أو جن باب ترجع لدین ن التعرض لاضطھاده لأس رره م وف لھ ما یب

ستطیع        انتمائھ لعضویة فئة اجتماعیة معینة أو آرائھ السیاسیة، خارج بلد جنسیتھ ولا ی

ع    خص لا یتمت ل ش ھ، أو ك ة دولت ستظل بحمای وف أن ی ك التخ سبب ذل د ب أو لا یری

ھ المع   ة إقامت ارج دول د خ سیتھ، ویوج ستطیع أو لا  بجن روف، ولا ی ك الظ سبب تل ادة ب ت

  ".یرغب بسبب ھذا التخوف أن یعود إلى تلك الدولة

ھ           لاده نتیجة للحرب أو لأن ومن ثم فإن اللاجئ ھو إنسان ھرب من بیتھ أو من ب

ھ    ة أو معتقدات ة معین ة اجتماعی ھ لحرك ھ، انتمائ ھ، قومیت ھ، دین سبب عرق ق ب ملاح

  .)١(جئ في دولة الملجأ التي وصل إلیھاالسیاسیة، وتم الاعتراف بھ كلا

ھ                ي تؤھل وق الت ن الحق د م ئ العدی ة للاج ق الدولی ات والمواثی وقد كفلت الاتفاقی

ھ          ة حق ة وحمای للحصول على القدر الكاف من حقوقھ الإنسانیة الأساسیة كالعیش بكرام

  .في الحیاة وكذلك أفراد أسرتھ

ضطرًا ھر  ة م أ لدول ذي لج ئ ال لاف اللاج ي خ ھ  وعل ت علی روف فرض ن ظ ا م بً

د             دون تھدی اس ـ ب ي الأس ال ـ ف ار الانتق ذي اخت اجر ال د المھ ھ، نج ن موطن ل ع الرحی

اة     ل والحی رص للعم ن ف ا ع شیة وبحثً ھ المعی سین حیات ة تح طھاد بغی الموت أو الاض ب

ضل  ام      . أف ة ع ین المبرم ة بوضع اللاجئ ة الخاص ت الاتفاقی ذا عرف اجر ١٩٥١ولھ  المھ

ھ   رك  "بأن ي لا       شخص یت باب الت ن الأس ا م صادیة أو غیرھ باب اقت لي لأس ھ الأص  موطن

  ".یشملھا التعریف المحدد للاجئ

                                                             
ة       السید علي /  د )١( ة مقارن ة دراس وانین الحدیث  حسن فرحان، حق اللجوء السیاسي في الدساتیر والق

 .٧، ص ٢٠٠٨مع النظم الوضعیة الحدیثة ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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ي             ذي ف ئ ال لاف اللاج ى خ اء، عل ویبقي للمھاجر حق العودة للوطن الأم متي ش

ھ        نظم حقوق اجر ت ي أن المھ افة إل رتھ،  بالإض لامة أس سلامتھ وس ساس ب ھ م عودت

ا زال     والتزاماتھ ـ في الغالب الأعم ـ    ئ فم ا اللاج نصوص دستوریة وقوانین الھجرة، أم

ا                 اقي، وم دولي الاتف انون ال ي الق ین ف ة اللاجئ صوص الخاصة بحمای ھ الن الوضع یحكم

  .تكفلھ المنظمات الدولیة من وسائل للحمایة

یس شرطًا              ذلك ل ین، وك ولا یمكننا الجزم بأن كل المھاجرین خارج أوطانھم لاجئ

اجرین   ال مھ وا عم شرعیین      أن یكون ر ال اجرین غی ى المھ ف عل ذا الوص صدق ھ ، وی

  .وضحایا الإتجار بالبشر

  :ج ـ المهاجر الشرعي والمهاجر غير الشرعي
ل         ن عم ث ع ا للبح یلحق وصف المھاجر غیر الشرعي بكل شخص یدخل دولة م

ائق            دخل بوث ذي ی شخص ال ة، أو ھو ال صاریح اللازم ائق، والت دون الوث ك ب ادة، وذل ع

ص  زورة، أو بت دتھا   م اوز  م ھ یتج ة، ولكن ول مؤقت اجر   )١(اریح دخ لاف المھ ى خ ، عل

ا     ة م الشرعي الذي استوفي الإجراءات والشروط المتطلبة قانونًا لتواجده على إقلیم دول

  .  انتقل إلیھا

  :ـ  تعريف العامل المهاجر٣
ف             د أن تعری اقي یج دولي الاتف انون ال د الخاصة بالق صوص والقواع المتأمل للن

ي           العامل ا  اجر ف ل المھ ف العام د ورد تعری دولي فق شرع ال ام الم ي باھتم لمھاجر قد حظ

المادة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم         

                                                             
 .١٠السید علي حسن فرحان، المرجع السابق، ص / د )١(
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ام  ة ع ھ ١٩٩٠المبرم ھ بأن ث عرفت یزاول أو لازال  "، حی زاول، أو س ذي ی شخص ال ال

  . )١("دولتھیزاول عملاً مقابل أجر في دولة غیر 

م         ة رق یة الدولی ھ التوص رة        ٨٦كما عرفت ي الفق ل ف ن أجل العم شأن الھجرة م  ب

ھ  ١/١ ا بأن ا      " منھ ل فیھ ة بعم شغل وظیف ي أخرى ل ة إل ن دول اجر م ذي یھ شخص ال ال

ل          ن أج اجرین م لك المھ ي س ا ف تظم قانونً خص ین ل ش شمل ك ي ت ر، وھ ساب الغی لح

  .)٢("العمل

ة ب      ة      وعرفتھ الاتفاقیة الأوروبی اجرین المبرم ال المھ انوني للعم شأن الوضع الق

ام   ھ ١٩٧٧ع ر   " بأن د آخ رف متعاق ن ط ول م ذي یخ د وال رف متعاق ن ط ل م ك العام ذل

  .)٣("بالإقامة على أراضیھا مقابل أجر

ة            ل العربی ة العم ن منظم وحرصت المادة الأولى من الاتفاقیة الرابعة الصادرة ع

رب الم     ١٩٧٥عام   ال الع ف العم أنھم    على تعری اجرین ب ال     "ھ م العم دین ھ ال الواف العم

  .)٤("العرب الذین ینتقلون للعمل إلي قطر عربي من قطر عربي آخر أو من دولة أجنبیة

                                                             
  :لمزید من التفصیل حول نصوص الاتفاقیة، انظر )١(

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx, 2-3-2016. 
  :حول نصوص الاتفاقیة، انظر )٢(

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/documents/ 
normativeinstrument/wcms_r086_ar.pdf, 2-3-2016. 

  :لمزید من التفصیل حول نصوص الاتفاقیة، انظر )٣(
https://rm.coe.int/1680077323, 2-3-2016. 

  :حول نصوص الاتفاقیة، انظر )٤(
http://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Arab_Convention_4.pdf, 2-
3-2016. 



 

 

 

 

 

 ٨٤

ل      ئ والعام ل اللاج ین العام ع ب ة الأرب ل الدولی ة العم ات منظم رق اتفاقی م تف ول
ش    ین والم ى اللاجئ ق عل اجر ینطب ل المھ صطلح العام ي أن م ذھبت إل اجر، ف ردین المھ

  . طالما أنھم عمال مستخدمون خارج أوطانھم

ثانيا
ً

  أنواع العمال المهاجرين: 
صنیفًا             راد أسرھم ت وضعت الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العمال المھاجرین وأف
ھ           ا أوردت لال م ن خ للعمال المھاجرین الخاضعین لأحكامھا، ویمكن إجمالھم في الآتي، م

  :المادة الثانیة من الاتفاقیة

اجر     ١ ل المھ و العام دود ھ ة        ـ عامل الح ي دول اد ف ھ المعت تفظ بمحل أقامت ذي یح  ال
  .مجاورة ویعود إلیھ عادة كل یوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع

ى          ٢ ھ، عل ھ بطبیعت ف عمل ذي یتوق اجر ال ـ العامل الموسمي ویقصد بھ العامل المھ
 .الظروف الموسمیة، ولا یؤدي إلا أثناء جزء من السنة

ل   ـ ٣ ماك، والعام ائدي الأس ضم ص ي ت ة الت ي الفئ شیر إل صطلح ی و م لاح وھ الم
 .المھاجر الذي یعمل على سفینة مسجلة في دولة لیس من رعایاھا

ة    ـ  ٤ شأة بحری العامل على منشأة بحریة، وھو العامل المھاجر الذي یعمل على من
 .تخضع لولایة دولة لیس من رعایاھا

ي           العامل المتجول یقصد    ـ  ٥ اد ف ھ المعت ون محل إقامت ذي یك اجر ال ل المھ ھ العام ب
رًا   زة نظ رات وجی رى لفت ة أو دول أخ ي دول سفر إل ى ال ضطر إل ا، وی ة م دول

 .لطبیعة مھنتھ

 ـ العامل المرتبط بمشروع یقصد بھ العامل المھاجر الذي یقبل بدولة العمل لفترة ٦
ي تل        ل    محددة لكي یعمل فقط في مشروع معین یجري تنفیذه ف ن قب ة م ك الدول

  .رب عملھ
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  :ـ عامل الاستخدام المحدد، وھو العامل المھاجر طبقًا للحالات الآتیة٧

ل، للاضطلاع          ة العم ى دول ة إل دودة ومعین أ ـ أرسلھ رب العمل لفترة زمنیة مح

  .بمھمة محددة أو واجب محدد

ة أو         ب ـ أو  ارة مھنی ب مھ ل یتطل ة بعم دودة ومعین ة مح رة زمنی  الذي یقوم لفت

  .تجاریة أو تقنیة أو غیرھا من المھارات العالیة التخصص

رة       ج ـ أو  ل، بالاضطلاع لفت ة العم ي دول الذي یقوم بناءً على طلب رب العمل ف

ھ    " زمنیة   ین علی محدودة ومعینة بعمل مؤقت أو قصیر بطبیعتھ، والذي یتع

 قبلھا إذا أن یغادر دولة العمل إما عند انتھاء فترة الإقامة المأذون لھ بھا أو    

ذلك             شتغل ب دد أو ی كان لم یعد یضطلع بتلك المھمة المحددة أو الواجب المح

  .العمل

ل        ـ  ٨ شاطًا مقاب زاول ن ذي ی اجر ال ل المھ العامل لحسابھ الخاص، ویقصد بھ العام

أجر خلاف النشاط الذي یُزاول بموجب عقد استخدام، ویكسب قوتھ عن طریق  

ادة بمف    ن أسرتھ، أو      ھذا النشاط الذي یزاولھ ع راد م ع أف تراك م رده أو بالاش

ل أو          ة العم ي دول ق ف شریع المنطب ي الت إلى أي عامل مھاجر آخر یعترف بھ ف

اص   سابھ الخ املاً لح فھ ع راف بوص ددة الأط ة أو المتع ات الثنائی ي الاتفاق ، ف

اجرین         و ال المھ ن العم یشمل تعریف فئة العامل لحسابھ الخاص العدد الكبیر م

  .)١(مشاریع أسریة صغیر یدیرونھا بأنفسھم أو مع أفراد أسرھمالعاملین في 

                                                             
الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، اللجنة : دلیل على التصدیق  )١(

، ٢٠١٠ الدولیة للحملة العالمیة للتصدیق على اتفاقیة حقوق المھاجرین، الأمم المتحدة، التوجیھیة
 .١٧ص 
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ة صراحةً              یھم الاتفاقی نص عل ویضاف إلي الأصناف السابقة صنفین أخرین لم ت

  :إلا أنھا تشملھم بالحمایة، وھما

ویقصد بھم كل شخص طبیعي یؤدي خدمة شخصیة     : ـ عمال المنازل المھاجرون   ١

احب ال      ي ص رة، إل ر مباش رة أو غی ھ أو      مباش ي منزل ھ، ف د ذوی ل أو أح عم

احب         ھ ص ت إشراف وتوجی ة تح ملحقاتھ مقابل أجر، ویكون أثناء أدائھ الخدم

  .)١(المنزل

م    ة رق ن الاتفاقی ى م ادة الأول ت الم ة ب١٨٩وعرف ق   الخاص ل اللائ ة العم اتفاقی

ي        ة ف ل الدولی ة العم ن منظم صادرة ع زلیین ال ال المن ھ ٢٠١١للعم ي بأن ل المنزل   العام

  .)٢("شخص مستخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدامأي "

ت    درجون تح اجرین ی ال المھ ین العم ن ب رة م سبة كبی اك ن د أن ھن ر أح ولا ینك

  .طائفة عمالة المنازل، خاصة العمالة المھاجرة بصورة غیر شرعیة

ة         : ـ الأطفال العاملون المھاجرون   ٢ ة عمال ق الدولی ات والمواثی ل الاتفاقی حظرت ك

ن أجل            الأطفال، لكن الظروف القاسیة قد تدفع الأطفال المھاجرین إلي العمل م

ة المھجر        ا    . دعم أسرھم، أو رحیل أو فقد الآباء في دول ربط ھن ن أن ن ولا یمك

                                                             
ة،     )١( یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل ة ب ة المنزلی ال الخدم تخدام عم انوني لاس یم الق التنظ

  . ١١، ص ٢٠١٠الطبعة الأولي،، ، ٥٨سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة، العدد 
http://gcclsa.org/uploaded/files/58-2010.pdf, 2-4-2016. 

  :لمزید من التفصیل حول نصوص الاتفاقیة، انظر )٢(
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normative instrument/wcms_c189_ar.pdf, 2-3-2016. 
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ة،       عمل الأطفال بالاستغلال بالضرورة، فحمایة الأطفال بصورة صریحة وفاعل

  .ووضع حد أدني للعمل قد یخفف من وطأة المساس بھم

وقد اعتمدت منظمة العمل الدولیة اتفاقیتان بشأن عمالة الأطفال الأولى الاتفاقیة     

م  ام    ١٣٨رق ة ع تخدام المبرم سن الاس ى ل د الأدن ة بالح صت  ١٩٧٣ الخاص ي ن ، والت

الفقرة    " منھا على أنھ ٣/٢المادة   لاً ب رر عم  ١لا یجوز أن یكون الحد الأدنى للسن المق

ن  من ھذه المادة أدنى من سن إنھ     اء الدراسة الإلزامیة، ولا یجوز في أي حال أن یقل ع

ھ   " سنة ١٥ ل   "، ثم عادت المادة الثالثة من ذات الاتفاقیة ونصت على أن لا یجوز أن یق

ي       ١٨الحد الأدنى للسن عن   ل الت تخدام أو العم واع الاس ن أن وع م  سنة للقبول في أي ن

داث      لاق الأح ھ أو الظروف    یحتمل أن یعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخ سبب طبیعت ب

  ".التي یؤدى فیھا

ال والإجراءات         ١٨٢والثانیة الاتفاقیة رقم     ل الأطف شأن حظر أسوأ أشكال عم ب

ام    ادة    ١٩٩٩الفوریة للقضاء علیھا المبرمة ع صت الم د ن ع    ٣، فق ا الأرب ا بفقراتھ  منھ

  :)١(على أنھ لا ینبغي تعرض الطفل للآتي

ات   ١ رق أو الممارس كال ال ة أش م    ـ كاف ار بھ ال والإتج ع الأطف الرق، كبی شبیھة ب ال

د        ك التجنی ي ذل ا ف اري، بم سري أو الإجب ل الق ة والعم دین والقنان ة ال وعبودی

  .القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامھم في صراعات مسلحة

ة أو        ـ  ٢ ال إباحی استخدام طفل أو تشغیلھ أو عرضھ لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعم

  .أداء عروض إباحیة
                                                             

  :اقیة، انظرلمزید من التفصیل حول نصوص الاتف )١(
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ChildLabour.aspx, 2-
3-2016. 



 

 

 

 

 

 ٨٨

یما    ٣ شروعة، ولا س ر م شطة غی ة أن ھ لمزاول شغیلھ أو عرض ل أو ت تخدام طف ـ اس

صلة       ة ذات ال دات الدولی ي المعاھ ھ ف ددت فی ذي ح شكل ال درات بال اج المخ إنت

  .والإتجار بھا

ا،          ـ  ٤ زاول فیھ ي ت ل الظروف الت ا أو بفع الأعمال التي یرجح أن تؤدي، بفعل طبیعتھ

  .متھم أو سلوكھم الأخلاقيإلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلا

ذات         ویستوي في ھذا كون الأطفال مھاجرین أم غیر مھاجرین، ویتمتع الأطفال ب

  .الحمایة المقررة سواء كانوا تحت رعایة أسرھم أم بمفردھم

ثالثا
ً

  تعريف أسرة العامل المهاجر: 
ة         دت لحمای ل امت لم تتوقف الحمایة الدولیة على حمایة العامل المھاجر وحسب ب

زوج والأولاد       ة ال رة، خاص ي الھج ھ ف ریكة ل ون ش م تك ب الأع ي الغال ي ف رتھ، الت أس

أفراد             صود ب م المق م اصطلاحًا ث ة ث القصر، وسنحاول ھنا أن نعرض لتعریف الأسرة لغ

  .الأسرة المھاجرة في الاتفاقیات الدولیة

  :تعريف الأسرة لغة
لأسرة مأخوذ من كلمة ولفظ ام، أُسرة الرجل ھي عشیرتھ وسنده، لأنھ یتقوى بھ 

دة                   ضاء الأسرة الواح صینة، فأع درع الح ي ال شدة، والأسرة ھ وّة وال الأسر، بمعنى الق

ى            ضًا بمعن ظ أی أتي اللف یشد بعضھم بعضًا، ویعتبر كل فرد منھم بمثابة الدرع للآخر، وی

شیرة، فأسرة الرجل              ضاً بالع القید والأسر، ویمكن تعریف الأسرة من الناحیة اللغویة أی

  .)١(بمعنى رھطھ وعشیرتھ لأنّھ یقوى بِھم

                                                             
  .١٩ ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٨٩

تعريف الأسرة اصطلاحا
ً

:  
ة     ربطھم علاق خاص ت ن الأش ة م ا مجموع سكي بأنھ اعي مالینوف ا الاجتم عرفھ

شترك ویرتبطون                زل م ي من شون ف ات أخرى، یعی ن جماع رھم م ن غی معینة تمیزھم ع

ي  وعرفھا الفیلسوف كونت الأسرة بأنھا الخلیة الأ . )١(بعواطف مشتركة  ولى والأساس ف

ذي             ي ال ي الوسط الطبیع ا، وھ جسم المجتمع، وھي النقطة الأولى التي یبدأ التطوّر منھ

  . )٢(یَترَعرع ویحیا فیھ الفرد

وم         ولھذا یمكننا تعریف الأسرة بأنھا جماعة اجتماعیة مكونة من رجل وامرأة یق

ائج    )أبناء(بینھما علاقة زوجیة، ینتج عنھا أطفال       م النت ن أھ ى وجود    ، وم ة عل المترتب

الأسرة ھو تحقیق نوع من التوازن المجتمعي حیث تكفل للفرد إشباع الحاجات العاطفیة     

  .والجنسیة

  :تعريف أسرة العامل المهاجر في القانون الدولي
راد أسرھم              اجرین وأف ال المھ ع العم وق جمی ة حق اھتمت الاتفاقیة الدولیة لحمای

صطل     ف لم ع تعری ة بوض ا الرابع ي مادتھ ھ      ف ى أن صت عل اجر فن رة المھ راد أس ح أف

صطلح         " شیر م ة، ی راد الأسرة   "لأغراض ھذه الاتفاقی زوجین    " أف ى الأشخاص المت إل

ار      من عمال مھاجرین أو الذین تربطھم بھم علاقة تنشأ عنھا، وفقًا للقانون المنطبق، آث

ذین        این ال ن الأشخاص المع رھم م الین وغی رف  مكافئة للزواج، وكذلك أطفالھم المع  یعت

ددة           ة أو المتع ة الثنائی بھم أفرادا في الأسرة وفقا للتشریع المنطبق أو الاتفاقات المنطبق

  ".الأطراف المبرمة بین الدول المعنیة
                                                             

(1)What Is a Family?, See at, https://www.purdue.edu/hhs/hdfs/fii/wp-
content/uploads/2015/07/s_wifis01c02.pdf, 12-3-2016. 

 .١٨، ص ٢٠٠٨مھدي محمد القصاص، علم الاجتماع العائلي، جامعة المنصورة، /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠

 ولابد من الإشارة ھنا إلي أن ھذه المادة قد أثارت تحفظ مصر وبعض من الدول

 العام والنظام ریعة الإسلامیة،الش لأحكام وفقًا الدول، ھذه لأن نظرًا والإسلامیة، العربیة

ا،  رف  ولا فیھ ئة  بالأسرة  إلا تعت ن  الناش زواج  ع در  .ال ارة،  وتج ى  الإش ة  أن إل  اللجن

صر،  لتقریر نظرھا إبان الاتفاقیة، أحكام بتطبیق المختصة د  م یات    وعن دارھا للتوص إص

  .)١(المادة سالف الإشارة إلیھا على تحفظھا في النظر لإعادة النھائیة دعت مصر

ف          لال تعری ن خ رتھ م راد أس اجر وأف ل المھ ة العام ى ماھی ا عل د أن تعرفن بع

ة             ي النھای ا ف م بین ذلك أنواعھ ث ھ، وك شابھة مع ار المت المقصود بالعامل المھاجر والأفك

رتھ   أفراد أس صود ب صت      . المق ل ن اجر، وھ ل المھ وق العام ي حق ا ھ سؤال الآن م وال

ر     الاتفاقیات الدولیة على حقوق بعینھا؟ وھل       تأثرت بھا التشریعات الوطنیة؟، وھو الأم

  : وعلي ھذا الأساس نقسم ھذا الفصل لثلاثة مباحثالذي سنعرض لھ في ھذا الفصل

  .حقوق العمال المھاجرین في الاتفاقیات الدولیة :المبحث الأول

  .حقوق العمال المھاجرین في الاتفاقیات الإقلیمیة :المبحث الثاني

  .عمال المھاجرین في التشریعات الوطنیة حقوق ال:المبحث الثالث

                                                             
  :، لمزید من التفصیل٢٠٠٧راجع أعمال اللجنة المختصة بتطبیق أحكام الاتفاقیة،  )١(

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? 
symbolno=CMW%2fC%2fEGY%2fCO%2f1&Lang=ar, 2-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ٩١

  المبحث الأول
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات الدولية

  
  :تمهيد وتقسيم

وق           ل وحق ق بالعم ا تتعل سان أحكامً وق الإن ة لحق ات الدولی أوردت معظم الاتفاقی

د          ا مب وق، ومنھ ع الحق ة لجمی شرعة الدولی ي ال أ العمال، كما أقرت مبادئ عامة تعتبر ھ

ل          سانیة والعم ة الإن ة والكرام ا الحری عدم التمییز، كما تبنت أسس وقواعد مشتركة منھ

  .على نبذ أي شكل من أشكال التمییز بین البشر

ي          رف ف ا یع اجرین أو م وق المھ ة حق دولي لحمای انوني ال ار الق ل الإط ویتمث

د الموضوعیة         اقي أو القواع دولي الاتف انون ال تنا   القانون الدولي الخاص بالق ي دراس ف

ة       ة العام ن الجمعی صادرة ع ة ال ات الدولی ك بمجموعة الاتفاقی ي  تل دة، والت م المتح للأم

تتناول حقوق الإنسان دون النظر لجنس أو دین أو انتماء سیاسي أو أصل عرقي، بدایة 

ام       صادر ع سان ال وق الإن المي لحق لان الع ن الإع ات    ١٩٤٨م ن اتفاقی ھ م ا تبع ، وم

ة             ومواثیق دولیة انتھا   ر الوطنی ة عب ة المنظم دة لمكافحة الجریم م المتح ة الأم ء باتفاقی

ة              ٢٠٠٠المبرمة عام    د اتفاقی ة، وبالتحدی ل الدولی ة العم ات منظم ي اتفاقی افة إل ، بالإض

م     ري رق ل الجب ام   ٢٩العم ة ع م     ١٩٣٠ المبرم اجرین رق ال المھ ة العم  ٩٧، واتفاقی

ي الا         ١٩٤٩المبرمة عام    ز ف ع التمیی ة من م    ، واتفاقی ة رق تخدام والمھن ة  ١١١س  المبرم

اجرین        ١٩٥٨في   ال المھ ة للعم افؤ الفرص والمعامل ز تك سف وتعزی ، واتفاقیة منع التع

ي   ١٤٣رقم   م        ١٩٧٥ المبرمة ف زلین رق ال المن ق للعم ل اللائ ة الخاصة بالعم ، والاتفاقی

ساھم بفاع     ٢٠١١ المبرمة في    ١٨٩ ذي ی ة  ، وتشكل ھذه الاتفاقیات الإطار المتكامل ال لی



 

 

 

 

 

 ٩٢

ام،        شكل ع سان ب وق الإن رام حق ضمن احت ا ی دول بم ل ال ل داخ ة العم م سیاس ي رس ف

  .والعمال المھاجرین بشكل خاص

د       ویتعین علینا أن نبین في البدایة أن          ضمنھا العھ ي ت سان الت وق الإن ة حق حمای

الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطبق على العمال المھاجرین     

ع         اد أسرھم وأفر دول الموق ن ال ضئیل م ، ویعد ھذا الأمر بالتحدید مھمًا نظرًا إلي العدد ال

 .على اتفاقیة العمال المھاجرین

ة         ونشیر ھنا إلي وجود مجموعة من الاتفاقیات الدولیة التي تتناول أصول معامل

 ومن العمال المھاجرین، ویمكن الارتكان لھا لتعزیز حقوقھم، وتقویة مركزھم القانوني،     

  :بینھا

ة  وھي ـ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة،  ١ ددة الأطراف    اتفاقی متع

ام     دة ع م المتح ة الأم ن منظم ادرة ع ة  ٢٠٠٠ص ضًا باتفاقی سمي أی ، وت

  :الثلاثة، وھي وبروتوكولاتھا بالیرمو

 .بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ـ ٢

 .بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو ـ ٣

 .بروتوكول مكافحة صنع غیر المشروع والإتجار في الأسلحة الناریة ـ ٤

رق      ٥ ة ال ضًا باسم    ١٩٢٦ ـ اتفاقی ة أی ق     أو المعروف ارة الرقی ع تج ة قم م  اتفاقی ت

ع  عصبة الأمم، كان الھدف من الاتف إبرامھا تحت رعایة  ة قم رق  اقی ارة   ال وتج

  .الرقیق

ام                 ٦ ي ع صادر ف اجرین ال ة المھ شأن حمای دة ب م المتح ة للأم ة العام ـ قرار الجمعی

٢٠٠٤.  



 

 

 

 

 

 ٩٣

وق     ٧ اص بحق سان الخ اجرین    ـ قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإن سان للمھ الإن

  .٢٠٠٥الصادر في عام 

ة        دة لحمای م المتح ة الأم ت اتفاقی دة وأبرم م المتح ة الأم ود منظم ت جھ د كلل وق

صفة                اجرة ب ال المھ ي شملت العم راد أسرھم، والت اجرین وأف ال المھ ع العم حقوق جمی

ین    ساواة ب ى الم ة عل صت الاتفاقی رعیة، ون ر ش صفة غی اجرة ب ة المھ شرعیة والعمال

یة، إلا     الع مالة سواء أكانت وطنیة أم وافدة ، شرعیة أم غیر شرعیة في الحقوق الأساس

ین    أنھا ترتب حقوقًا أفضل وأكثر للعمالة المھاجرة بصفة شرعیة، وتقارب في حقوقھا ب

  .)١(العمالة الوطنیة

ي              اجرین ف ال المھ وق العم ي حق ث ف ى الباح ین عل ومن النقاط المھمة التي یتع

ات الد وق       الاتفاقی اجر بحق ل المھ ع العام و تمت ین ھ ین مھمت ین نقطت رق ب ة أن یف ولی

وق خاصة              ھ بحق ة، وتمتع ق الدولی ي المواثی ا ف الإنسان بصفة عامة والمنصوص علیھ

  .تفرضھا طبیعتھ الخاصة، والمواثیق والاتفاقیات الخاصة بحقوقھ على وجھ الخصوص

  :  ھذا المبحث إلي ثلاثة مطالبوعلي ھذا الأساس نقسم

  .حقوق العمال المھاجرین في إطار اتفاقیات الأمم المتحدة :المطلب الأول

  .حقوق العمال المھاجرین في إطار منظمة العمل الدولیة :المطلب الثاني

ة    :المطلــب الثالــث ة لحمای ة الدولی ار الاتفاقی ي إط اجرین ف ال المھ وق العم حق

  .حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

  
                                                             

شیبان طاقة، الإطار القانوني لحقوق العمال المھاجرین في الدول العربیة، دراسة تحلیلیة، الشبكة       )١(
 .١٣العربیة لحقوق العمال المھاجرین، مؤسسة المستقبل، بدون سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٤

  المطلب الأول
  وق العمال المهاجرين في إطار اتفاقيات الأمم المتحدةحق

  
  :تمهيد وتقسيم

یستوجب الحدیث عن حقوق العمال المھاجرین في إطار اتفاقیات الأمم المتحدة       

ة               راد بكاف ع الأف ع جمی دة بتمت م المتح ا الأم ي أقرتھ أن نعرض للإعلانات والاتفاقیات الت

ذا إلا     ة ھ وز مخالف سان، ولا یج وق الإن ة    حق شروعة وحمای الات الم ي الح تثناءً ف اس

ة صالح الوطنی المي    . للم لان الع ن الإع سان م وق الإن ق حق ھ مواثی دت علی ا أك و م وھ

اجرین          ال المھ ع العم لحقوق الإنسان، وحتي صدور الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمی

  .وأفراد أسرھم

ات  ویستوجب علینا ھنا أن نعرض لحقوق العمال المھاجرین سواء ف       ي الاتفاقی

العامة الخاصة بحقوق الإنسان أم في الاتفاقیات الخاصة بحمایة فئات محددة وعلي ھذا       

  :الأساس فإننا نقسم ھذا المطلب لفرعین ھما

  . حقوق العمال المھاجرین في الاتفاقیات العامة لحقوق الإنسان:الفرع الأول

ـــاني ـــرع الث ات ال  :الف ي الاتفاقی اجرین ف ال المھ وق العم وق   حق ة لحق خاص

  .)١(الإنسان

  

  

                                                             
 .تفاقیات الخاصة بحمایة فئات بعینھا كالأطفال والنساءویقصد بھا ھنا في مجال دراستنا الا )١(



 

 

 

 

 

 ٩٥

  الفرع الأول
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات العامة لحقوق الإنسان

الأطر            ات الخاصة ب ك الاتفاقی ة تل ات العام ا بالاتفاقی تنا ھن ال دراس یقصد في مج

دولي         د ال سان، والعھ وق الإن المي لحق العامة لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الإعلان الع

ال   اص ب صادیة     الخ الحقوق الاقت اص ب دولي الخ د ال سیاسیة والعھ ة وال حقوق المدنی

  .والاجتماعیة والثقافیة، والبروتوكولین الاختیارین الملحقین بھ

لاق  ١٩٤٧وقد قررت لجنة الإنسان في دورتھا الثانیة المنعقدة في دیسمبر          ، إط

صفھا الدستور على كل الوثائق السابقة بو  " الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان   "مصطلح  

  .)١(الحقیقي لحمایة حقوق الإنسان على الصعید الدولي

ا         اجرین، أھمھ ال المھ شمل العم ا ت سابقة حقوقً ات ال ضمنت الاتفاقی   وت

صیل     ن التف د م ات بمزی ذه الاتفاقی نعرض لھ ز، وس دم التمیی ساواة وع دأ الم   مب

  .المناسب

  :١٩٤٨ق الإنسان الصادر في حقوق العمال المهاجرين في الإعلان العالمي لحقو: ًأولا

ي               ة الت وق العام ن الحق ى مجموعة م سان عل وق الإن ینص الإعلان العالمي لحق

ادة             ھ الم صت علی تشمل جمیع أوجھ الحیاة، ومن أھم المبادئ التي أرساھا الإعلان ما ن

وق     " منھ بأن    ١ ة والحق ي الكرام ساوین ف واد   "یولد جمیع الناس أحرارًا ومت ل الم ، وك

ن            التي وردت  نس أو عرق أو دی سبب ج ز ب  في الإعلان تطبق على كل إنسان دون تمیی

  .أو رأي سیاسي أو جنسیة

                                                             
 .١٣شیبان طاقة، مرجع سابق، ص  )١(
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ل           ین العام ھ وب ة بین اجر دون تفرق ل المھ ا العام ومن أھم الحقوق التي یتمتع بھ

وق                  المي لحق لان الع ھ الإع ا نص علی ا لم ا وفقً ي منھ ان الأجنب ن حرم لا یمك الوطني، ف

  :)١(١٩٤٨الإنسان الصادر عام 

  .الحق في التمتع بالشخصیة القانونیة -

  .الحق في الكرامة الإنسانیة -

  حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة  -

  .حریة الرأي -

  .الحق في مسكن مناسب -

  .الحق في اللجوء للقضاء -

ا          ا موطنً وأكد الإعلان على تمتع الأجانب على إقلیم الدولة التي جعلوا من إقلیمھ

  :)٢(لھم، بالحقوق الآتیة

ة                    - ق بكاف ارة الرقی ترقاق وتج دم جواز الاس ن ع ستوجبھ م ا ی اة، وم الحق في الحی

  .أنواعھ، وعدم جواز التعذیب أو المعاملة التعسفیة الماسة بالكرامة

  .الحق في حمایة الحیاة الخاصة، وحرمة المسكن والمراسلات -

  .الحق في الزواج وتكوین أسرة -

                                                             
(1) Y.DONG, P.R, P.30. 

ات          محمد سعید مجذوب   )٢( ة والآلی ات العام وق والحری ور الحق سان، تط وق الإن ة لحق ، النظریة العام
 .٢٢٧، ص ٢٠١٤ولي، القانونیة لحمایتھا، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، الطبعة الأ
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شعائر  الحق في التعبیر عن الرأي، وما یستتب  - عھ من الحق في الاعتقاد وممارسة ال

  .الدینیة بحریة بما لا یتعارض مع النظام والآداب العام لإقلیم الدولة

ة           - اة لائق الحق في العمل بشروط عادلة وغیر متعسفة، وبأجر یكفل لھ ولأسرتھ حی

  .كریمة

  .الحق في تحویل الأموال إلي الخارج وفقًا للنظم الوطنیة -

ال    - ي الانتق ق ف ذلك    الح ة، وك ة المتبع راءات القانونی اة الإج ع مراع یم م ل الإقل داخ

  .الحق في مغادرة الإقلیم متي شاء

  .الحق في الضمان الاجتماعي -

  .الحق في تكوین النقابات والانضمام إلیھا -

یس       ة ول ة أدبی ھ أھمی سان ل وق الإن المي لحق لان الع ا أن الإع د ھن ي أن نؤك یبق

ا        اتفاقیة دولیة ملزمة قانونًا لد   ا دولیً رف بھ ى المعت ة الأول ي الوثیق ن یبق ول العالم، ولك

ات          )١(لحقوق الإنسان  دات والاتفاقی شأة المعاھ ي لن اس الحقیق ، كما أن الإعلان یعد الأس

ام    ن   ١٩٩٣في السنوات التالیة، وھو ما أكده بعد ذلك إعلان فیینا الصادر ع صادر ع  ال

  .)٢(المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

لآن ھل حرص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على     والسؤال ا 

  التأكید على حقوق العمال المھاجرین بصفتھم الأدمیة كما فعل الإعلان العالمي؟
                                                             

وق           )١( ة لحق ة النیابی اجرین، اللجن ال المھ وق العم سان، حق نبیل الخطیب، الخطة الوطنیة لحقوق الإن
سان،       وق الإن سامیة لحق یة ال ب المفوض ائي ومكت دة الإنم م المتح امج الأم شروع برن سان، م الإن

 .٩، ص ٢٠٠٨بیروت، 
ات ال     محمد الأمین المیداني   )٢( ان        ، التعریف بالآلی ة الجن سان، مجل وق الإن ة حق ة لحمای ة الدولی تعاقدی

 .٢٢، ص ٨، العدد ٢٠١٥لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس، 
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ثانيا
ً

حماية حقـوق العمـال المهـاجرين في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة : 
  :والسياسية

دة ھ        م المتح ة للأم ة العام ام    اعتمدت الجمعی ي ع د ف ز   ١٩٦٦ذا العھ ، ودخل حی

دول      ١٨٩، وقد صادقت علیھ ١٩٧٦النفاذ في عام    ل ال المي، وك صعید الع ى ال  دولة عل

 ما عدا المملكة العربیة السعودیة، والإمارات العربیة المتحدة،    ٢٠١٧العربیة حتي عام    

س  . )١(وسلطنة عمان، وقطر   یاسیة وقد نص العھد الدولي على جمیع الحقوق المدنیة وال

ھ             ي اللجوء، ووردت ب ق ف ة والح ي الملكی ق ف دا الح ا ع الواردة في الإعلان العالمي، م

ادة   ي الم ي وردت ف ات الت وق الأقلی افیة كحق وق إض زین ٢٧حق وق المحتج ھ، وحق  من

  .)٢( من العھد الدولي١٠الواردة في المادة 

ادر ف           دھما ص ھ أح ین ل ارین مكمل ولین اختی د بروتوك ب العھ د بجان ام  ویوج ي ع

ام                  ١٩٦٦ ي ع ادر ف اني ص ردي، والث اس ف دیم التم ي تق ق ف ، ١٩٨٩، وینص على الح

  .ویحث الدول على إلغاء عقوبة الإعدام

ادة     صت الم د ن سیاسیة       ٢/١وق ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ن العھ  م

ھ  ى أن ھ،    "عل ا فی رف بھ وق المعت احترام الحق د ب ذا العھ ي ھ رف ف ة ط ل دول د ك تتعھ

ا، دون       وبكفالة ي ولایتھ داخلین ف ا وال  ھذه الحقوق لجمیع الأفراد الموجودین في إقلیمھ

                                                             
  :حول تصدیق الدول علي العھد، راجع )١(

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_ 
no=IV-8&chapter=4&lang=en, 3-2-2017. 

ي          لمزید   )٢( ع عل سیاسیة، راج ة وال الحقوق المدنی اص ب من التفصیل حول نصوص العھد الدولي الخ
  :الإنترنت

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx,3-2-
2016. 
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یً         رأي سیاس دین، أو ال ة، أو ال نس، أو اللغ ا أو أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الج

ن             ك م ر ذل سب، أو غی روة، أو الن اعي، أو الث غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتم

  ".الأسباب

د         ووفقًا للنص السا   واردة بالعھ وق ال ل الحق بق یجب على كل دولة عضو أن تكف

سیتھ              دام جن رد أو انع سیة الف ا دون النظر لجن ى إقلیمھ ، ودون )١(لجمیع الموجودین عل

ل        ة بالمث ن المعامل صرف النظر ع ي، وب ي    . )٢(تمییز بین المواطن والأجنب ك یبق ع ذل وم

صود  ھناك ضابط مفاده خضوع الوطنیین والأجانب لقانون دولة        الإقامة الذي یحدد المق

  .)٣(بالمواطن ویحدد الأجانب وأصنافھم

اص            دولي الخ د ال ي العھ اجرین ف ال المھ وق العم ومن أھم الحقوق الخاصة بحق

  :)٤(بالحقوق المدنیة والسیاسیة

  ).٨المادة (عدم جواز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي  -

د       عدم جواز إبعاد الأجنبي المقیم بصفة ق       - ذا العھ ي ھ ة طرف ف یم دول انونیة في إقل

  ).١٣المادة (

  ).١٤المادة (الحق في اللجوء للقضاء، والاستعانة بمحامي  -

  ).٢٢، ٢١المادة (الحق في إنشاء نقابات وجمعیات مھنیة  -

                                                             
(1) Y.DONG, P.R, P.33. 

رأة      )٢( ي الم رھم، ملتق راد أس اجرین وأف ال المھ ع العم وق جمی ة حق اعود، حمای لاء ق ات ع للدراس
 .١٧، ص ٢٠٠٨والتدریب، تعز، 

(3)COMBACAU(J.) & SUR(S.), Droit International Public,  L.G.D.J., 
12e édition, 2016, P.378. 

 .٣٠٧یل الخطیب، مرجع سابق، ص نب )٤(
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  ).٢٧المادة (الحق في ممارسة العادات الدینیة بحریة  -

د   اءً    ونؤكد ھنا أنھ بمقتضي ھذا العھد یسمح للدول أن تقی سیاسیة بن ات ال  الحری

ات             الحقوق والحری ق ب ا یتعل ب فیم د الأجان ن تقیی م یمك ن ث ة، وم س خاص ى أس عل

ات       ذه الحری ت ھ السیاسیة وممارستھا داخل إقلیم الدولة الموجودین بھا، خاصة إذا كان

  .)١(تمارس لأھداف سیاسیة

ــا ثالث
ً

ــالحقوق ا:  ــدولي الخــاص ب ــد ال ــال المهــاجرين في العه ــة العم ــصادية حماي لاقت
  : والاجتماعية والثقافية

اعتمدت الجمعیة العامة العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة   

ام     ١٩٦٦والثقافیة في عام     ي ع اذ ف ز النف ھ    ١٩٧٦، ودخل حی ادقت علی د ص  ١٨٩، وق

  .)٢(٢٠١٧دولة على الصعید العالمي حتي عام 

اص      ومن أھم الحقوق الخاصة بحقوق العمال ال  دولي الخ د ال ي العھ اجرین ف مھ

  :)٣(بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ي                 - ق ف افة للح ددة، بالإض ل مح اعات عم الحق في العمل ضمن شروط صحیة وس

  ).٧، ٦المادة (الراحة 

  ).٨المادة (الحق في تكوین النقابات وحریة الانضمام إلیھا  -

                                                             
(1)RUZIÉ(D.) & TEBOUL(G.), Droit International Public,  Dalloz, 

23e édition, 2015, P.335. 
  : الدول علي العھد، راجعحول تصدیق )٢(

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_ 
no=IV-8&chapter=4&lang=en, 3-2-2017. 
(3) Y.DONG, P.R, P.34. 
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  ).٩المادة (تماعیة الحق في الضمان الاجتماعي والتأمینات الاج -

  ).١١المادة (الحق في حیاة كریمة للفرد وأفراد أسرتھ  -

یتضح مما سبق أن العھدین الدولیین نصا على حقوق مھمة لا یمكن إغفالھا في  

وق             ذه الحق ن أھم ھ یم، وم اجر أم مق ي مھ ي أم أجنب ل وطن حق كل فرد سواء أكان عام

ب یك   أجر مناس بة وب روف مناس ي ظ ل ف ي العم ق ف راد  الح ھ ولأف ة ل اة كریم ھ حی ل ل ف

ن          دفاع ع ة لل ات مھنی وین نقاب اعي وتك ضمان الاجتم ي ال ھ ف افة لحق رتھ، بالإض أس

  .حقوقھ، ومنع استغلالھ من قبل دولة الإقامة في حالة العامل المھاجر

وق       ن حق سان م وق الإن ة لحق شرعة الدولی ف ال ان موق ة لبی ت محاول ك كان تل

ل ع سؤال ھ اجر، وال ل المھ ة  العام صوص خاص ع ن ى وض ة عل ات الخاص ت الاتفاقی كف

بحمایة العامل المھاجر خاصة فیما یتعلق بالنساء والأطفال منھم؟ ھذا ما نجیب عنھ في         

  .الصفحات القادمة

  

  الفرع الثاني
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات الخاصة لحقوق الإنسان

ات ا      ن الاتفاقی د م دة العدی م المتح ة الأم ت منظم ة   أبرم ة بحمای ة الخاص   لدولی
واع           ة وأن ط الحمای ث نم ن حی ف م وع وتختل ات تتن حقوق الإنسان، غیر أن ھذه الاتفاقی
نص    شملھا وت ي ت وق الت ضمون الحق ث م ن حی واء م ا، س ي حمایتھ ي تبغ وق الت الحق

ة           ن الحمای ستھدفة م ة الم ث الفئ ن حی ال      . علیھا أم م وق العم ة دراسة حق رًا لأھمی ونظ
ي ات اجرین ف ال   المھ وق العم ة لحق د المنظم فھا القواع دة بوص م المتح ات الأم فاقی
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وق     )١(المھاجرین في شتي الدول    ة لحق شرعة الدولی سابقة لل ، وعرضنا في الصفحات ال
ات       وء الاتفاقی ى ض اجرین عل ال المھ وق العم رض لحق ا أن نع ین علین سان، ویتع الإن

ن  الخاصة بحمایة طائفة أو فئة معینة كالأطفال والنساء، فھ         ذه الاتفاقیات لا تكاد تخلو م
  .حمایة العمال المھاجرین من ھذه الفئات

ة             ا اتفاقی ات، وھم وعلي ھذا الأساس فإن حدیثنا سینصرف إلي أھم ھذه الاتفاقی
ام   ة ع رأة المبرم د الم ز ض كال التمیی ع أش ى جمی ضاء عل وق ١٩٧٩الق ة حق ، واتفاقی

  .١٩٨٩الطفل المبرمة عام 

هاجرين في اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز حقوق العمال الم: ًأولا
  :ضد المرأة

، من قبل )٢()سیداو(اعتمدت اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة     
ام     دة ع م المتح ة للأم ة العام ز   ١٩٧٩الجمعی ت حی ام   ، ودخل ذ ع ا ١٩٨١التنفی ، أم

ام      البروتوكول الملحق بھا فھو      ت ع ى    ١٩٩٩اتفاقیة أبرم دف إل ل     تھ ل العم ادة تفعی زی
ین           وي دولت ول س ذا البروتوك ى ھ صادق عل م ی ك، ول ة ذل ة ومراقب رارات الاتفاقی بق

  .)٣(تونس ولیبیا: عربیتین ھما

ات    م الاتفاقی ن أھ رأة م د الم ز ض كال التمیی ة أش ى كاف ضاء عل ة الق د اتفاقی وتع

ق   ا یتعل ة فیم ضاء ف   الدولی دول الأع ع ال ضمام جمی المرأة، لان ذه  ب دة لھ م المتح ي الأم

                                                             
 .٢٧محمد الأمین المیداني، مرجع سابق، ص  )١(
 "CEDAW"صارًا بالإنجلیزیةاخت سیداو  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة أو)٢(

  :، لمزید من التفصیل حول نصوص الاتفاقیة، راجع
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx, 3-3-
2016. 

 .٢٨محمد الأمین المیداني، مرجع سابق، ص  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

الاتفاقیة،  عدا تسع دول، وكذلك انضمام أكثر الدول العربیة والإسلامیة لھذه  الاتفاقیة ما 

   .)١(٢٠١٧فقد وقع علیھا جمیع الدول العربیة ما عدا السودان حتي عام 

وتعد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة أھم صك دولي لحقوق  

م       الإنسان من    ن أھ دة م أجل حمایة حقوق المرأة في جمیع أنحاء العالم، وھي أیضًا واح

  .اتفاقیات الأمم المتحدة الرئیسیة لحقوق الإنسان

ھ أي  رأة بأن د الم ز ض رف التمیی ى  ویع اءً عل تم بن د ی ة أو تقیی تبعاد أو تفرق  اس

رأة         ین الم ساواة ب راف بالم ن الاعت ل م ھ النی اره أو أغراض ن آث نس، وم اس الج  أس

ة،           صادیة، والثقافی ادین الاقت ف المی ي مختل یة ف وق الأساس والرجل، في الحریات والحق

راف        ال الاعت ر أو إبط دان آخ ان می ي أي مك ة، وف ة، والاجتماعی سیاسیة، والمدنی وال

  .)٢(للمرأة بھذه الحقوق أو تمتعھا بھا أو ممارستھا لھا بغض النظر عن حالتھا الزوجیة

                                                             
  :حول موقف الدول العربیة، وتاریخ توقیعھا علي الاتفاقیة، انظر )١(

http://www.alayam.com/alayam/Parliament/571280/News.html, 2-3-2017. 
ة،               ي الاتفاقی ت عل د تحفظ ة ق دول العربی م ال ي أن معظ ا عل د ھن ن التأكی ة    ولابد م دول العربی م ال ومعظ

واد            ك الم رز تل ن أب ة، وم ن الاتفاقی :تحفظت على مواد م م     ادة رق ي     ): ٢(الم ز ف ر التمیی ق بحظ وتتعل
.العراق، الجزائر، لیبیا، مصر، البحرین، سوریا: ریعات الوطنیة، تحفظت علیھاالدساتیر والتش المادة  

م   ا   ): ٧(رق ت علیھ ة، وتحفظ سیاسیة العام اة ال ق بالحی ت : وتتعل الكوی . ادة  وانین  ): ٩( الم ق بق وتتعل
حرین، الأردن، الجزائر، العراق، لبنان، الكویت، تونس، مصر، السعودیة، الب: الجنسیة، تحفظت علیھا  

ان    م     ، ا سوریا، سلطنة عم ادة رق ا      ): ١٥(لم ت علیھ انون، وتحفظ ام الق ساواة أم ق بالم الأردن، : وتتعل
د  ٢٠٠٩الجزائر، تونس، البحرین، سوریا، سلطنة عمان، ھذا وقد رفعت الأردن عام        التحفظ على البن
،)١٥(من المادة رقم ) ٤(رقم  ریة وتتعلق بالزواج والعلاقات الأ): ١٦(المادة رقم   ا   : س ت علیھ تحفظ

،كل الدول العربیة   .تحفظت علیھا أغلب الدول العربیة: وتتعلق بالتحكیم بین الدول): ٢٩(المادة رقم  
(2)S.KÖLBL,  is CWEDAW? The UN Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women The human rights of women 
and what they mean, Federal Chancellery-Federal Minister for Women, 
Media and Civil Service, Vienna, 2007, P.12. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤

ى  ة عل ت الاتفاقی د حرص ع  وق راف جمی دول الأط اذ ال رورة اتخ ى ض د عل التأكی

ع         الإجراءات اللازمة لمنع التمییز ضد المرأة في میدان العمل، لكي تكفل لھا المساواة م

اعي               ضمان الاجتم ي ال ق ف الرجل في الحق في اختیار المھنة والمساواة في الأجر والح

  .)١(والحق في الرعایة الصحیة

ع  ـ ت١"تفاقیة على أنھ    من الا  ١١/١ولھذا نصت المادة     تخذ الدول الأطراف جمی

ى            ا، عل ل لھ ي تكف ل لك التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العم

الحق في العمل بوصفھ ) أ(:أساس المساواة بین الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سیما

نفس فرص الع    ) ب(حقًا ثابتًا لجمیع البشر،    ق      الحق في التمتع ب ك تطبی ي ذل ا ف ة، بم مال

تخدام،          ي شؤون الاس دة ف وع       ) ج(معاییر اختیار واح ة ون ار المھن ة اختی ي حری ق ف الح

ق           ة، والح ا وشروط الخدم العمل، والحق في الترقیة والأمن على العمل وفى جمیع مزای

في تلقى التدریب وإعادة التدریب المھني، بما في ذلك التلمذة الحرفیة والتدریب المھني 

تحقاقات،   ) د(لمتقدم والتدریب المتكرر،    ا ك الاس الحق في المساواة في الأجر، بما في ذل

ذلك          ساویة، وك ة الم ل ذي القیم ق بالعم ا یتعل ة فیم ي المعامل ساواة ف ي الم ق ف والح

ل،      ة العم یم نوعی اعي، ولا     ) ھ ـ(المساواة في المعاملة في تقی ضمان الاجتم ي ال ق ف الح

الات         سیما في حالات التقاعد وا  ن ح ك م ر ذل شیخوخة وغی ة والمرض والعجز وال لبطال

                                                             
(1)A.GHANA, Domestic Workers at the Interface of Migration & 

Development: Action to Expand Good Practice, GFMD Thematic 
Meeting organized and hosted by the Government of Ghana, In 
partnership with the GFMD Swiss Chair‐In‐Office, UN Women, the 
African Diaspora Policy Network and the Migration Policy and 
Advocacy Network, See at, http://imumi.org/attachments/26_2.pdf, 2-4-
2016. 



 

 

 

 

 

 ١٠٥

ر،        ة الأج ازة مدفوع ي إج ق ف ذلك الح ل، وك ة للعم دم الأھلی ة   ) و(ع ي الوقای ق ف الح

  ".الصحیة وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة الإنجاب

ة أم              ة وطنی رأة العامل ت الم ویتضح من ھذا النص أنھ واجب التطبیق سواء أكان

  :)١(ة، فقد كفلت ھذه الاتفاقیة لھامھاجر

  .ـ الحق في العمل١

  .الحق في التمتع بنفس فرص العمالةـ ٢

  .الحق في حریة اختیار المھنة ونوع العمل، والحق في الترقیةـ ٣

  .ـ الحق في المساواة في الأجر٤

  .ـ الحق في الضمان الاجتماعي٥

ا       ٦ ل، بم روف العم لامة ظ صحیة وس ة ال ي الوقای ق ف ي   ـ الح ق ف ك الح ي ذل ف

  .الأمومة

ثانيا
ً

  :حقوق العمال المهاجرين في اتفاقية حقوق الطفل: 
ل   وق الطف ل          تعد اتفاقیة حق وق الطف د حق ال تحدی ي مج م ف دولي الأھ اق ال المیث

ت  د وافق صادیة، وق ة والاقت ة والثقافی سیاسیة والاجتماعی ة، وال ة  المدنی ة العام الجمعی

، وقد دخلت ١٩٨٩ في عام القانون الدولي على إدراج الاتفاقیة من ضمن للأمم المتحدة

  .)٢(، وقد صادقت كل الدول العربیة على ھذه الاتفاقیة١٩٩٠حیز النفاذ في عام 
                                                             

(1)Y.DONG, P.R, P.34. 
  :راجع )٢(

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_ 
no=IV-11&chapter=4&lang=en, 3-3-2016. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ضافة           وقد اعتمدت ا   ة م لاث بروتوكولات اختیاری دة ث م المتح لجمعیة العامة للأم

  :للاتفاقیة، وھي

ي              ١ ال ف تراك الأطف شأن اش ل ب وق الطف ة حق ـ البروتوكول الاختیاري الأول لاتفاقی

ام       ام       ٢٠٠٠المنازعات المسلحة المبرم في ع ي ع اذ ف ز النف ذي دخل حی ، وال

ارات   ، وقد وقعت كل الدول العربیة على ھذا ال      ٢٠٠٢ تثناء الإم بروتوكول باس

ام         ة ع ف الاتفاقی ا لموق العربیة المتحدة وجزر القمر وفلسطین وموریتانیا وفقً

١(٢٠١٧(.  

تغلال       ٢ ال واس ع الأطف شأن بی ل ب وق الطف ة حق اري لاتفاقی ول الاختی ـ البروتوك

ز    ٢٠٠٠الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة، تم إبرامھ عام     د دخل حی ، وق

ا        النفاذ   ة م ع دول العربی ول جمی ذا البروتوك ى ھ ادق عل في ذات العام، وقد ص

ف        ا لموق ك وفقً صومال، وذل سطین وال دة وفل ة المتح ارات العربی دا الإم ع

  .)٢( ٢٠١٧الاتفاقیة عام 

دیم       ٣ راءات تق شأن إج ل ب وق الطف ة حق ث لاتفاقی اري الثال ول الاختی ـ البروتوك

ام    ، ود ٢٠١١تم اعتماده في عام      البلاغات، م  ٢٠١٤خل حیز النفاذ في ع ، ول

  .)٣( إلا دولة المغرب٢٠١٧تصادق علیھ من الدول العربیة حتي عام 

                                                             
  :راجع )١(

http://hrlibrary.umn.edu/arab/pro-chlid1.html, 3-3-2017. 
  :راجع )٢(

http://hrlibrary.umn.edu/arab/pro-chlid2.html, 3-3-2017. 
  :راجع )٣(

http://www.arabccd.org/page/880, 3-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

ع      راف بجمی دول الأط ام ال رورة قی و ض م ھ دأ مھ ى مب ة عل ذه الاتفاقی صت ھ ون

ى            ائم عل اب الق ز أو العق ع أشكال التمیی ن جمی ة م ل الحمای التدابیر المناسبة لتكفل للطف

شطتھم    أساس مركز والدي ا   ضاء الأسرة أو أن لطفل أو الأوصیاء القانونیین علیھ أو أع

  . أو آرائھم المعبر عنھا أو معتقداتھم

ادة   صت الم ھ   ٢/١ن ى أن ة عل ن الاتفاقی راف ت" م دول الأط رم ال   حت

ا دون           ضع لولایتھ ل یخ ل طف ضمنھا لك ة وت ذه الاتفاقی ي ھ حة ف وق الموض   الحق

عن عنصر الطفل أو والدیھ أو الوصي القانوني أي نوع من أنواع التمییز، بغض النظر       

لھم       ره أو أص سیاسي أو غی م ال نھم أو رأیھ تھم أو دی سھم أو لغ ونھم أو جن ھ أو ل علی

ع   دھم، أو أي وض زھم، أو مول روتھم، أو عج اعي، أو ث ي أو الاجتم ومي أو الاثن الق

  ".آخر

ة             ا الاتفاقی صت علیھ ا   یفھم من النص السابق أن جمیع الحقوق التي ن ع بھ یتمت

ن        وع م یھا دون أي ن ى أراض د عل كل الأطفال الخاضعین لولایة الدولة، أیًا كان من یوج

  .أنواع التمییز

ة           ات الدولی ي الاتفاقی اجر ف ل المھ في النھایة حاولنا أن نعرض ھنا لحقوق العام

ات          ي الاتفاقی اجر ف ل المھ وق العام رض لحق ي أن نع ل، ویبق المرأة والطف ة ب الخاص

  .منظمة العمل الدولیة بوصفھا الاتفاقیات الحاكمة للعمل الدوليالخاصة ب

  



 

 

 

 

 

 ١٠٨

  المطلب الثاني
  حقوق العمال المهاجرين في إطار منظمة العمل الدولية

  :تمهيد وتقسيم
ثلا        )١(حرصت منظمة العمل الدولیة    املتین تم المیتین متك اقیتین ع  على تقدیم اتف

ل      الإطار القانوني لا لحمایة حقوق الإنسان للمھ  سب، ب ل فح وق العم ا حق اجرین بما فیھ

صكین       رة وال یم الھج ي لتنظ اون دول ق تع رة وتحقی ة للھج ة وطنی ع سیاس ضًا لوض أی

  :)٢ (الدولیین ھما

م            ل رق ن أجل العم الھجرة م ة  ٩٧اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المتعلقة ب  المبرم

  .١٩٤٩عام 

اجرین        ال المھ شأن العم ة ب ل الدولی ة العم ة منظم م  اتفاقی ام  ١٤٣رق ة ع  المبرم

١٩٧٥.  

                                                             
ة   )١( ل الدولی ة العم ة ( منظم ل الدولی ة العم ي)منظم ة  ، ھ ام   منظم ي ع ست ف ا  ،١٩١٩تأس ومقرھ

رات         سویسرا في جنیف مدینة ن التغیی دد م أثرت بع ى وت ؛ كرد فعل على نتائج الحرب العالمیة الأول
دائم لا   والاضطرابات على مدى عقود ثلاث، وتعتمد على ر    ادل وال كیزة أساسیة وھي أن السلام الع

ل    ، تلقت المنظمة1969 ، وفي عام الاجتماعیةالعدالة یمكن أن یتحقق إلا إذا استند على   ائزة نوب ج
ة                 للسلام ساعدة التقنی وفیر الم املین، وت ة للع سعي العدال ات، وال ین الطبق سلام ب دول   لتحسین ال لل
د    النامیة الأخرى ، وقد قامت منظمة العمل الدولیة بتسجیل شكاوى ضد الكیانات التي تنتھك القواع

 .الدولیة؛ ومع ذلك، فإنھا لا تفرض عقوبات على الحكومات
  :لمزید من التفصیل حول الاتفاقیة ونصوصھا، راجع 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm,132016-3ـ. 
(2)R.CHOLEWINSKI & Others, International Migration Law, Developing 

Paradigms and Key Challenges, T.M.C Asser Press, 2007, P.23.  



 

 

 

 

 

 ١٠٩

ر          اجرین غی سألة المھ یم م ددة الأطراف لتنظ ة متع وتعتبر الاتفاقیتان أول محاول

اجرون            ذین یھ ل الأشخاص ال ى ك ا عل الشرعیین، فھاتین الاتفاقیتین تسریا في مجملھم

ون              ا یكون در م ازحین بق ین والن شمل اللاجئ ي ت ل، وھ دف العم من بلد إلي بلد أخرى بھ

  . ستخدمون خارج بلدانھم، دون الارتكان لمبدأ المعاملة بالمثلعمالاً ی

م    ن أھ فھما م اقیتین بوص اتین الاتف ب لھ صیل المناس رض بالتف ل أن نع وقب

ل      ة العم ل منظم ن قب ددة م اجرة المح ة المھ ة العمال اییر معامل ددة لمع ات المح الاتفاقی

ال  الدولیة، لابد وأن نؤكد على وجود اتفاقیات دولیة أخرى لھا          صلة بحمایة حقوق العم

ي    ١٩المھاجرین من أھمھا، الاتفاقیة رقم       ب ف  الخاصة بالمساواة بین الوطنیین والأجان

ام      ة ع اعي المبرم ضمان الاجتم وادث وال ویض الح م  )١(١٩٢٥تع ة رق  ٢٩، والاتفاقی

ام     ة ع ري المبرم ل الجب سخرة أو العم ة بال م  )٢(١٩٣٠المتعلق ة رق ة الدولی ، والاتفاقی

ام      ا ١٠٥ ة ع سم     . )٣(١٩٥٧لمتعلقة بإلغاء العمل الجبري المبرم اس نق ذا الأس ي ھ وعل

  :ھذا المطلب لفرعین

ة            :الفرع الأول اجرین المبرم ال المھ ة العم ي اتفاقی اجرین ف  حقوق العمال المھ

  .١٩٤٩عام 

اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن  حقوق العمال المھاجرین في    :الفرع الثاني

  .١٩٧٥ین في ظروف تعسفیة المبرمة عام العمال المھاجر
                                                             

  :لمزید من التفصیل حول الاتفاقیة ونصوصھا، راجع )١(
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c019.pdf, 132016-3ـ. 

  :لمزید من التفصیل حول الاتفاقیة ونصوصھا، راجع )٢(
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c029.pdf, 13-3-2016. 

  :لمزید من التفصیل حول الاتفاقیة ونصوصھا، راجع )٣(
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c105.pdf, 13-3-2016. 



 

 

 

 

 

 ١١٠

 الفرع الأول

  حقوق العمال المهاجرين في اتفاقية العمال المهاجرين
  ١٩٤٩المبرمة عام 

ام    ة ع ت الاتفاقی ام      ١٩٤٩أبرم اذ ع ز النف ة حی ت الاتفاقی د دخل ، ١٩٥٢، وق

ا ھ      تم فیھ ب أن ت جرة  وتضمنت الاتفاقیة أحكامًا مختلفة تنظم الشروط والقواعد التي یج

نص         الات، وت ن المج دد م ي ع العمال، وكفالة المساواة في المعاملة للعمال المھاجرین ف

ي         ات الت ات الھجرة، وخاصة المعلوم الاتفاقیة على مجموعة من الأحكام المتعلقة بعملی

ا           . یجب أن تتبادلھا الدول فیما بینھا      ذ م دول أن تتخ ى ال ین عل ة یتع ذه الاتفاقی ا لھ ووفقً

ن        أمكن لھا من ت    بة م اذ الإجراءات المناس شروعة، واتخ ر الم دابیر لمكافحة الھجرة غی

  .قبل الدول لتسھیل انتقال العمالة المھاجرة

ذه      " من الاتفاقیة على أنھ  ٦نصت المادة    ا ھ سرى علیھ ضو ت ة ع تتعھد كل دول

نس           ة أو الج رق أو الدیان سیة أو الع اس الجن ى أس ز عل یح دون تمیی أن تت ة ب   الاتفاقی

اة           للمھاج ل موات ة لا تق یھا، معامل ى أراض ة عل صورة قانونی رین الوافدین الموجودین ب

 :وذلك بالنسبة لما یلي  عن المعاملة التي تتیحھا لمواطنیھا،

ـ   عة   أ ت خاض ة أو كان وائح الوطنی وانین أو الل ا الق ت تنظمھ ة اذا كان سائل التالی الم

  :لرقابة السلطات الإداریة

اعات     الأجور، بما فیھا الإع   ـ  ١ انات العائلیة إذا كانت تشكل جزءًا من الأجر، وس

افي،  ل الإض ات العم ل، وترتیب ود   العم ر، والقی ة الأج ازات مدفوع والأج

ذة   تخدام، والتلم   المفروضة على العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن الاس

  . الصناعیة والتدریب، وعمل النساء، وعمل الأحداث



 

 

 

 

 

 ١١١

  . والتمتع بالمزایا التي تتیحھا الاتفاقات الجماعیة النقابیة المنظماتـ عضویة ٢

 . السكن ـ٣

اعي . ب ضمان الاجتم ع،  (ال ل، والوض ابات العم ة بإص ة المتعلق ام القانونی أي الأحك

شیخوخة،  ز، وال ة،   والمرض، والعج سؤولیات العائلی ة، والم اة، والبطال والوف

ا للق  اعي وفقً ضمان الاجتم ام ال ا نظ رى یغطیھ ة أخ وانین أو واي حال

 :، شریطة التقید بما یلي)الوطنیة اللوائح

سبة            ـ الترتیبات ١ وق المكت ى الحق اظ عل ون موضوعة للحف  المناسبة التي قد تك

  .والحقوق الجاري اكتسابھا

د المھجر       الترتیباتـ  ٢ ي بل ة ف وائح الوطنی وانین أو الل  الخاصة التي تقررھا الق

ات أو أجزاء     ات   فیما یتعلق بالإعان صنادیق      الإعان ن ال ا م دفع بكاملھ ي ت الت

شروط         ون ب ذین لا یف خاص ال دفع للأش ي ت ات الت ة، وبالإعان العام

  .الاشتراكات المقررة لاستحقاق معاش التقاعد العادي دفع

  .الضرائب أو الرسوم أو الاشتراكات المستحقة على العامل بحكم عملھ. ج

  .یھا في ھذه الاتفاقیةالإجراءات القانونیة المتعلقة بالمسائل المشار إل. د

سائل              ـ  ٢ ون الم ا تك در م ادة بق ذه الم ام ھ في حالة الدول الاتحادیة، تنطبق أحك

وانین أو  ق الق ن طری ة ع ا منظم ي تعالجھ راف    الت عة لإش ة أو خاض وائح الاتحادی الل

ق    وتحدد كل دولة عضو مدى وطریقة تطبیق ھذه الأحكام فیما. السلطات الاتحادیة یتعل

ة             بالمسائل ا  ات المكون ات أو الكانتون ات أو المقاطع وائح الولای وانین أو ل ا ق ي تنظمھ لت

راف  ضع لإش اد أو تخ ة   للاتح لطاتھا الإداری ا    . س ي تقاریرھ ضو ف ة الع ین الدول وتب

سائل     یم الم دى تنظ ة م ذه      السنویة التي تقدمھا عن تطبیق ھذه الاتفاقی ا ھ ي تعالجھ الت



 

 

 

 

 

 ١١٢

وائ     وانین أو الل ق الق ن طری ادة ع راف     الم سائل لإش ذه الم ضوع ھ ة أو خ ح الاتحادی

ة سلطات الإداری ة  ال وائح    . الاتحادی وانین أو ل ا ق ي تنظمھ سائل الت ق بالم ا یتعل وفیم

اد أو   ة للاتح ات المكون ات أو الكانتون ات أو المقاطع لطاتھا    الولای راف س ضع لإش تخ

رة           ا الفق نص علیھ ادة   / ٧الإداریة، تتخذ الدولة العضو الإجراءات التي ت ن الم  ١٩ب م

  ".دستور منظمة العمل الدولیة  من

ق              أن تطب ا ب دول الأطراف فیھ زام ال ى الت سابقة عل ادة ال دت الم ام  وقد أك الأحك

صل              ي یح ة الت ن المعامل ل ع ة لا تق السابقة على العمال الوافدین بصورة شرعیة معامل

ضمان   علیھا مواطنیھا، وذلك فیما یتعلق بالأجور وساعات العمل، والأجازا      أجر، وال ت ب

  .)١(الاجتماعي وغیرھا من الحقوق التي نصت علیھا الاتفاقیة

روف      ف وظ ب وتوظی یم جل ى تنظ ة عل ا الثلاث ة بملحقاتھ ت الاتفاقی ا حرص كم

ي         ة الت رة الجماعی ات الھج ب ترتیب نھم بموج تم تعیی ذین لا ی اجرین ال ال المھ ل العم عم

  .)٢(تنفذ تحت إشراف الحكومات

دت الات   ا أك ن    كم ة ع ات الكافی وفیر المعلوم دول بت ام ال رورة قی ى ض ة عل فاقی

رار الھجرة           اذه لق ي اتخ ة ف ى بین سوق العمل واحتیاجاتھ، حتي یكون الفرد المھاجر عل

ھ   ١، فقد نصت المادة )٣(قبل مغادرتھ إقلیم دولتھ    ى أن ة    " من الاتفاقیة عل ل دول د ك تتعھ

                                                             
ة ال  / د )١( ا، الحمای و الوف د أب الات     أحم دة والوك م المتح ة الأم ار منظم ي إط سان ف وق الإن ة لحق دولی

  .٢٥٨، ص ٢٠٠٠المتخصصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 
  .٢٢٢علاء قاعود، مرجع سابق، ص / د )٢(
دوة     / د )٣( ى ن دم إل ث مق تقبال، بح ي دول الاس اتھم ف ربین وواجب وق المغت یدي، حق د الرش أحم

برنامج الدراسات المصریة : ، القاھرة" العرب من شمال أفریقیا في المھجر الأوروبي     المغتربون"
، ٢٠٠٧ أبریل ٢٤-٢٣الأفریقیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، في الفترة من -

  .٣٢ص 



 

 

 

 

 

 ١١٣

لاتفاقیة بان تضع تحت تصرف مكتب عضو في منظمة العمل الدولیة تسرى علیھا ھذه ا      

ا  ى طلبھ اء عل رى، بن ضو أخ ة ع دولي واي دول ل ال سیاسات :العم ن ال ات ع ـ معلوم  أ

دة  ن    . والتشریعات الوطنیة المتعلقة بالھجرة إلى الخارج والھجرة الواف ات ع ب ـ معلوم

ال      شة العم ل ومعی روف عم ل وظ ل العم ن أج الھجرة م ة ب ة المتعلق ام الخاص الأحك

ة       . رینالمھاج دھا الدول ي تعق ات الخاصة الت ج ـ معلومات عن الاتفاقات العامة والترتیب

  ".العضو بشان ھذه المسائل

ي ضمان                 اجر ف ل المھ ق العام ة ح ا الاتفاقی صت علیھ ي ن وق الت ومن أھم الحق

ى    ٨اجتماعي مساوي مع ما یتمتع بھ العامل الوطني، كما أكدت المادة   ة عل ن الاتفاقی  م

واز إبع  دم ج سبب   ع ھ، ب ین ب ھ أو الملحق رافقین ل راد أسرتھ الم اجر وأف ل المھ اد العام

نص             ذا أو ب ي ھ ي ف شخص المعن ب ال م یرغ مرضھ أو وقوع حادث لھ بعد وصولھ، ما ل

  .اتفاقي دولي تكون الدولة العضو طرفًا فیھ

اجرین،            ال المھ تلك أھم الحقوق التي نصت الاتفاقیة علیھا في شأن حقوق العم

ت   ي كان المین شھدتا ھجرة           والت ب حربین ع دول عق اع ال المي لأوض ل ع ق رد فع  وبح

سفیة         اع التع ي الأوض ة الھجرة ف اءت اتفاقی د ج ة، وق دي العامل ن الأی ر م زوح الكثی ون

م    ب رق ال الأجان ة للعم رص والمعامل افؤ الف ز تك ام  ١٤٣وتعزی ي ع ة ف  ١٩٧٥ المبرم

ذي            ر ال سابقة، وھو الأم ة ال ھ الاتفاقی ا بدأت ي      لتكمل م ب ف صیل المناس ھ بالتف  نعرض ل

  .الصفحات التالیة

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١١٤

  الفرع الثاني
  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأنحقوق العمال المهاجرين في 

  ١٩٧٥العمال المهاجرين في ظروف تعسفية المبرمة عام 
ام            ي ع سفیة ف ي ظروف تع اذ    ١٩٧٤وقعت اتفاقیة الھجرة ف ز النف ت حی ، ودخل

ام   سم الات ١٩٧٨ع اع       ، وتنق ي الأوض ب الھجرة ف ى الترتی اولا عل ي جزأین یتن ة إل فاقی

ة أن                ى الاتفاقی صدق عل ة ت ل دول التعسفیة والمساواة في الفرص والمعاملة، ویجوز لك

  .)١(تستثني من ھذا التصدیق أي من ھذین الجزأین

ال        ع العم یة لجمی فرض الجزء الأول التزامًا عامًا باحترام حقوق الإنسان الأساس

اجر ال         المھ ود عم ن وج ري ع ي التح دھا ف ذل جھ راف ب دول الأط ن ال ب م ین، ویطل

ات         ة للاتفاقی اع مخالف ي أوض ا، ف مھاجرین بطریقة غیر شرعیة على أراضیھا أو عبرھ

ة     شریعات الوطنی ى الھجرات         . الدولیة أو الت ضاء عل ى الق دول عل ة ال ت الاتفاقی ا حث كم

د  غیر الشرعیة والاستخدام غیر المشروع للمھاجرین،    ولا یقف الأمر عند ھذا الحد فلاب

ي یمارسون               د الت ان البل ا ك أن تسعي الدول إلي ملاحقة مھربي العمالة غیر الشرعیة أیً

ب      ة تواجھ تھری فیھا نشاطھم، مع حث الدول على فرض عقوبات إداریة ومدنیة وجنائی

  .)٢(العمال بصورة غیر مشروعة

و       اییر ال سترشدًا بالمع اني م زء الث اء الج ل    وج ة العم ة منظم ي اتفاقی اردة ف

ادة   ١٩٥٨ لسنة   ١١١الدولیة رقم    صت الم  الخاصة بالتمییز في الاستخدام والمھنة، ون
                                                             

  : لمزید من التفصیل حول الاتفاقیة، انظر)١(
http://blue.lim.ilo.org/cariblex/pdfs/ILO_Convention_143.pdf, 3-3-2016. 

ز                   / د )٢( دولي، المرك انون ال ام الق وء أحك ي ض ال ف وق العم ة لحق ة الدولی دیربي، الحمای عبد العال ال
 .٣٢٥، ص ٢٠١٣القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 



 

 

 

 

 

 ١١٥

مان     ١٠ ي ض سعي إل ات ت ضاء سیاس دول الأع ق ال ضع وتطب ى أن ت ة عل ن الاتفاقی  م

ة        وق النقابی اعي والحق ضمان الاجتم تخدام وال ال الاس ي مج ة ف ي المعامل ساواة ف الم

  .والحریات الفردیة والجماعیة بین العمال دون أي تمییزوالثقافیة 

ضاء            دول الأع ى ال ین عل وقد وضعت الاتفاقیة الحد الأدنى من التدابیر التي یتع

  . )١(الالتزام بھا وفقًا لما تفرضھ الظروف والمصالح الوطنیة

ادة     صت الم راد        ١٤ون نح الأف ي م ضو ف ة الع ق الدول ى ح ة عل ن الاتفاقی  م

شكل   المقیمین   أو العاملین بشكل غیر قانوني على إقلیم الدولة حق الإقامة والعمل فیھا ب

ن       ١٣/١،٢وأشارت المادة   . قانوني  إلي حق العمال المھاجرین في جمع شمل الأسرة م

ي         دخل ف ي ت ضروریة الت راءات ال ع الإج اذ جمی ى اتخ ضاء عل دول الأع ث ال لال ح خ

ال   اختصاصھا والتعاون مع الدول الأعضاء الأخر   ة العم ى لتسھیل جمع شمل الأسر لكاف

اجر               ل المھ ددت أسرة العام ا، وح ى إقلیمھ صفة شرعیة عل ذین یقیمون ب المھاجرین ال

  .بالزوج أو الزوجة والأبناء والأب والأم

ل      ع ة العم رضنا في الصفحات القلیلة السابقة لأھم اتفاقیتین صادرتین عن منظم

اجرین،   ال المھ وق العم أن حق ي ش ة ف ة   الدولی ات الدولی ع الاتفاقی رار أن جمی ع الإق  م

سیاتھم، و            نافھم وجن ت أص ا اختلف ال مھم ا للعم ب حقوقً اك  الصادرة عن المنظمة ترت ھن

اجرین،             ال المھ رة بالعم لة كبی ة الأخرى ذات ص ل الدولی ة العم ات منظم ن اتفاقی دد م ع

ال  ٢٠١١ المبرمة في   ١٨٩فاتفاقیة العمال المنزلیین رقم      بیل المث دث   ، على س ي أح ، ھ

اتفاقیة صادرة عن منظمة العمل الدولیة وتكمن أھمیتھا الخاصة بكون الكثیر من العمال    

ا     .المنزلیین ھم من النساء المھاجرات   اقیتین لم اتین الاتف ى ھ  ولكننا قصرنا الدراسة عل

                                                             
 .٢٢٣علاء قاعود، مرجع سابق، ص /  د)١(



 

 

 

 

 

 ١١٦

ا أن         ي لن ي، ویبق وطني والأجنب ل ال ین العام ز ب ع التمیی ة من ي مواجھ ة ف ن أھمی م م لھ

ة                 نعرض لأھم  ة الدولی ي الاتفاقی اجرین وھ ال المھ وق العم د حق ال تحدی ي مج ة ف  اتفاقی

ام       ي ع دة ف م المتح ن الأم صادرة ع رھم ال راد أس اجرین وأف ال المھ وق العم ة حق لحمای

١٩٩٠.  

  

  المطلب الثالث
  حقوق العمال المهاجرين في إطار الاتفاقية الدولية
  لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  :د وتقسيمتمهي
ق          ن الح دیثنا ع د ح عرضنا لاتفاقیة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم عن

ال                وق العم د حق ال تحدی ي مج ا ف رًا لأھمیتھ تھا نظ ة لدراس رة ثانی في الھجرة، ونعود م

ك     . المھاجرین على الصعید الدولي    ع ذل ال، وم فھي الاتفاقیة الأكثر تفصیلا في ھذا المج

ة      فلم تحظ ھذه الاتفاقی    د مرور ثلاث اذ إلا بع ز النف ة بعدد الدول المصدقة علیھا لتدخل حی

ام         ي ع ا، وحت شرین علیھ ة الع صدیق الدول صدق   ٢٠١٧عشر عامًا من إبرامھا بت م ی  ل

  .)١( دولة، أغلبھا من الدول المصدرة للأیدي العاملة٤٨علیھا إلا 

س سیاسة   ـ وبحق ـ وثیقة متكاملة تضع الحد الأدنى لمعای وتعد الاتفاقیة   یر وأس

اجرین ـ      الھجرة،  ال المھ شأن العم ة ب وتوفر الاتفاقیتان التكمیلیتان لمنظمة العمل الدولی

                                                             
  :المصدقة، انظرلمزید من التفصیل حول الدول  )١(

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?T
reaty=CMW&Lang=ar, 3-1-2017.  



 

 

 

 

 

 ١١٧

اجر       ل المھ ة العام ل ومھن ددة لعم اییر المح ابقًا ـ المع ا س نا لھم ان عرض ن ،اللت  وتكم

رھم        راد أس اجرین وأف ال المھ ع العم ة جمی ة لحمای ة الدولی یة للاتفاقی ة الأساس الأھمی

د           واتفا املاً لتحدی ا ش ارًا معیاریً وفرن إط ن ت املتین أنھ ة المتك قیتین منظمة العمل الدولی

انون            یادة الق ي ظل س شأن الھجرة ف ة ب ة ودولی ى     . سیاسات وطنی ا تحرص عل ا أنھ كم

ادل         وضع أطر التعاون بین الدول بشأن أھم المسائل ذات الصلة بمسائل الھجرة، مثل تب

ة  ي مكافح اون ف ات والتع ار المعلوم اجرین والإتج ب المھ ة وتھری ر النظامی رة غی  الھج

 .)١(بالأشخاص، وتوجیھ المھاجرین قبل المغادرة وغیر ذلك

سابقتین،         ة ال ل الدولی ة العم اقیتي منظم اھیم اتف ى مف ا إل ة جزئیً ستند الاتفاقی وت

شكل       ر   وھي توسع ب تغلال         كبی ع الاس اجرین ومن ة المھ انوني للھجرة ومعامل ار الق الإط

فھي تغطي كامل عملیة ھجرة العمال المھاجرین وأفراد   . ة الھجرة غیر الشرعیة   ومكافح

ة               ور والإقام ادرة والعب ف والمغ ضیر للھجرة والتوظی ة، التح أسرھم وتشمل ھذه العملی

ادة   ة وإع ة الاعتیادی شأ أو دول الإقام دان المن ى بل ة إل ودة المحتمل ل والع ي دول العم ف

  .)٢(الإدماج فیھا

دم الاتف  ال   وتق دیثًا للعم ا ح ضا تعریفً اجرین أی ال المھ ة العم ة لحمای ة الدولی اقی

ذلك           المھاجرین یشمل مختلف أنواعھم بناءً على مبدأ مزاولة نشاط مقابل أجر، مغطیة ب

  . )٣(المھاجرین النشیطین في القطاع الحكومي وغیر الحكومي على حد سواء

                                                             
  :لمزید من التفصیل حول الاتفاقیة، راجع )١(

G.BATTISTELLA, Migration and Human Rights, The Uneasy but 
Essential Relationship, Cambridge University Press, 2009, P.48. 
(2) R.CHOLEWINSKI & Others, P.R., P.23.  
(3) G.BATTISTELLA, P.R., P.51. 



 

 

 

 

 

 ١١٨

ن    وتنطبق المعاییر المقدمة في ھذه الاتفاقیة على ال         اجرات، ولك اجرین والمھ مھ

ل           م أن تكف ن المھ ھ م الاتفاقیة لم تحدد المخاطر وحالات الضعف الخاصة بالنساء، إلا أن

وق             ة للحق ة الكامل سین والحمای ین الجن ساواة ب ضاء الم دول الأع التشریعات الوطنیة لل

سبة  الواردة في الاتفاقیة بالنسبة للنساء المھاجرات وأفراد أسرھن مثلما ھو الشأن   بالن

  . للرجال

لان               ي الإع ا ف صوص علیھ یة المن سان الأساس وق الإن وتحدد الاتفاقیة بعض حق

ق                 ي تنطب سان، الت وق الإن سیة لحق دات الرئی ي المعاھ العالمي لحقوق الإنسان وغیره ف

ز     سیة أو المرك ن الجن ر ع صرف النظ رھم ب راد أس اجرین وأف ال المھ ع العم ى جمی عل

اجرین      القانوني وتتناول بمزید من    ى المھ دد عل شكل مح  التفصیل الحقوق التي تنطبق ب

انوني               ز الق سیة أو المرك ن الجن الشرعیین وأفراد أسرھم في المجالات بصرف النظر ع

ال      ارج المج سئولیات خ م أدوار وم شر لھ م ب اجرین ھ ال المھ أن العم رار ب ع الإق م

ي تحد  ، وقد حددت الاتفاقیة الاقتصادي ومجالات العمل  دول ف ھ دخول     حق ال ن یمكن د م ی

  .أقالیمھا والإقامة أو العمل فیھا

المبادئ الأساسیة للتعاون الدولي من أجل وعكفت الاتفاقیات الثلاث على توفیر  

شتركة              سئولیة الم ى الم د عل سانیة للھجرة وتؤك ة والإن ة العادل تعزیز الظروف القانونی

  . لحمایة حقوق المھاجرین

ى الاتفاقی       ر عل الاً       وما یضفي قیمة أكب اجرین عم ال المھ ر العم ا لا تعتب   ة ھو أنھ

رھم     ع أس ة م ات اجتماعی أنھم كیان رف ب ل تعت سب، ب صادیة فح ات اقت ا . أو كیان   كم

وثقین أو    وا م اجرین أن یكون ال المھ شجع العم ى    ت تم عل امي، وتح ع نظ ي وض    ف

ة       ي الاتفاقی راف ف دول الأط راءات ال وانین وإج رام ق ل احت اب العم ال وأرب ع العم  جمی



 

 

 

 

 

 ١١٩

شأ       . والامتثال لھا  ادرة ودخول دول المن ي مغ وتنص كذلك على حق العمال المھاجرین ف

  ).١المادة (

ي    " المساواة في المعاملة  "وتعزز الاتفاقیة مفھوم     ساواة ف من خلال فرضھا الم

صد         ي دول المق واطنین ف ر الم رھم، أي غی راد أس اجرین وأف ال المھ ة العم أو (معامل

ل ي ح)العم واطنین ف ة، والم وق  . الات معین واطنین حق ر الم وق غی دى حق ى ألاّ تتع عل

  .)١(المواطنین

شكل صریح       نصوت اجرین وأسرھم ب ال المھ  الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العم

سان   وق الإن ة لحق شرعة الدولی ي ال واردة ف وق ال ى الحق وق (عل المي لحق لان الع الإع

س  ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال سان والعھ اص الإن دولي الخ د ال یاسیة والعھ

ة  ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت اجرین  ) ب ال المھ دد للعم ع المح ى الوض عل

ا           ال،   (وأفراد أسرھم مثلما حققت اتفاقیات أخرى الأمر نفسھ لفئات بعینھ ساء والأطف الن

  ). والمعاقین

  :وتتألف اتفاقية العمال المهاجرين من ستة أجزاء أساسية هي
رف   : الأولالجــزء ة، ویعت ضمنھا الاتفاقی ي تت اھیم الت اریف والمف رض للتع  یع

ق             ي تنطب اجرین الت ال المھ ن العم بالرجل والمرأة كمھاجرین، ویحدد الفئات المختلفة م

  .على جمیع مناطق العالم

                                                             
  :انظر )١(

K.SPIEB, The UN Migrant Workers Convention, German Institute for 
Human Rights, 2007, P.4. 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ـــاني ـــزء الث ر       :الج ذي یعتب ز ال دم التمیی دأ ع اني مب زء الث شرح الج   وی

ال الم   وق العم ق حق یًا لتحقی اجرینأساس ادة  . ھ زم الم احترام  ٧وتل ضاء ب دول الأع  ال

اجرین      ال المھ ع العم ا لجمی ة وتأمینھ ذه الاتفاقی ي ھ ا ف صوص علیھ وق المن   الحق

وع       ن أي ن وأفراد أسرھم الموجودین على أراضیھا أو الخاضعین لسلطتھا دون تمییز م

د          ة، أو ال ون، أو اللغ رق، أو الل نس، أو الع سبب الج ز ب ل التمیی ان، مث د، ك   ین أو المعتق

سیة،      أو الرأي السیاسي أو غیره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أو الجن

د، أو أي    اعي، أو المول ة الاجتم ة، أو الحال صادي، أو الملكی ع الاقت ر، أو الوض أو العم

عھم،           ن وض ر ع صرف النظ ة ب اجرین مكفول ال المھ ع العم وق جمی ر، فحق ع آخ   وض

ة          ویعد ھذا تأكید     ل عملی ى كام ا عل ث انطباقھ ن حی ا م لما نصت علیھ المادة الأولى منھ

ع          ي جمی ة ف شملھم بالحمای ھجرة العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، وتقدم لھم حقوقًا وت

ي دول             ة ف ور، وإقام ادرة، وعب ف ومغ ضیر للھجرة، وتوظی ن تح ة م مراحل ھذه العملی

لیة أو     دانھم الأص ى بل ودة إل ذلك الع ل، وك ا   العم تیطانھم بھ ادة اس ة وإع ( دول الإقام

  ).١ المادة

عة   :الجـــزء الثالـــث سلة واس ى سل ة عل ن الاتفاقی ث م زء الثال نص الج    ی

ن      ر ع صرف النظ رھم، ب راد أس اجرین وأف ال المھ ة بالعم وق الخاص ن الحق   م

ي         . وضعھم كمھاجرین  واردة ف وق ال ن الحق اص    وتؤكد على العدید م دولي الخ د ال العھ

ة          بالحقوق الم  صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت اص ب دولي الخ د ال دنیة والسیاسیة والعھ

ن             ر م دد كبی ن ع ا م صدیق علیھ والثقافیة ومعاھدات حقوق الإنسان الأخرى التي تم الت

  .الدول

اص       شكل خ اجرین ب ال المھ ع العم الج وض ا تع ذلك حقوقً ة ك ضمن الاتفاقی وتت

ة، والأكث  ر الأمن اطق غی ي المن وق ف زز الحق روف وتع تغلال وظ ال للاس ضًا للعم ر تعری



 

 

 

 

 

 ١٢١

اة         ي الحی ق ف ى الح د عل ادة التأكی ادة  (معیشیة غیر إنسانیة، من خلال إع وحظر  ) ٩الم

ترقاق أو  ) ١٠المادة (المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة    وحظر الاس

  ).١١المادة (الاستعباد والعمل القسري أو السخرة 

ي             من الأسباب الت   و دات ف ي المعاھ واردة ف وق ال رار بعض الحق ى تك ت إل ي دفع

ة        شریعات المحلی ي الت سان ف وق الإن دات حق دول معاھ ض ال ذ بع و تنفی ة ھ الاتفاقی

واطنین و   ى الم شیر إل صطلحات ت ستخدمة م ستثني   /م ا ی انون مم م الق ین بحك أو المقیم

  .)١(الكثیر من المھاجرین، لا سیما من ھم في وضع غیر شرعي

ال            : الرابعالجزء وق الخاصة بالعم ى الحق ة عل ینص الجزء الرابع من الاتفاقی

امي            ي وضع نظ ن ھم ف ة أو م ائق اللازم . المھاجرین وأفراد أسرھم الحائزین على الوث

ى            ق عل ي تنطب ث الت ي الجزء الثال تضاف ھذه الحقوق إلى الحقوق المنصوص علیھا ف

  ).٣٦المادة (جمیع المھاجرین بصرف النظر عن وضعھم كمھاجرین 

ن  :الجــزء الخــامس ة م ات خاص ى فئ ة عل ام المطبّق اجرین  الأحك ال المھ العم

دود         ال الح ك عم ي ذل ا ف راد أسرھم، بم ادة  (وأف ال الموسمیون   )٥٨الم ادة (؛ والعم الم

ون )٥٩ ال المتجول ادة (؛ والعم شروع  )٦٠الم ون بم ال المرتبط ادة (؛ والعم ؛ )٦١الم

  ).٦٣المادة (؛ والعاملون لحسابھم الخاص )٦٢دة الما(وعمال الاستخدام المحدد 

ــسادس ــزء ال شروعة   :الج سانیة والم ة والإن سلیمة والعادل روف ال ز الظ  تعزی

  .تعلقة بالھجرة الدولیة للعمال وأفراد أسرھمالم

                                                             
  :انظر )١(

K.SPIEB, P.R.,P.6. 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

  :وعلي ھذا الأساس فإننا نقسم حدیثنا حول الاتفاقیة إلي نقطتین ھما

  . نطاق تطبیق الاتفاقیة:الفرع الأول

اجرین   :لفــرع الثــانيا ال المھ ة للعم سیاسیة والاجتماعی ة وال وق المدنی  الحق

  .وأفراد أسرھم

  

  الفرع الأول
  نطاق تطبيق الاتفاقية

صرف           حرصت الاتفاقیة على التأكید على انطباقھا على كافة العمال المھاجرین ب

راد          ة وأف رة العمال ل ھج ع مراح ى جمی ق عل ا تنطب انوني، كم عھم الق ن وض ر ع النظ

صت    أسرھم، كما نصت الاتفاقیة على حظر التمییز    ي ن التمییز العنصري بكل أشكالھ الت

رة          یم الھج ى تنظ دول عل شجع ال ز، وت كال التمیی ل أش ى ك ضاء عل ة الق ا اتفاقی علیھ

لیم،         انوني س ع ق ي وض رھم ف راد أس اجرین وأف ال المھ ع العم شروعة، ووض الم

  .والإجراءات الواجبة في الدول الأطرافوتشجیعھم وأرباب العمل على احترام القوانین 

یھم         سري عل ذین ی خاص ال ین الأش ا أن نب ین علین ة یتع اق الاتفاقی ان نط ولبی

  .الاتفاقیة، والمستبعدون من أحكامھا

  :الخاضعون لأحكام الاتفاقية: ًأولا
ل            صود بالعام ت المق م عرف حددت الاتفاقیة نطاق تطبیقھا من حیث الأشخاص، ث

ر   اجر لأول م شاط             المھ شخص ن ة ال ى مزاول ابقًا ـ عل ا س ا بین ف ـ كم ة، وتمحور التعری

وي أن              ن ین شمل م اجر لی ل المھ صود بالعام مقابل أجر، ولھذا عد التعریف موسعًا للمق

ن                 اء م صدد الانتھ ن ھو ب لي، أو م ده الأص ارج بل لاً خ یصبح عاملاً مھاجرًا أو یعمل فع



 

 

 

 

 

 ١٢٣

ل     وع. العمل بالخارج، والعودة إلي بلده الأصلي    ى ك ة عل سري الاتفاقی لي ھذا الأساس ت

  :)١(من

ادة    جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييـز،ـ   ١ صت الم ث ن  ١/١ حی

ى             "على أنھ    د، عل ا بع ذلك فیم ا ل ھ خلاف نص علی تنطبق ھذه الاتفاقیة، باستثناء ما ی

س            ز ب ل التمیی وع مث ن أي ن ز م راد أسرھم دون تمیی اجرین وأف بب جمیع العمال المھ

سیاسي أو        رأي ال د، أو ال دین أو المعتق الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو ال

ر، أو الوضع        سیة، أو العم اعي، أو الجن ي أو الاجتم غیره، أو الأمل القومي أو العرق

  ".الاقتصادي، أو الملكیة، أو الحالة الزوجیة، أو المولد، أو أي حالة أخرى

  :أصناف العمال ـ كما بینا سابقًا ـ وھم ونصت على ٢ثم جاءت المادة 

  .عامل الحدود -

  .العامل الموسمي -

  الملاح -

  .العامل على منشأة بحریة -

  .العامل المتجول -

  .العامل المرتبط بالمشروع -

  .عامل الاستخدام المحدد -

  .العامل لحسابھ الخاص -
                                                             

  : انظر)١(
K.SPIEB, P.R.,P.8. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ساني إذ              ب إن ا جان ان لھ ل ك اجر، ب ولم تقصر الاتفاقیة الحمایة على العامل المھ

اء،               اء وأبن ن أب ولھم م ذین یع امتدت قواعدھا لتشمل حمایة أفراد أسرتھ والأشخاص ال

  .)١(نظرًا لامتداد الانتھاكات الخاصة بحقوق العمال المھاجرین إلي عائلتھ ومن یعیلھم

  :ـ العمال المهاجرون الشرعيون وغير الشرعيون٢
ادة  ت الم ص ٥عرف اجرین ب ال المھ صود بالعم ة المق ن الاتفاقی شروعة  م ورة م

ة،      " العمال المھاجرین في وضع نظامي    "بمصطلح   ائق اللازم ى الوث بأنھم الحائزین عل

ام         ا لأحك أو أذن لھم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة مقر العمل وفقً

  . قانون تلك الدولة، وبموجب اتفاقیات دولیة تكون تلك الدولة طرفًا فیھا

ت الا   ل حرص ي المقاب شرعیة       وف ر ال ة غی صود بالعمال ان المق ى بی ة عل تفاقی

انوني        " ر ق ي وضع غی ذین ھم ف ائق     "العمال المھاجرون ال ائزین للوث ر ح ، فھؤلاء غی

  .)٢(المطلوبة أو في وضع غیر قانوني وفقًا للقواعد المقررة في دولة مقر العمل

ا      ال المھ وق العم ة حق ة بحمای ة المعنی ي أن اللجن ا إل وه ھن ب أن نن جرین ویج

رھم  راد أس صطلح   )٣(وأف تخدام م ضت اس شرعیة  "  رف ر ال ة غی ن  " العمال ر ع للتعبی
                                                             

  :انظر )١(
M.BARRAL, The United Nations Convention on Migrant’s Rights, a 
Luxury for the European Union?, Neither the European Commission, 
Policy Paper N°24, 2006, P.5. 

  : انظر)٢(
M.BARRAL, P.R., P.6. 

راد أ    )٣( اجرین وأف ال المھ ع العم وق جمی ة حق ة بحمای ة المعنی ة اللجن ي ھیئ رھم ھ راء  س الخب
للاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین  التي ترصد تنفیذ دولھا الأطراف المستقلین

دیم    .٢٠٠٤وقد عقدت دورتھا الأولى في مارس  .وأفراد أسرھم ة بتق وجمیع الدول الأطراف ملزم
دم         دول أن تق ى ال ب عل وق، ویج د    تقاریر منتظمة إلى اللجنة عن كیفیة إعمال الحق اً بع راً أولی  تقری

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٥

صطلح  امي   "م ر نظ ع غی ي وض اجرین ف ال المھ ائق "أو " العم زودین بوث ر الم " غی

ف     مھم بوص ون وص رًا لك رین نظ صطلحین الأخی رت الم شرعي "وأق ر ال صبغ " غی ی

 في المائة ١٥ و١٠ما بین اك وقد ورد في تقریر اللجنة أن ھن. )١(علیھم وصف إجرامي

                                                   
= 

ل                ة ك ص اللجن ل خمس سنوات، وتفح رًا ك سنة من انضمامھا إلى الاتفاقیة وأن تقدم بعد ذلك تقری
 ."ملاحظات ختامیة"تقریر وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقھا وتوصیاتھا في شكل 

ة  وسیكون بإمكان اللجنة أیضًا، في ظروف معینة، النظر في        ة    الشكاوى الفردی ات المقدم أو البلاغ
ت  ١٠من أفراد یدَعون أن حقوقھم بموجب الاتفاقیة انتُھكت، وذلك حالما تكون      دول أطراف قد قبل

 .اللجنة في جنیف وتعقد عادة دورتین كل سنةوتجتمع ،  من الاتفاقیة٧٧ھذا الإجراء طبقاً للمادة 
ة        ن المواضیع المتعلق ي تصدرھا ع وتنظم اللجنة أیضاً أیام مناقشة عامة ویمكنھا نشر البیانات الت

  ).التعلیقات العامة(بأعمالھا وتفسیراتھا لمحتویات الأحكام المنصوص علیھا في الاتفاقیة 
ة ح   اجرین مؤلف ال المھ ة بالعم ة المعنی ن  اللجن ا م ستقلاً ١٤الیً رًا م م  ( خبی شھود لھ خاص م أش

وق            ) بالنزاھة والحیاد والكفاءة   ة حق ة لحمای ة الدولی ھ الاتفاقی ذي تغطی ال ال ي المج ا ف المعترف بھ
  .جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

ضاء  من الاتفاقیة، ویعمل الأع٧٢وتنتخب الدول الأطراف الأعضاء لفترة أربع سنوات طبقًا للمادة 
ات     ، بصفتھم الشخصیة ویجوز أن یعاد انتخابھم إذا جرى ترشیحھم         ي اجتماع ب الأعضاء ف ویُنتخ

ات     . من الاتفاقیة ٧٢للمادة  الدول الأطراف، طبقاً   شأن انتخاب ات ب ن المعلوم وللاطلاع على مزید م
راف    جنة المعنیة بالعمال المھاجرین، رجاء الرجوع إلى الوصلة الل دول الأط اع ال ات /اجتم ، الانتخاب

  :لمزید من التفصیل حول اللجنة وتقاریرھا، انظر
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIntro.aspx, 2-5-
2017. 

م     دة، رق م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ة  ٣٤٤٩ق سان والكرام وق الإن أمین حق دابیر لت ول ت ، ح
  :لجمیع العمال المھاجرین، راجع

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/HR&Migrants/HR&Migrants244.pdf, 3-2-
2016. 



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ر رسمي                ا آخر تقری امي وفقً ر نظ ي وضع غی الم ھم ف ي الع دولیین ف اجرین ال من المھ

  .)١(٢٠١٠صادر عام 

ر         ة غی وا بطریق د دخل م ق وقد یكون وضع العمال المھاجرین غیر نظامي إما لأنھ

ة س                  د دخولھم بطریق ة بع ددة للإقام دة المح اوزوا الم م تج ي  مصرح بھا، أو لأنھ لیمة ف

ذا،       م بھ صریح لھ البدایة، أو لأنھم انتھكوا شرط من شروط إقامتھم كالعمل رغم عدم الت

ي       بب سیاس المرض أو س م ك ن إرادتھ ارج ع سبب خ امي ب ر نظ عھم غی ون وض د یك وق

. كحالات قطع العلاقات الدبلوماسیة أو اعتبار جماعة بعینھا خارجة على القانون الدولي

الحقوق        ومع ذلك یبقي ھؤلاء الع   ع ب ي التمت ق ف م الح امیین لھ ر النظ مال المھاجرین غی

  .الأساسیة المنصوص علیھا في الجزء الثالث من الاتفاقیة في كل الأحوال

ثانيا
ً

  :المستبعدون من أحكام الاتفاقية: 
 ٣حددت الاتفاقیة ـ كما بینا سابقًا ـ المخاطبون بأحكام الاتفاقیة، ثم عادت المادة  

  :)٢(ستبعاد طوائف بعینھا من أحكام الاتفاقیة، وھيمنھا لتنص على ا

ـ  خاص     أ ة أو الأش الات دولی ات ووك شغلھم منظم لھم أو ت ذین ترس خاص ال الأش

نظم                ام رسمیة، وی ا لأداء مھ ارج إقلیمھ ا خ ة م شغلھم دول لھم أو ت الذین ترس

 .قبولھم ومركزھم القانون الدولي العام أو اتفاقات أو اتفاقیات دولیة محددة

                                                             
ین الذین ھم في وضع غیر نظامي وأفراد أسرھم،  بشأن حقوق العمال المھاجر٢التعلیق العام رقم  )١(

  .١اللجنة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، ص 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? 
symbolno=CMW%2FC%2FGC%2F2&Lang=en, 4-1-2016. 

  : انظر)٢(
M.BARRAL, P.R., P.17. 



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ارج    ب شغیلھم خ  ـ الأشخاص الذین تقوم دولة ما أو من ینوب عنھا بإرسالھم أو ت

نظم             اون الأخرى، وی إقلیمھا، والذین یشتركون في برامج التنمیة وبرامج التع

اق،            ك الاتف ب ذل رون، بموج ل ولا یعتب ة العم ع دول اق م قبولھم ومركزھم باتف

 .عمالاً مھاجرین

ي دول  ج ون ف ذین یقیم خاص ال فھم  ـ الأش شئھم بوص ة من ن دول ف ع ة تختل

 .مستثمرین

وطني      شریع ال دـ اللاجئون وعدیمو الجنسیة، ما لم ینص على ذلك الانطباق في الت

 .ذي الصلة للدولة الطرف المعنیة أو في الصكوك الدولیة الساریة بالنسبة لھا

  .ھـ ـ الطلاب والمتدربین

ة    وـ الملاحون والعمال على المنشأت البحریة الذین ل         ة ومزاول م بالإقام م یسمح لھ

  .نشاط مقابل أجر في دولة العمل

ین           وقبل أن ننتقل للحدیث عن حقوق العمال المھاجرین على ضوء الاتفاقیة یتع

ا   : علینا أن نوضح أن الاتفاقیة ارتكنت على مبدأین مھمین لتكریس الحقوق الواردة فیھ

د      اون ال دأ التع ا مب ز، وثانیھ دم التمیی دأ ع ا مب ل    أولھم ن أج ضاء م دول الأع ین ال ولي ب

    .إرساء الحمایة اللازمة للعمال المھاجرین

اكم      رئیس والح دأ ال و المب ز ھ دم التمیی دأ ع ا أن مب ین ھن ا أن نب ین علین ویتع

ل             ن قبی د م ي لا تع دابیر الت ن الإجراءات والت اك م ن إدراك أن ھن للاتفاقیة، ولكن لابد م

  :التمییز، ولا تخل بھ، ومنھا

غل   ـ لا یع ضیھا ش ؤھلات یقت اس م ى أس ضیل عل تبعاد أو تف ریط أو اس ر أي تف تب

  ).١/٢المادة (وظیفة معینة من قبیل التمییز 



 

 

 

 

 

 ١٢٨

صورة       شتبھ ـ ب رد ی د ف ة ض ذھا الدول دابیر تتخ ز أي ت ل التمیی ن قبی ر م ـ لا یعتب

ة أو             أمن الدول س ب شطة تم ھ بأن ي قیام شروعة ـ ف س م ي أس حیحة وعل   ص

ذه الأ     ي ھ ت تورطھ ف ق        یثب ھ الح شتبھ فی شخص الم ون لل شطة، شریطة أن یك   ن

ة    ة الوطنی د القانونی ا للقواع شئت وفقً صة أن ة مخت ام ھیئ ن أم ي الطع   ف

  ).٤المادة (

ات أو     ا اتفاقی نص علیھ ي ت ساعدة الت ة أو للم ة للحمای دابیر الخاص ر الت ـ لا تعتب

  ).٥/١ المادة(توصیات أخرى اعتمدھا مؤتمر العمل الدولي من قبیل التمییز 

ل    في النھایة یمكننا التأكید على أمر مھم أن الاتفاقیة حین عرضت لحقوق العام

ي ذات    المھاجر وأفراد أسرتھ،   سان، وھ فھ إن رددت الكثیر من الحقوق المقررة لھ بوص

ذه     ین ھ ن ب ة، وم ى الاتفاقی سابقة عل سان ال وق الإن ات حق ا إعلان ي كفلتھ وق الت الحق

صیة ال  ي الشخ ق ف وق الح اة   الحق ي الحی ق ف رق والح ع ال ذیب ومن ع التع ة ومن قانونی

وغیرھا، ولھذا حرصنا على أن نعرض للحقوق الخاصة بالعامل المھاجر وأفراد أسرتھ       

ة            صادیة واجتماعی وق اقت ة وحق یة ومدنی وق سیاس سیمھا لحق ث تق في الاتفاقیة من حی

  .وثقافیة

  الفرع الثاني
  الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية

  عمال المهاجرين وأفراد أسرهملل
ة          ع بكاف ھ یتمت م فإن ن ث سان، وم اجر إن ل المھ ة أن العام ي البدای ین ف د أن نب لاب

وق             ار الحق ى اعتب ا عل ي دیباجتھ ة ف حقوق الإنسان، وإن كان عاملاً، وقد أكدت الاتفاقی

اجر،      ل المھ ررة للعام وق المق ن الحق زءًا م ة ج شرعة الدولی ي ال ا ف صوص علیھ المن



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ن             والا بقھا م ا س ة لم اجرین، ومكمل ال المھ وق الخاصة بالعم ة للحق اءت جامع تفاقیة ج

  .)١(اتفاقیات في ھذا الصدد

  :وعلي ھذا الأساس یمكننا تقسیم حدیثنا في ھذا الفرع لثلاث نقاط

  :الحقوق المدنية والسياسية للعامل المهاجر وأفراد أسرته: ًأولا
ددًا      ة مح ن الاتفاقی ث م اء الجزء الثال ة    ج سیاسیة والمدنی وق ال ن الحق ة م طائف

  :)٢(یتمتع بھا العامل المھاجر دون تمییز عن العامل الوطني، وھي

  :ـ الحق في الحياة وحظر التعذيب١
ادة   صت الم ھ    ٩ن ى أن ة عل ن الاتفاقی ال      " م اة للعم ق الحی انون ح ي الق یحم

ل  لا" من الاتفاقیة على أنھ ١٠، ونصت المادة "المھاجرین وأفراد أسرھم   یعّرض العام

سانیة أو       المھاجر أو أي فرد من أسرتھ للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإن

ادة      "المھینة ھ    ٢/ ١٦، كما نصت الم ى أن راد أسرھم      " عل اجرین وأف ال المھ ق للعم یح

ة     ابة البدنی ف والإص رض للعن ن التع ة م ة الفعال ى الحمای ة عل ن الدول صول م الح

دات وال خاص       والتھدی د الأش ى ی ومیین أو عل وظفین العم د الم ى ی واء عل ف، س تخوی

  ."العادیین أو الجماعات أو المؤسسات

ال       اة للعم ق  الحی ة ح ضاء بحمای دول الأع زم ال سابق، تلت صوص ال ا للن ووفقً

ف أو    ھم للعن ع تعرض ذیب، ومن ھم للتع ر تعرض ذلك حظ رھم، وك راد أس اجرین وأف المھ

                                                             
 .٢٩أحمد حسن البرعي، مرجع سابق، ص / د )١(
  :انظر )٢(

M.GRANGE, The International Convention on Migrant Workers and Its 
Relevance for the Middle East, Oxfam Novib, Brussels, 2008, P.9. 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

لال أي    ستوجب         الإیذاء البدني، من خ ا ی ة، وھو م ذه الدول ابعین لھ راد أو أشخاص ت أف

  :)١(قیام الدولة العضو بالتدابیر الآتیة

ي                 ة ف ال المجرم ة، وحظر الأفع صوص الاتفاقی ل ن ة لتفعی شریعات اللازم ـ إصدار الت

  .ھذا الشأن

  .ـ التحقیق بصورة فاعلة في حالات المخالفة وفقًا لما ورد في الاتفاقیة

  .لإداري والجنائي والمدني على المخالفـ توقیع الجزاء ا

  .ـ تقدیم التعویض المستحق للضحایا من العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

  .ـ توفیر التدریب للموظفین العمومیین في مجال حقوق الإنسان

  :ـ الحق في الأمان الشخصي٢
ادة     صت الم ھ   ١/ ١٦ن ى أن ة عل ن الاتفاقی راد  " م اجرین وأف ال المھ   للعم

رھم صیة   أس سلامة الشخ ة وال ي الحری ق ف رة  ". الح نص الفق ادة  ٤، وت ن ذات الم    م

ھ  ى أن ا،   ـ    ٤".......عل ا أو جماعیً رھم، فردیً راد أس اجرون وأف ال المھ رض العم لا یع

ا        باب ووفق ریتھم إلا لأس ن ح ون م سفا، ولا یحرم ازھم تع یھم أو احتج بض عل للق

انون ددھا الق راءات یح ون للعم". لإج ذا یك ي ھ صوص وعل ا لن اجرین وفقً ال المھ

  :الاتفاقیة

  

                                                             
(1)R.PLAETEVOET & M.SIDOTI, Ratification of the UN Migrant 

Workers Convention in the European Union Survey on the Positions of 
Governments and Civil Society, Oxfam-Novib, 2010, P.7. 



 

 

 

 

 

 ١٣١

  :أ ـ حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حالة الاحتجاز والتوقيف
ام         ا لأحك امیین ـ وفقً ر النظ امین وغی اجرین النظ ال المھ از العم وز احتج لا یج

تم           ب أن ی ل یج سفیًا، ب ق أو تع ات دون وجھ ح راد أو جماع الاتفاقیة ـ وأفراد أسرھم أف

ددة           ھذا   ضیھا ظروف مح ا، تقت صوص علیھ ا لإجراءات من انون، ووفقً ام الق ا لأحك وفقً

یة                الحقوق الأساس ساس ب ا دون الم صالحھا العلی ضو وم متناسبة مع ظروف الدولة الع

  .للإنسان

ونصت الفقرة الخامسة من ذات المادة ـ سابق الإشارة إلیھا ـ على ضورة إبلاغ    

فراد أسرھم بأسباب التوقیف والقبض لحظة وقوعھ   الدولة العضو للعمال المھاجرین وأ   

التھم                  ا ب ة یفھمونھ سرعة وبلغ ى وجھ ال ب عل ن، ویج وبإبلاغھم بلغة یفھمونھا إن أمك

ضبط         دمات خاصة بال المنسوبة إلیھم، وھو ما یلقي على عاتق الدول الأعضاء توفیر خ

ت      ادرین   والتوقیف للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم توفر لھم المعلومات بلغ راد ق ھم، وأف

  . على التواصل معھم بصورة صحیحة

صلیة             سلطات القن صال بال ي الات ق ف كما یكون للعامل المھاجر وأفراد أسرتھ الح

رة         ادة   ٧والدبلوماسیة لدولة جنسیتھ، وتلتزم الدولة العضو وفقًا لنص الفق ن الم  ١٦ م

  :من الاتفاقیة بما یلي

ص     ١ یة والقن سلطات الدبلوماس لاغ ال اذ       ـ إب ھ، واتخ سوب إلی ا ھو من ھ لم لیة لدولت

  .الترتیبات اللازمة لوجود ممثل قانوني لھ

  .ـ تیسیر الاتصال بین المحتجز والسلطات الدبلوماسیة لدولتھ٢

  .ـ إبلاغ المحتجز بحقوقھ دون تأخیر وبلغة مفھومة٣

  



 

 

 

 

 

 ١٣٢

  :ب ـ حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في محاكمة عادلة
و  مانات حق ق ض اجرین    تنطب ال المھ ى العم زین عل وق المحتج سان وحق ق الإن

ي        ي ف ل الإجرام وت الفع ة ثب وأفراد أسرھم في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة في حال

م اجرین   . حقھ ال المھ وق العم ة لحق ة الدولی ا الاتفاقی صت علیھ ي ن وق الت ا للحق ووفقً

كي تقضي دون تأخیر وأفراد أسرھم، على حق المحتجز في إقامة دعوي أمام المحكمة،    

اجر           ل المھ ن العام الإفراج ع أمر ب ة أن ت في مدي قانونیة الاحتجاز، ویجب على المحكم

  ).١٦/٨المادة (أو أي فرد من أفراد أسرتھ الذي تم احتجازه بصورة غیر قانونیة 

ا       ة، بم ویستوجب ھذا توفیر مترجم بلغة المحتجز، وإعلامھ بحقوقھ بصورة كافی

ي طل    ة         في ذلك حقھم ف ائل الحمای ب اللجوء، ووس ي طل ق ف صلیة، والح ة القن ب المعون

  .المقررة في حالة ضحایا الإتجار بالبشر، والفئات الضعیفة كالمرأة والطفل

ة                ى الخاضع للمحاكم ین عل ي یتع وق الت ن الحق دد م ى ع ة عل كما نصت الاتفاقی

  :التمتع بھا، وھي

 التحقق من أیة مخالفة للأحكام ـ إذا احتجز عامل مھاجر أو أحد أفراد أسرتھ بقصد 

  .المتعلقة بالھجرة، لا یتحمل أیة نفقات تترتب على ذلك

للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم الحق في المساواة مع رعایا الدولة المعنیة أمام ـ 

وقھم         د حق دھم، أو تحدی ة ض ة جنائی ة تھم ات أی د إثب ا، وعن اكم بأنواعھ المح

ضائیة، ی      ة           والتزاماتھم في دعوى ق ة عادل والھم بطریق ن حقھم سماع أق ون م ك

  .وعلنیة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزیھة تعقد وفقًا للقانون

ال  - اجرینللعم ي       المھ ق ف ة الح ة جنائی یھم تھم ھ إل ذین توجّ رھم ال راد أس  وأف

  .نافتراض براءتھم إلى أن تثبت إدانتھم وفقًا للقانو



 

 

 

 

 

 ١٣٣

ى     عدم إجبار العمال المھاجرین أو أفراد أـ   سھم أو عل د أنف شھادة ض سرھم على ال

  .الاعتراف بأنھم مذنبون

دانین، إلا   ـ عزل المتھمون   من العمال المھاجرین وأفراد أسرھم عن الأشخاص الم

في الظروف الاستثنائیة، ویلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعھم كأشخاص     

ال       دین، ویح ن الراش ون ع ون فیعزل داث المتھم ا الأح دانین، أم ر م ى غی ون إل

  .القضاء بأسرع ما یمكن

یوضع أي عامل مھاجر أو أي فرد من أسرتھ یحتجز في دولة العبور أو في دولة   ـ  

دانین أو    خاص الم ن الأش زل ع الھجرة بمع ة ب ام المتعلق ھ الأحك ل لخرق العم

  .الأشخاص المحتجزین رھن المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنًا عملیًا

اد      المھاجرین وأفراد أسر   للعمالـ   ي أن یع ق ف ھم المدانین بجریمة من الجرائم الح

ى درجة             ة أعل ل محكم ن قب ك م دھم وذل صادر ض النظر في إدانتھم وفي الحكم ال

ن أسرتھ              رد م اجر أو ف ل مھ ة عام ائي بإدان م نھ صدر حك وفقًا للقانون، وحین ی

ى         ھ عل و عن تم العف ھ أو ی م بإدانت بفعل إجرامي وحین ینقض في وقت لاحق الحك

أن واقعة جدیدة أو مكتشفة حدیثًا أثبتت على نحو قاطع أنھ حدث خطأ في أساس 

ة           ھ العقوب ت علی ذي أوقع شخص ال انون ال تطبیق أحكام العدالة، یعوّض وفقًا للق

ة        ن الواقع ب ع ت المناس ي الوق نتیجة لھذه الإدانة، ما لم یثبت أن عدم الكشف ف

  .المجھولة یرجع كلیًا أو جزئیًا إلى ذلك الشخص

رة    ـ  ة فت لال أی رتھ خ راد أس د أف اجر أو أح ل المھ ة العام ن معامل دف م ون الھ یك

ھ    لاحھ وتأھیل و إص ضائیة ھ ة ق ن محكم ادر ع م ص ذًا لحك ا تنفی سجن فیھ ی

ق        ة تلی املون معامل دین ویع ن الراش الفون ع داث المخ زل الأح ا، ویع اجتماعیً

  .بعمرھم وبوضعھم القانوني



 

 

 

 

 

 ١٣٤

وق        العمال المھاجرون وأفراد  ـ یتمتع  نفس حق سجن ب از أو ال لال الاحتج أسرھم خ

 .المواطنین في أن یزورھم أفراد أسرھم

كال   ـ  ن أش كل م ون لأي ش ن یتعرض رھم مم راد أس اجرون وأف ال المھ ع العم یتمت

ور    ة العب ي دول ل أو ف ة العم ي دول ذة ف وانین الناف ا للق سجن وفقً از أو ال الاحتج

  .فس الوضعبنفس حقوق رعایا تلك الدولة الموجودین في ن

رة أخرى     یتعرضـ لا   اب م ة أو للعق  العامل المھاجر أو أي فرد من أسرتھ للمحاكم

ة         عن جرم سبق أن أُدین بھ أو بُرئ منھ نھائیًا وفقًا للقانون وللإجراءات الجنائی

  .المتبعة في الدولة المعنیة

  :ـ الحق في الكرامة الإنسانية٣
ادة  صت الم ھ ١٧/١ن ى أن ة عل ن الاتفاقی راد  ی" م اجرون وأف ال المھ ل العم عام

أسرھم الذین یحرمون من حریتھم معاملة إنسانیة مع احترام الكرامة المتأصلة للإنسان         

  ".وھویتھم الثقافیة

رتھ     راد أس اجر وأف ل المھ ة العام ساس بكرام ة أي م ستوجب مواجھ ا ی و م وھ

ھ   خلال مراحل ھجرتھ، وأثناء إقامتھ بدولة المھجر، وخلال ممارسة عملھ،    ي عودت وحت

  .إلي دولة الخروج الأولى لھ

  :ـ الحق في اللجوء٤
یتمتع العمال المھاجرون وأفراد أسرھم " من الاتفاقیة على أنھ     ٢٣نصت المادة   

بالحق في اللجوء، إلى الحمایة والمساعدة من السلطات القنصلیة أو الدبلوماسیة لدولة  

رف      منشئھم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة، كل       الحقوق المعت ساس ب دث م ا ح م



 

 

 

 

 

 ١٣٥

ق   . بھا في ھذه الاتفاقیة  ذا الح وبصفة خاصة، یخطر الشخص المعني في حالة الطرد بھ

  ".دون إبطاء، وتیّسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة ھذا الحق

  : ـ حماية العامل المهاجر وأفراد أسرته من الطرد الجماعي٥
ھ        من الاتفاقیة على ح    ٢٢نصت المادة    ى أن صت عل اعي، فن لا "ظر الطرد الجم

اعي     یتعرضیجوز أن    راد أسرھم لإجراءات الطرد الجم وینظر  .  العمال المھاجرون وأف

  ".ویُبت في كل قضیة طرد على حدي

ي وضع              اجرین ف ال المھ ین العم رق ب نص لا یف ا أن ال ین ھن ویتعین علینا أن نب

ادة           ت الم د كفل یم  ٢٢نظامي ووضع غیر نظامي، وق یم      تنظ ط دون تنظ إجراء الطرد فق

ة      ة الحمای سفي وكفال رد التع الات الط ع ح ا من الغرض منھ وعیة، ف بابھ الموض أس

  .الموضوعیة من الطرد في بعض الحالات

  :ولهذا يتعين أن يحكم الطرد عدة أمور يمكن إجمالها في الآتي
ة طرف إلا ب          ١ یم دول ن إقل راد أسرھم م رار  ـ لا یجوز طرد العمال المھاجرین وأف ق

 .تتخذه السلطة المختصة وفقًا للقانون

یتم إخطارھم بالقرار بلغة یفھمونھا، ویتم بناءً على طلبھم وحیثما لا یكون ذلك      ـ  ٢

ا              تند إلیھ ي اس باب الت ذلك بالأس ارھم ك ة، وإخط القرار كتاب ارھم ب إلزامیًا إخط

وطني، ویب       ن ال ضیھا الأم ي یقت تثنائیة الت وال الاس ي الأح دا ف رار، ع غ الق ل

ت       ر وق ى الأكث رار أو عل دور الق ل ص وق قب ذه الحق ون بھ خاص المعنی الأش

  .صدوره



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ضائیة، أن       للشخصیحق ـ  ٣ ة ق ن ھیئ ائي م رار نھ دور ق  المعني، عدا في حالة ص
ة        صة بمراجع سلطة المخت وم ال رده وأن تق دم ط ررة لع باب المب دم بالأس یتق

 . قضیتھ، ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغیر ذلك

ق  ـ٤ شخصیح ذ     لل د نف ون ق الطرد یك رار ب ق ق ت لاح ي وق ي ف ي، إذا ألغ  المعن
سابق       رار ال تخدام الق وز اس انون ولا یج ا للق ضًا وفقً ب تعوی ل، أن یطل بالفع

  .لمنعھ من العودة إلى الدولة المعنیة

ده    ـ ٥ ل أو بع ل الرحی ة قب ة معقول ي فرص شخص المعن نح ال رد، یم ة الط ي حال ف
ھ،   لتسویة أیة مطالب متع    لقة بالأجور وغیرھا من المستحقات الواجبة الأداء ل

  .ولتسویة أیة مسؤولیات معّلقة

راد         المساسدون  ـ  ٦ ن أف رد م اجر أو لأي ف  بتنفیذ قرار بالطرد، یجوز للعامل المھ
أسرتھ یخضع لھذا القرار أن یسعى للدخول إلى دولة أخرى غیر دولة خروجھ 

  .الأولى

ي  ـ  ٧ ة ف اجر أ  حال ل مھ رد عام الیف      ط نھم تك ل أي م راد أسرتھ، لا یتحم د أف و أح
  .ویجوز أن یطلب من الشخص المعني دفع تكالیف سفره. الطرد

د         یمسلا  ـ  ٨ اجر أو أح ل المھ  الطرد من دولة العمل، في حد ذاتھ، أیة حقوق للعام
صول      ق الح ك ح أفراد أسرتھ تكون مكتسبة وفقًا لقانون تلك الدولة، بما في ذل

  .ھا من المستحقات الواجبة لھعلى الأجور وغیر

  :ـ حظر الرق والاستعباد٦
ن      من الاتفاقیة على حظر تع     ١١نصت المادة    رد م اجر أو أي ف ل المھ رض العام

ل          ن أسرتھ بالعم رد م اجر أو أي ف ل المھ زم العام تعباد، لا یل ترقاق أو الاس أسرتھ للاس
 .سخرة أو قسرًا



 

 

 

 

 

 ١٣٧

خرة وقسرا لا يشملوعادت الاتفاقية لتؤكد على أن مصطلح العمل س
ً

:  
ب     ٣أي عمل أو أیة خدمة غیر مشار إلیھما في الفقرة    أـ   ا یطل ادة مم ذه الم  من ھ

ن        ب م ة، أو یطل ن محكم ادر ع عادة من شخص محتجز نتیجة لأمر قانوني ص

 .شخص في أثناء فترة الإفراج المشروط من ھذا الاحتجاز

ع     ـ أیة خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث    ب اة المجتم دد حی ي تھ الت

 .أو رفاھیتھ

ت           ا دام ة م ة العادی ات المدنی ن الالتزام شكل جزءًا م ة ت ة خدم ل أو أی ج ـ أي عم

  .مفروضة أیضًا على رعایا الدولة المعنیة

  : ـ حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية٧
ادة   صت الم ق     ١٢ن ى ح ة عل ن الاتفاقی رھم     ا م راد أس اجرین وأف ال المھ   لعم

ي ن أو           ف م دی ون لھ ة أن یك ق حری ذا الح شمل ھ دین، وی ضمیر وال ر وال ة الفك    حری

نھم أو     ار دی ة إظھ د، وحری دین أو المعتق ذا ال وا ھ ھ أو أن یعتنق د یختارون   معتق

معتقدھم، إما منفردین أو مع جماعة وعلنًا، أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة       

 .وتعلیمًا

ال المھ رض العم ذلك لا یعّ ریتھم  ك ن ح تقص م راه ین رھم لإك راد أس   اجرون وأف

د،      دین أو المعتق ذا ال وا ھ ھ، أو أن یعتنق د یختارون ن أو معتق م دی ون لھ ي أن یك    ف

ضیھا      و لا تخضع حریة إظھار الفرد لدینھ أو معتقده إلا للقیود التي یقررھا القانون وتقت

ة،   صحة العام ام، أو ال ام الع ة، أو النظ سلامة العام ة ال ة أو حمای   أو الآداب العام

یة  اتھم الأساس ر وحری وق الغی ل   حق وطني والعام ل ال ین العام ز ب    دون تمیی

  .المھاجر



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ون      كما   ذین یك وین، الل ة الأب تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة باحترام حری

ي    دوا، ف انونیین، إن وج اء الق اجرین، والأولی ال المھ ن العم ل م ى الأق ا عل د منھم واح

  .تعلیم الدیني والأخلاقي لأولادھم وفقًا لمعتقداتھم الخاصةتأمین ال

  :ـ الحق في حرية التعبير٨
ق     ذا الح شمل ھ ر، وی ة التعبی ي حری ق ف رھم الح راد أس اجرین وأف ال المھ للعم

ن        ر ع صرف النظ ا، ب ا ونقلھ ار وتلقیھ ات والأفك واع المعلوم ع أن اس جمی ة التم حری

ة أم ا  القول أم الكتاب واء ب دود، س رى   الح یلة أخ ة وس ي أو بأی كل فن ي ش ة، أم ف لطباع

  .)١٣المادة (یختارونھا 

ذا      وی ستتبع ممارسة ھذا الحق واجبات على عاتق الفرد والدولة، وقد یصاحب ھ

 :قیود تضعھا دولة المھجر، ویشترط في ھذه القیود الآتي

 .احترام حقوق الغیر أو سمعتھم  -أ 

ام        -ب  ة أو النظ دول المعنی ومي لل ن الق ة الأم صحة أو الآداب  حمای ام، أو ال  الع

 .العامة

 لغرض منع أیة دعایة للحرب  -ج 

شكل     -د  ة ت صریة أو الدینی ة أو العن ة القومی ى الكراھی وة إل ة دع ع أی رض من لغ

  .تحریضًا على التمییز أو العداء أو العنف

  :ـ الحق في الملكية الفردية٩
ة   رت الاتفاقی سفیً      حظ رتھ تع ن أس رد م اجر أو أي ف ل المھ ان العام ن  حرم ا م

ا             ر، وإذا صودرت كلیً ع الغی تراك م ممتلكاتھ، سواء أكانت مملوكة ملكیة فردیة أم بالاش



 

 

 

 

 

 ١٣٩

ي    أو جزئیًا ممتلكات عامل مھاجر أو ممتلكات فرد من أسرتھ، بمقتضى التشریع النافذ ف

  .دولة العمل، فإنھ یحق للشخص المعني أن یتلقى تعویضًا عادلاً وكافیًا

  :اسية في بلد المنشأ وبلد المهجرـ الحق في المشاركة السي١٠
ادة   صت الم ي       ١٤ن رتھ ف راد أس اجر وأف ل المھ ق العام ى ح ة عل ن الاتفاقی  م

ي    ب ف صوتھ وأن ینتخ دلي ب شأه وأن ی ة من ي دول ة ف شئون العام ي ال شاركة ف الم

  . الانتخابات التي تجري في تلك الدولة وفقًا لتشریعاتھا

شارة      سیر است ى تی راد أسرھم     كما حثت دولة المھجر عل اجرین وأف ال المھ  العم

سمح            ا، وأن ت ة وإدارتھ ع المحلی اة المجتم ة بحی رارات المتعلق ومشاركتھم في اتخاذ الق

 ).٤٢المادة (وفقًا للقانون بأن یتمتعوا بالحقوق السیاسیة 

ثانيا
ً

  :الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعامل المهاجر وأفراد أسرته: 
ت الاتفاقی   صادیة  حرص وق الاقت ن الحق ة م ى مجموع نص عل ى ال ة عل

  :والاجتماعیة والثقافیة للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم، ومن أھمھا

  :ـ الحق في العمل١

ن           اة ع یتمتع العمال المھاجرون بغض النظر عن وضعھم، بمعاملة لا تقل مراع

 :ما یليالمعاملة التي تنطبق على رعایا دولة العمل من حیث الأجر ومن حیث 

ة           -أ  ل، والراح اعات العم افي، وس ل الإض ر العم ور، أي أج ل والأج روط العم ش

ة             اء علاق صحة، وإنھ سلامة، وال ة المدفوعة الأجر، وال الأسبوعیة، وأیام العطل

ب     صطلح بموج ذا الم ا ھ ي یغطیھ ل الت روط العم ن ش ك م ر ذل تخدام، وغی الاس

 .القانون الوطني والممارسة الوطنیة



 

 

 

 

 

 ١٤٠

تخدام     -ب  دات المفروضة       شروط الاس تخدام، والتقی دنیا للاس سن ال الأخرى، أي ال

وطني والممارسة             انون ال على العمل في المنزل، وأیة مسألة أخرى، یعتبرھا الق

 .الوطنیة شرطًا من شروط الاستخدام

ضمان     بة ل دابیر المناس ع الت ذ جمی ة أن تتخ ي الاتفاقی ضاء ف دول الأع ي ال   وعل

ن   اجرون م ال المھ رم العم ة     ألا یح ة مخالف سبب أی دأ ب ذا المب ن ھ شأ ع وق تن ة حق   أی

تخدامھم   امتھم أو اس ي إق ة        . ف ن أی ل م اب العم ى أرب صوص، لا یعف ھ الخ ى وج وعل

ذا        ن ھ ة م سبب أي مخالف كل ب أي ش اتھم ب د التزام ة ولا تقیّ ة أو تعاقدی ات قانونی التزام

  .القبیل

  :ـ  الحق في الضمان الاجتماعي٢

ضمان الاجتم ق بال ا یتعل رھم فیم راد أس اجرون وأف ال المھ ع العم   اعي، یتمت

تیفائھم         در اس ل بق ة العم ا دول ا رعای ل بھ ي یعام ة الت نفس المعامل ل ب ة العم ي دول   ف

دات    ة والمعاھ ك الدول ي تل ق ف شریع المنطب ا الت نص علیھ ي ی شروط الت   لل

ة        ي دول صة ف سلطات المخت ستطیع ال ا، وت ة فیھ راف المنطبق ددة الأط ة والمتع الثنائی

ق    المنشأ ودولة العمل القیام، في أي وقت، بوضع الترتیبات اللازمة لتحدید وسائل تطبی

  .ھذه القاعدة

اجرین   و ال المھ ق للعم شریع المنطب ا الت سمح فیھ ي لا ی الات الت ي الح   ف

ة أن   ي إمكانی النظر ف ة ب دول المعنی وم ال ا، تق تحقاق م التمتع باس رھم ب راد أس   وأف

ین مق  خاص المعنی دفع للأش ذا   ی ق بھ ا یتعل ا فیم ھموا بھ ي أس تراكات الت دار الاش

روف          ي ظ دون ف ذین یوج ا ال ا الرعای ل بھ ي یعام ة الت اس المعامل ى أس تحقاق، عل الاس

  ).٢٧المادة  ( مماثلة

  



 

 

 

 

 

 ١٤١

  :ـ الحق في الانضمام للنقابات العمالية والمهنية٣

راد    اجرین وأف ال المھ ق العم راف بح دول الأط راف ال ى اعت ة عل صت الاتفاقی  ن

 : أسرھم في

ا          -أ  شأة وفقً المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعیات أخرى من

صالحھم        ة وم ة والثقافی صادیة والاجتماعی صالحھم الاقت للقانون، بقصد حمایة م

 .الأخرى، مع الخضوع فقط للوائح الخاصة بھذا الشأن

ة،              -ب  ة مھنی ة جمعی ط    الانضمام بحریة إلى أیة نقابة عمال وإلى أی ضوع فق ع الخ م

ود         للوائح المنظمة، ولا یجوز وضع أي قیود على ممارسة ھذه الحقوق عدا القی

صالح             ي ل ع دیمقراط ي مجتم ي تكون ضروریة ف انون والت ا الق التي ینص علیھ

  .الأمن الوطني والنظام العام أو حمایة حقوق الغیر وحریاتھم

ع ا  ى دف نص عل شریعًا ی رف ت ة ط سن دول ین ت ھ ح م فإن ن ث تحقاقات وم س

ان          تراكات، وإذا ك سبق للاش دفع م شروطة ب ر م اجتماعیة، سواء أكانت مشروطة أم غی

ن            شریع، لا یمك العامل المھاجر المعني یستوفي المتطلبات المنصوص علیھا في ذلك الت

عندھا حرمانھ بصورة تعسفیة من ھذه الاستحقاقات أو الحد من إمكانیة حصولھ علیھا، 

  . نطبق على الحق في الضمان الاجتماعيحیث إن حظر التمییز ی

ب أن                سیة أو وضع الھجرة یج اس الجن ى أس وبناءً على ذلك، فإن أي تمییز عل

یكون منصوصًا علیھ في القانون ویتوخى ھدفًا مشروعًا بموجب الاتفاقیة، وأن تقتضیھ     

 وتتمتع الدول الأطراف .ظروف محددة وأن یكون متناسبًا مع الھدف المشروع المنشود

ة            الات مماثل ي ح بھامش معین من الحریة في تقدیر ما إذا كانت الاختلافات الموجودة ف

ا                  ب علیھ ھ یج ات، فإن ذه الاختلاف دى ھ دیر م ن تق ضلاً ع ة، ف ة مختلف تبرر وجود معامل



 

 

 

 

 

 ١٤٢

صورة                  ستند ب ي ت ة، الت ة المختلف ذه المعامل ا ھ ق بھ ن أن تتواف ي یمك تفسیر الكیفیة الت

 . الھجرةحصریة إلى الجنسیة أو وضع

  : ـ الحق في الرعاية الصحية٤

ة           ون مطلوب ة تك ة طبی ة عنای ي أی ي تلق للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم الحق ف

ى       ك عل صحتھم وذل ق ب بصورة عاجلة لحفظ حیاتھم أو لتلافي ضرر لا یمكن علاجھ یلح

ذه الع  . أساس المساواة في المعاملة مع رعایا الدولة المعنیة   ن ھ ة  ولا یحرم ھؤلاء م نای

  ).٢٨المادة ( الطبیة الطارئة بسبب أیة مخالفة فیما یتعلق بالإقامة أو الاستخدام

ع الأشخاص،            صول جمی ضمان ح ة ب دول الأطراف ملزم اس فال ذا الأس ي ھ وعل

ل      ى الأق ى ـ عل د الأدن ى الح ة، عل صورة فعال رتھم، ب ع ھج ن وض ر ع صرف النظ  ـ ب

زي   ر تمیی اس غی ى أس صحیة عل ة ال ن الرعای ر. م الحقوق وت ة ب ة المعنی ى اللجن

ة    شمل الرعای ة ت ذه الرعای اجرین أن ھ ال المھ ة للعم ة والثقافی صادیة والاجتماعی الاقت

الصحیة الأولیة، وكذلك الخدمات الصحیة الوقائیة والعلاجیة، ولھذا الغرض یتعین على         

راد         اجرین وأف ال المھ ع العم صول جمی ور، ح ة أم ي جمل ل، ف راف أن تكف دول الأط ال

سیة      أسر  ة الرئی د الأمراض المعدی الھم ض صین أطف یة وتح ة الأساس ى الأدوی . )١(ھم عل

ل                  بة قب صحیة المناس ة ال ى الرعای اجرات عل ساء المھ صول الن وعلیھا أن تكفل أیضاً ح

الات          ي الح د ف ة التولی ة، ورعای ة المأمون صحة الإنجابی دمات ال دھا، وخ ولادة وبع ال

  .)٢(ةالطارئ

                                                             
  :انظر )١(

M.GRANGE, P.R. P.10. 
 بشأن حقوق العمال المھاجرین الذین ھم في وضع غیر نظامي وأفراد أسرھم، ٢تعلیق العام رقم ال )٢(

 .٢٦مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

ة        لا یجوز رفض منح العمال    و ة مخالف سبب أی ة ب ة الطبی ذه الرعای اجرین ھ  المھ

صحیة    فیما یتعلق بالإقا   مة والعمل، ولذلك ینبغي للدول الأطراف عدم استخدام الرعایة ال

اجرین         ال المھ صال العم ا دون ات أنھ أن یحول فعلیً كأداة لمراقبة الھجرة، وھو ما من ش

  .)١(الذین ھم في وضع غیر نظامي بمقدمي الرعایة الصحیة العامة خوفًا من الإبعاد

  :ـ الحق في حماية الحياة الخاصة٥
الاتفاقیة على أنھ لا یجوز تعریض العامل المھاجر أو أي فرد من أسرتھ        نصت    

ھ أو                   ئون أسرتھ أو بیت ي ش ھ الخاصة أو ف ي حیات شروع ف ر الم للتدخل التعسفي أو غی

ویحق . مراسلاتھ أو اتصالاتھ الأخرى أو للاعتداءات غیر القانونیة على شرفھ وسمعتھ        

ن أسرتھ التمت     ذه       لكل عامل مھاجر ولكل فرد م دخل أو ھ ذا الت د ھ انون ض ة الق ع بحمای

  .الاعتداءات

  :ـ الحق في التعليم٦
ادة     ھ         ٣٠نصت الم ى أن ة عل ن الاتفاقی اجر       " م ل المھ ال العام ن أطف ل م ل طف لك

ا                 ع رعای ة م ي المعامل ساواة ف اس الم ى أس الحق الأساسي في الحصول على التعلیم عل

یم  الدولة المعنیة، ولا یجوز رفض أو تقیید إمكانی   ة الالتحاق بالمؤسسات الحكومیة للتعل

تخدام         ة أو الاس ث الإقام ن حی امي م ر النظ قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غی

  ".لأي من الأبوین، أو بسبب الوضع غیر النظامي لإقامة الطفل في دولة العمل

یم،           وفقًا للنص السابق فقد كفلت الاتفاقیة الحق الأساسي في الحصول على التعل

ز،    دم التمیی ساواة وع دأ الم ا لمب دول    وفقً ن ال ة م ي المعامل ساواة ف دأ الم ب مب ویتطل
                                                             

  :ظران )١(
A.BALART & N.ESPEJO, The Rights of Migrant Children: Challenges for 
Chilean Migration Law, UNICEF Santiago, 2012, P.14. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ة،     ا التعلیمی الأطراف أن تقضي على أي تمییز یمارس ضد الأطفال المھاجرین في نظمھ

ق            ادي تطبی دارس وتف ي الم صري ف ز العن ولذلك یجب على الدول الأطراف تجنب التمیی

ن أشكال    قواعد مختلفة في معاملة أطفال   العمال المھاجرین، فضلاً عن إلغاء أي شكل م

  . )١(التمییز ضد أطفال العمال المھاجرین في المراحل الدراسیة

ال        ة للعم ة الثقافی رام الھوی راف احت دول الأط مان ال ق ض ذا الح ي ھ دخل ف وی

شئھم            ة من ع دول ة م روابط الثقافی المھاجرین وأفراد أسرھم وعدم منعھم من الاحتفاظ ال

  ).٣١/١مادة ال(

صول             ي الح ل ف ل طف ق ك ال ح ة للأطف ا الاتفاقی ي كفلتھ وق الت ویعد من أھم الحق

  ).٢٩المادة (على اسم، وتسجیل واقعة میلاده وتمتعھ بالجنسیة 

  :ـ الحق في معاملة جمركية وضريبية عادلة٧
ر               اء ضریبیة أو رسوم أكث راد أسرھم بأعب اجرین وأف لا یجوز إلزام العمال المھ

ك ن تل ة  م روف مماثل ي ظ ا ف ى الرعای ة عل ادة ( المفروض تعھم )٤٨الم افة لتم ، بالإض

صیة       أمتعتھم الشخ ق ب ا یتعل رائبھا فیم صدیر وض تیراد والت وم الاس ن رس اء م بالإعف

  ).٤٦المادة (والمنزلیة وأدواتھم المھنیة 

ة         سیاسیة والاجتماعی وق ال م الحق سابقة لأھ ة ال صفحات القلیل ي ال نا ف عرض

ة للعالم المھاجر وأفراد أسرتھ والتي حرصت الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق   والاقتصادی

لاد المھجر،                    ي ب یم وضعھم ف ا لتنظ نص علیھ ى ال راد أسرھم عل العمال المھاجرین وأف

  والسؤال المھم ھل تضمنت الاتفاقیة حقوق خاصة بطوائف بعینھا؟

                                                             
  :انظر )١(

A.BALART & N.ESPEJO, P.R., P.20. 
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ثالثا
ً

  : وأفراد أسرهمالحقوق الخاصة بفئات معينة من العمال المهاجرين: 
راد أسرھم، إلا               اجرین وأف ال المھ ع العم وق جمی ة حق ى حمای نصت الاتفاقیة عل
ال      مین والعم ال الموس دود والعم ال الح ة كعم ات الخاص ض الفئ وق بع ت حق ا نظم أنھ
ي    سابھم  ف املین لح دد، والع تخدام المح ال الاس شروع وعم رتبطین بم ولین والم المتج

  .٦٣ حتي ٥٧لمواد من الجزء الخامس للاتفاقیة في ا

ي   ا ف صوص علیھ الحقوق المن ون ب دود یتمتع ال الح ة أن عم حت الاتفاقی فأوض
ة                   ي دول ة ف صورة اعتیادی م لا یقیمون ب ار أنھ ي الاعتب ذ ف ع الأخ ا، م الجزء الرابع منھ

  ). ٥٧المادة (العمل 

ادة   صت الم ا     ٥٩ون ي كفلتھ الحقوق الت میون ب ال الموس ع العم ھ یتمت ى أن  عل
لال                  الاتفاق م، ووجودھم خ ة عملھ ار طبیع ي الاعتب ذ ف ع الأخ ا م یة في الجزء الرابع منھ

  ).٦٠المادة (وذات الأمر بالنسبة للعمال المتجولین . فترة معینة من العام وحسب

ي      الحقوق الت تعھم ب وبالنسبة للعمال المرتبطین بمشروع نصت الاتفاقیة على تم
ار تلك الحقوق التي تقع على عاتق المشروع تقدمھا الدولة الطرف، مع الأخذ في الاعتب  

ة    اتق الدول ى ع ع عل ي تق وق الت ض الحق ن بع ستثنون م ھ ی ذي مع ھ، وال رتبطین ب الم
  . العضو

صوص       الحقوق المن اص ب سابھم الخ املین لح ع الع ى تمت ة عل صت الاتفاقی ون
ى          ق إلا عل ي لا تنطب وق الت ال  علیھا في الجزء الرابع من الاتفاقیة ما عدا تلك الحق  العم

  ).٦٣المادة (الذین یخضعون لقواعد عقد العمل 

ن            م تك ا ل ة أنھ ا الاتفاقی یبقي أن نؤكد ھنا أن من أھم الخصائص التي اتسمت بھ
سلیمة      فقط ساعیة إلي تعداد الحقوق والتزامات الدول، بل عكفت على تعزیز الظروف ال

ة        راد     والعادلة والإنسانیة والمشروعة فیما یتعلق بالھجرة الدولی اجرین وأف ال المھ  للعم
  ).٦٤المادة (أسرھم 
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شروعة        ر الم شر والھجرة غی كما سعت الاتفاقیة إلي مقاومة ظاھرة الإتجار بالب

تمرار الھجرة        دم اس ضمان ع ة ل فنصت على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف تدابیر ملائم

امي             ر نظ ي وضع غی راد أسرھم ف اجرون وأف ال مھ  غیر المشروعة في حین وجود عم

  ).٦٩/١المادة (على أراضیھا 

ة ـ           ر النظامی اجرة غی ة المھ ة للعمال ة اللازم ة الحمای ومع ذلك فقد كفلت الاتفاقی

اعھم،      ت أوض ا كان على حد تعبیرھا ـ فوضعت معیار عام لحمایة العمال المھاجرین مھم

ادة       ھ الم صت علی ي         ٧٠وھو ما ن دابیر الت اذ الت دول باتخ ت ال ث ألزم ة، حی ن الاتفاقی  م

راد            اجرین وأف ال المھ شة العم ل ومعی ون ظروف عم تنطبق على رعایاھا لضمان أن تك

سلامة                 صحیة وال ة ال اییر الملاءم ع مع ة م امي متفق ر نظ أسرھم الذین ھم في وضع غی

  .والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانیة

ال           وق العم ة لحق ة الدولی د الوثیق ة تع أن الاتفاقی ول ب ا الق ة یمكنن ي النھای ف

ة لا           المھاجر م، والاتفاقی ررة لھ وق المق ن الحق ى م ین وأسرھم والتي تتضمن الحد الأدن

ة     تتعارض مع منح العمال المھاجرین وأسرھم المزید من الحقوق بموجب اتفاقیات ثنائی

، ولھذا لا یجوز لأي دولة عضو أن تستثني أي جزء )٨١/٢المادة (أو متعددة الأطراف    

ن   من الاتفاقیة من التطبیق أو أن ت      تفادة م ستثني أي فئة من العمال المھاجرین من الاس

  ).٨٨المادة (الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة 

رھم         راد أس اجرین وأف ال المھ وق العم ب حق ذا المطل لال ھ حنا خ   أوض

ا            صت علیھ ي ن وق الت بعض الحق تبعاد ل ن اس ذا م ھ ھ باختلاف صنوفھم وما یترتب علی

ان ھ     م إذا ك ال         الاتفاقیة، والسؤال المھ ا ھو الح المي فم صعید الع ى ال ذا ھو الوضع عل

صفحات                 ي ال ھ ف ذي نعرض ل ر ال ة، وھو الأم سات الإقلیمی على صعید الھیئات والمؤس

  . القادمة
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  المبحث الثاني
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات الإقليمية

  
  :تمهيد وتقسيم

ت    د ألق اجرة ق ة المھ شكلة العمال ر أن م د أن ینك ن لأح ى لا یمك ا عل بظلالھ

ھ          ف دول ي بوص الاتفاقیات الإقلیمیة المنظمة لحقوق الإنسان خاصة على الصعید الأورب

ن             داد م تقبالاً لأع دول اس ر ال ابقًا ـ وأكث ا س ا بین الھجرة ـ كم أثرًا ب دول ت ر ال ن أكث م

ا            سكان كم صدرة لل الیم الم ي الأق ال ف المھاجرین النظامیین وغیر النظامیین، وكذلك الح

ا      في القا  زح منھ ي ین الم الت اطق الع رة الإفریقیة والمنطقة العربیة بوصفھما من أكثر من

  .العمال بحثًا عن فرصة عمل، وحیاة كریمة

  :وعلي ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المبحث إلي ثلاثة مطالب

  . حقوق العمال المھاجرین في الاتفاقیات الأوروبیة:المطلب الأول

  .المھاجرین في الاتفاقیات الأفریقیة حقوق العمال :المطلب الثاني

  . حقوق العمال المھاجرین في الاتفاقیات العربیة:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات الأوروبية

  :تمهيد وتقسيم
ال              ي مج ة ف ة الإقلیمی یعد نظام حمایة حقوق الإنسان الأوربي من أعرق الأنظم

وق ا ة حق ة،حمای ا فاعلی ن أكثرھ سان، وم دة   لإن ى ع ي عل ام الأوروب ذا النظ د ھ ویعتم

  :صكوك أوروبیة أھمھا

سان -١ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ات  :الاتفاقی سان والحری وق الإن ة حق ة حمای اتفاقی

ام       ا ع م إبرامھ ي ت یة الت اذ   ١٩٥٠الأساس ز النف ت حی ام    ،  ودخل ي ع ، ١٩٥٣ ف

ا   ضافًا إلیھ وا جم ١٤م ولاً، دخل ول     بروتوك تثناء البروتوك اذ باس ز النف ا حی   یعً

  .١٤رقم 

ام         -٢ ي ع ھ ف م إبرام ي     ١٩٦١المیثاق الاجتماعي الأوروبي، ت اذ ف ز النف  ودخل حی

ام   وام        ١٩٦٥ع ي أع ا ف م اعتمادھ ولات ت دة بروتوك ھ ع ضافًا إلی  ١٩٨٨، م

ة       كما تم اعتماد .١٩٩٥ و ١٩٩١و دّل، بمدین ي المع اعي الأوروب اق الاجتم المیث

  .١٩٩٩، والذي دخل حیز النفاذ في عام ١٩٩٦، في عام ستراسبورغ

سانیة،      -٣ ر الإن املات غی الاتفاقیة الأوروبیة للوقایة من التعذیب والعقوبات أو المع

ام   ي ع ا ف م إبرامھ ي ت ي  ١٩٨٧الت اذ ف ز النف ت حی ام  ودخل ع

ام      ١٩٨٩ ي ع ا ف ضافین إلیھ ولین الم اذ   ١٩٩٣والبروتوك ز النف لا حی ، ودخ

  .٢٠٠٢عام  في

، والتي ١٩٩٤لاتفاقیة الإطار لحمایة الأقلیات القومیة، التي تم إبرامھا في عام      ا -٤

 .١/٢/١٩٩٢ النفاذ في دخلت حیز
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م        -٥ ي ت ال، الت وق الأطف ة حق ة لممارس ة الأوروبی ام   الاتفاقی ي ع ا ف إبرامھ

  .٢٠٠٠عام  والتي دخلت حیز النفاذ في ١٩٩٦

ي منظو       اجرین ف ال المھ وق العم ى حق نص عل تم ال م ی ا إلا   ول س أوروب ة مجل م

ل          ى أن العام د عل ي التأكی ك یبق ع ذل ي، وم اعي الأوروب اق الاجتم ام المیث من أحك ض

سان،            یة للإن اس    المھاجر ھو إنسان یتمتع بالمقومات والحقوق الأساس ذا الأس ي ھ وعل

  :نقسم ھذا المطلب لثلاثة فروع

ة الأوروب     :الفــرع الأول ار الاتفاقی ي إط اجرین ف ال المھ وق العم وق   حق ة لحق ی

  .الإنسان

  . حقوق العمال المھاجرین في المیثاق الاجتماعي الأوربي:الفرع الثاني

وق   :الفــرع الثالــث ي للحق اد الأورب اق الاتح ي میث اجرین ف ال المھ وق العم  حق

  .الأساسیة

  

  الفرع الأول
  حقوق العمال المهاجرين في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

دول الأورو    ام   حرصت ال ة ع سان       ١٩٥٠بی وق الأن تم بحق ة تھ رام اتفاقی ى إب  عل

ن          یة م ھ الأساس سان وحریات وق الإن ة لحق ة الأوروبی وحریاتھ الأساسیة، تتكون الاتفاقی

ة         ٦٦دیباجة و  ل الاتفاقی ة، وتكف ى الاتفاقی ة عل ي موقع  مادة، وجمیع دول الاتحاد الأورب
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ھ  للأفراد الحق في اللجوء للمحكمة الأوروبیة لحقوق ا     اك حقوق ، )١(لإنسان في حالة انتھ

ة،   صدره المحكم رار ت أي ق زام ب ى الالت رة عل ة مجب ى الاتفاقی ع عل ة توق ل دول   وك

ذا        ى ھ راد عل ة للأف نح حمای ي تم دة الت ة الوحی ة الدولی ي الاتفاقی ة ھ د الاتفاقی وتع

  .المستوي

ى      خاص عل ع الأش ة فیتمت رئیس للاتفاقی دأ ال و المب ز ھ دم التمیی دأ ع د مب  ویع

د          سان، فق فھ إن الإقلیم الأوربي بحقوق الإنسان الأساسیة بوصفھا مقررة للشخص بوص

ھ   ى أن ة عل ن الاتفاقی ى م ادة الأول صت الم ل  "ن دة لك سامیة المتعاق راف ال ضمن الأط ت

ذه                  ن ھ سم الأول م ي الق ددة ف ات المح وق والحری انوني الحق ا الق ضع لنظامھ إنسان یخ

  ".المعاھدة

وق خاصة،    ولم تخص الاتفاقیة ا      اجر بحق لأوروبیة لحقوق الإنسان العامل المھ

ى          د عل ا أو یتواج ن رعایاھ إنما جاءت في إطار عام لتعزز حقوق الإنسان لكل شخص م
                                                             

سان   )١( وق الإن ة لحق ة الأوروبی ة) المحكم  European Court of Human بالإنكلیزی
Right سیة ة     Cour Européenne des Droits de L’homme بالفرن وق وطنی ة ف  محكم

نة  ي س ست ف ب١٩٥٩تأس سان   بموج وق الإن ة لحق ة الأوروبی شكاوي   الاتفاقی ة ال ى بدراس وتعن
رق  ضاء تخ دول الأع دى ال أن إح ا ب ة إلیھ سان المقدم وق الإن ة  حق ي الاتفاقی ا ف صوص علیھ المن

وبروتوكولاتھا، ویمكن أن یتقدم بالشكوى أفراد أو دول أعضاء أخرى، وللمحكمة أیضًا حق الإفتاء 
ذه      مجلس أوروبا تم تبني الاتفاقیة برعایة . فیھا ي ھ راف ف ون أط سبعة والأربع ، وجمیع أعضائھ ال

  .الاتحاد الأوروبي والمحكمة لیست جزءًا من. الاتفاقیة
دد              ن ع ألف م ـبورغ، وتت ا ستراس والمحكمـة الأوروبیة لحقوق الإنسـان ھیئـة قضائیة دولیـة مقرھ

وق  من القضاة یعادل عدد الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، التي صدقت على الاتفا  قیة لحمایة حق
وم          ،الإنسان والحریات  دول الی ذه ال ـدد ھ غ ع ـة ٤٧ ویبل ـة بصفة    ، یقضي القضاة    دول ي المحكم ف

سین ولا           ون لا الملتم فردیة وھـم لا یمثلون أي دولة، وھم مستقلون كلیاً عن بلدھم الأصل ولا یمثل
  :نتلمزید من التفصیل، انظر الكتاب الصادر عن المحكمة علي الإنتر. الدول

http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA.pdf, 13-4-
2016. 
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صفتھ        إقلیم إحدى دول الاتحاد الأوربي، ولھذا یستفید من ھذه الحقوق العامل المھاجر ب

  .إنسان قبل أن یكون عامل مھاجر

سم الأول   ومن أھم الحقوق التي نص     ن   ( علیھا الق واد م ي  ٢الم ع  ) ١٨ إل ویتمت

صورة    بھا العامل المھاجر بمجرد وجوده على الإقلیم الأوربي دون النظر لكون وجوده ب

  :نظامیة أم بصورة غیر نظامیة، ودون النظر لجنسھ أو عرقھ أو دینھ

  .الحق في الحیاة -

  .الحق في الكرامة الإنسانیة -

  .سريحظر التعذیب والاستخدام الق -

  .حظر الاسترقاق أو السخرة -

  .الحق في الأمن الشخصي -

  .الحق في محاكمة عادلة -

  . الحق في احترام الحیاة الخاصة والمراسلات -

  .الحق في الزواج وتكوین أسرة -

  :وبجانب ھذه الحقوق كفلت الاتفاقیة مجموعة من الحریات من أھمھا -

  .حریة التعبیر -

  .حریة الفكر والوجدان والضمیر -

  .جمع وتكوین النقاباتحریة الت -
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ا      اجر وفقً ل المھ ا العام ع بھ ي یتمت وق الت ذه الحق ب ھ ھ بجان ول أن ا الق ویمكنن

صت           د ن ة، فق ة للاتفاقی د المكمل أتي القواع لأحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، ت

، والذي ١٩٦٣ المضاف لھذه الاتفاقیة والمبرم في عام ٤ من البروتوكول رقم   ٣المادة  

یم  ١٩٦٨لحیز النفاذ في عام     دخل   ، بحظر طرد أي فرد بتدابیر فردیة أو جماعیة من إقل

  .دولة ھو من رعایاھا، كما حظرت  الطرد الجماعي للأجانب

ادة  رت الم د حظ صت  ١٤وق د ن وره فق ل ص صري بك ز العن ة التمیی ن الاتفاقی    م

ھ    ى أن دة د     "عل ذه المعاھ ي ھ ررة ف ات المق الحقوق والحری ع ب ل التمت اً  یكف ز أی   ون تمیی

كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقیدة أو الرأي السیاسي أو غیره     : كان أساسھ 

یلاد، أو          روة، أو الم أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلیة قومیة، أو الث

سان          ". أي وضع آخر   ل إن ا ك ع بھ ا یتمت صوص علیھ وق المن ع الحق ذا أن جمی ي ھ یعن

ود اس   موج رق أو أي أس نس أو الع اس الج ى أس ز عل ي دون تمیی یم الأورب ى الإقل  عل

  .للتمییز

ا أن           ي علین سان ینبغ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی وقبل أن نترك الحدیث ع

  :نشیر لنقطتین ھما

ھذه الاتفاقیة تمیزت بتعھد أطرافھا باحترام الحقوق والحریات المنصوص علیھا  -١

سبة للم   ط بالن یس فق ا   ل ا، فیم خاص الخاضعین لولایتھ ع الأش ل لجمی واطنین، ب

  .یتعلق بالحقوق الأساسیة

ضھا   ١١الاتفاقیة في حد ذاتھا شھدت فراغًا تشریعیًا لذا لحق بھا      -٢ ولاً بع  بروتوك

ة،         ق الملكی دة كح ا جدی ضیف حقوقً ضھا ی یھدف إلي تحسین تنفیذ أحكامھا، وبع

م     ول رق اجرین كبروتوك اص بالمھ ضھا خ ام  ال٧وبع ذي ١٩٨٤صادر ع ، وال

  .یحظر الطرد الجماعي إلا في حالة التھدید للنظام العام
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ي                ي ف اد الأورب ي دول الاتح اجر ف ل المھ وق العام ت حق والسؤال الآن ھل اختلف

  .المواثیق الأخرى الصادرة عنھ؟ ھذا ما نجیب عنھ في الصفحات التالیة

  

  الفرع الثاني
  لاجتماعي الأوربيحقوق العمال المهاجرين في الميثاق ا

ام         ي     ١٩٦١أبرم الاتحاد الأوربي المیثاق الاجتماعي في ع اذ ف ز النف ، ودخل حی

ام       ١٩٦٥عام   ر ع دیل الأخی ي التع دیل حت ز    ١٩٩٦، وتوالت علیھ التع ذي دخل حی ، وال

ة    . )١(١٩٩٩النفاذ في عام   د وثیق ة، ویع ویھتم المیثاق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعی

 الأوروبیة لحقوق الإنسان، ویشتمل المیثاق على دیباجة وخمس أجزاء      مكملة للاتفاقیة 

  .وملحق

وق      تنقسم الحقوق في المیثاق إلي حقوق أساسیة وحقوق مكملة، ومن أھم الحق

ق        اعي، ح ضمان الاجتم ي ال ق ف الأساسیة التي نص علیھا المیثاق الحق في العمل، الح

س       ق       . اعدةالعمال المھاجرین وعائلاتھم في الحمایة والم ة الح وق المكمل م الحق ن أھ وم

  .في شروط عادلة وأجر عادل، حقوق التأھیل والتوجیھ المھني، والحق في الصحة

د  ١٩ویمكننا القول بأن المیثاق الاجتماعي الأوربي حرص في مادتھ       على التأكی

ال    "على حقوق العمال المھاجرین حیث نصت        ق العم ة لح ھدف ضمان الممارسة الفعال

:  یتعھد الأطراف–ین وعائلاتھم في الحمایة والمساعدة في إقلیم أي طرف آخر  المھاجر

                                                             
  :لمزید من التفصیل حول المیثاق، ونصوصھ وتعدیلاتھ، راجع علي الإنترنت )١(

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/035, 3-
3-2016. 
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ؤلاء     ساعدة ھ ة لم ة ومجانی دمات ملائم ق خ ن طری البھم ع وفیر مط یھم وت اظ عل بالحف

ة    –العمال   اذ كاف  وعلى وجھ الخصوص من أجل الحصول على المعلومات الدقیقة، واتخ

بة   وات المناس و  –الخط ھ الق سمح ب ا ت در م ة   بق وائح المحلی ة  –انین والل د الدعای  ض

بة            اذ الإجراءات المناس الھجرة، باتخ ق ب ي تتعل صاصھا    –المضللة الت اق اخت ي نط  – ف

وفیر       ائلاتھم وت ال وع ؤلاء العم تقبال ھ سفر واس ادرة وال سھیل المغ اق  –لت ي نط  ف

  الخدمات المناسبة من الصحة والرعایة الطبیة والظروف الصحیة الجیدة     –اختصاصھا  

اون    شجیع التع سفر، بت اء ال ب  –أثن شكل المناس ة   – بال دمات الاجتماعی ین الخ ا ب  فیم

ي         انوني ف شكل ق ال ب ؤلاء العم ة ھ ضمان معامل رة، ب لاد الھج ي ب ة ف ة والخاص العام

ضع        –أراضیھا   ا تخ سائل أو كیفم  وبالقدر الذي ینظم بھ القانون أو اللوائح مثل ھذه الم

ة      بما –لرقابة الجھات الإداریة     سائل التالی :  لا یقل عما توفره لمواطنیھا فیما یتعلق بالم

ا        ع بمزای ة والتمت المكافآت والشروط الأخرى للتوظیف والعمل، عضویة النقابات العمالی

شكل          ال ب ؤلاء العم ة ھ مان معامل شة، ض ائل المعی باب ووس اعي، أس اوض الجم التف

ا فی   وفره لمواطنیھ ا ت ل عم ا لا یق یھا بم ي أراض انوني ف ف ق ضرائب التوظی ق ب ا یتعل م

مل     م ش سھیل ل ستخدمین، ت خاص الم سبة للأش دفع بالن ة ال ضرائب واجب وم وال والرس

یم             ي الإقل د ف ھ بالتواج سمح ل ذي ی ان، ضمان     –أسرة العامل الأجنبي ال در الإمك ى ق  عل

ا               ا فیم وفره لمواطنیھ ا ت ل عم ا لا یق یھا بم ي أراض معاملة ھؤلاء العمال بشكل قانوني ف

بالإجراءات القانونیة التي تتعلق بالمسائل المشار إلیھا في ھذه المادة، ضمان أن یتعلق 

وا             م یقوم ا ل تم طردھم م مثل ھؤلاء العمال الذین یقیمون بشكل قانوني في أراضیھا لا ی

ات،                  ة أو الأخلاقی صلحة العام الف الم ا یخ وا م ومي للخطر، أو یرتكب بتعریض الأمن الق

دخرات ھؤلاء      –ح بھ القانون  في حدود ما یسم    –السماح   اح وم ن أرب  بتحویل أجزاء م

العمال كما یرغبون، مد الحمایة والمساعدة التي تنص علیھا ھذه المادة إلى المھاجرین   

سھیل                شجیع وت ذه الإجراءات، ت ل ھ ق مث ھ تطبی ن ب ذوي المھن الحرة بالقدر الذي یمك
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 فواحدة من ھذه –ناك عدة لغات  إن كانت ھ–تدریس اللغة القومیة للدولة المستقبلة أو 

ل     ة الأم للعام دریس اللغ سیل ت شجیع وت ائلاتھم، ت راد ع اجرین وأف ال المھ ات للعم اللغ

  ". بالقدر الممكن–المھاجر لأطفالھ 

راد          اجرین وأف ال المھ سابقة للعم ادة ال ا الم ي كفلتھ ضمانات الت م ال ن أھ وم

  :)١(أسرھم

بة بھ    - ة مناس دمات مجانی ود خ ى وج اظ عل ال أو  الحف ؤلاء العم ساعدة ھ دف م

  .التأكید على وجود مثل ھذه الخدمات

  .اتخاذ التدابیر المناسبة لتسھیل رحیل العمال وعائلاتھم وسفرھم واستقبالھم -

مان     - فرھم، وض اء س ي أثن م ف ضروریة لھ ة ال صحیة والطبی دمات ال مان الخ ض

  .الشروط الصحیة والطبیة الضروریة لھم

دمات  - ین الخ اون ب سھیل التع اجرین  ت دان المھ ة لبل ة والخاص ة العام  الاجتماعی

  .وبلدان المھجر

ة      - ن معامل ي م ضمان معاملة العمال المھاجرین بصورة قانونیة معاملة لیست أدن

ضمام     ل، والان روط العم الأجر وش ق ب ا یتعل ي، فیم اد الأورب واطني دول الاتح م

  .ائبللمنظمات النقابیة، وكذلك فیما یتعلق بالرسوم الجمركیة والضر

لال         - ة خ ة عادل ى محاكم رھم عل راد أس اجرین وأف ال المھ صول العم مان ح ض

  .مراحل المحاكمة والتحقیق فیما ینسب إلیھم

                                                             
(1) R.CHOLEWINSKI, Migrant Workers in International Human Rights 

Law, Their Protection in Countries of Employment, Clarendon Press, 
1997, P.290. 
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ن                  - دھم لأم ة تھدی ي حال ن الطرد إلا ف راد أسرھم م اجرین وأف ال المھ حمایة العم

  .الدولة، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة لإقلیم الدولة

ال ال  - سماح للعم دود    ال من الح دخراتھم ض ل م ي تحوی رھم ف راد أس اجرین وأف مھ

  .التي یحددھا تشریع دولة محل العمل

ة ـ    - حث المیثاق الدول الأطراف على لم شمل العامل المھاجر المسموح لھ بالإقام

ي      اد الأورب ضعھا دول الاتح بقدر الإمكان ـ إلا أن الواقع یكشف عن قیود كثیرة ت

  .)١(جرینعلى لم الشمل للعمال المھا

صورة           لابد وأن نؤكد في النھایة أن ھذه الحقوق مقررة فقط للعمال المھاجرین ب

رعیة،   ر ش صورة غی اجرین ب ال المھ ن العم رھم م رھم دون غی راد أس رعیة وأف ش

ي                اد الأورب اق الاتح ي میث ذا الوضع ف وق وھ ك الحق رت تل م الآن ھل تغی والسؤال المھ

  .٢٠٠٠للحقوق الأساسیة الصادر في عام 

  

  الفرع الثالث
  حقوق العمال المهاجرين في ميثاق الاتحاد الأوربي للحقوق الأساسية

ام        رات   ٢٠٠٠أبرم میثاق الاتحاد الأوربي للحقوق الأساسیة ع ب المتغی ، لیواك

اق          ام المیث د ق ي، وق الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي لحقت بدول الاتحاد الأورب

ن    ة م ة مھم ى مجموع النص عل یة  ب الحقوق الأساس ة ب اییر المتعلق ا  المع ي تقرھ ، الت

ضاء      دول الأع یة           . التقالید الدستوریة لل وق الأساس ن الحق ى مجموعة م د انطوي عل فق

                                                             
(1) R.CHOLEWINSKI, P.R., P.294. 
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صص              ا خ ا م ي، ومنھ اد الأورب واطني الاتح ى م صر عل ا ق ا م للفرد لكونھ إنسانًا، ومنھ

  .)١(لفئة العمال

اجر        ال المھ وق العم ھ     وقد نص المیثاق على معظم حق ث من صل الثال ي الف ین ف

ي   "التضامن"تحت عنوان ) ٣٩ إلي  ٢٧المواد من   ( وق ف ، ویمكن إجمال أھم ھذه الحق

  :الآتي

  :اختيار مهنتهمحق العمال في 
ي             ق ف ي الح اد الأورب یم الاتح ى إقل رعیة عل صورة ش د ب سان یتواج ل إن فلك

وا       ل م ة، ولك ة   الانضمام لعمل، وممارسة مھنة یختارھا أو یقبلھا بحری اد حری طن بالاتح

ضو،                 ة الع ل الدول ن قب ھ م دمات ل وفیر الخ شاء، وت ق الإن ل وممارسة ح البحث عن عم

ي        ق ف ضاء الح ویكون لمواطني الدول الأخرى المصرح لھم بالعمل في أقالیم الدول الأع

المادة (ظروف عمل مساویة لتلك الخاصة بمواطني دول الاتحاد دون تمییز من أي نوع    

  ).٣٠المادة (ق كل إنسان الحصول على خدمات توظیف مجانیة ، كذلك من ح)١٥

ال    ة الأطف ى حمای صًا عل ان حری اق ك ین أن المیث ا أن نب ا ھن ین علین ھ یتع إلا أن

فحظر تشغیل الأطفال، ولا یجوز أن یكون الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أقل من الحد    

شبا     ع ال ب أن یتمت ة، ویج ي المدرس رج ف سن التخ ى ل ل  الأدن ون بالعم ذین یلتحق ب ال

ل          صادي، وأي عم تغلال الاقت د الاس ایتھم ض بظروف عمل مناسبة لأعمارھم، ویجب حم

ي أو                ي أو الأخلاق دني أو العقل سلامتھم أو صحتھم أو نموھم الب من المحتمل أن یضر ب

 ).٣٣المادة  (الاجتماعي، أو یتعارض مع تعلیمھم
                                                             

  :حول نصوص المیثاق، انظر )١(
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm, 11-3-
2016. 
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  :اور داخل نطاق الالتزامحق العمال في الحصول على المعلومات والتش
ات    ى المعلوم صول عل ثلھم الح ن یم اجرین أو م ال المھ اق للعم ل المیث فیكف

شروط          ا لل ضروریة، وطبقً الخاصة بشأنھم، والتشاور في الوقت المناسب في الحالات ال

  ).٢٧المادة (التي ینص علیھ في إقلیم الدولة، والممارسات الوطنیة 

  :عمل الجماعيحق العمال في عقد الصفقات وال
ة محل           وانین دول یكون للعمال وأصحاب العمل أو منظماتھم الخاصة بھم طبقًا لق

ع     العمل، حق التفاوض وإبرام الاتفاقیات الجماعیة، ویكون لھم في حالة الاعتراض جمی

  ).٢٨المادة (الحقوق الخاصة بحمایة حقوقھم بما في ذلك الإضراب 

  :الحق في ظروف عمل عادلة
د       لكل عامل ا   ي ح لحق في ظروف عمل تحترم صحتھ وكرامتھ، وكذلك لھ الحق ف

نویة مدفوعة الأجر            بوعیة، س ة وأس ادة  (أقصي لساعات العمل، وفترات راحة یومی الم

المادة (ویدخل تحت ھذا الحق الحق في الرعایة الصحیة وفقًا لقوانین دولة العمل ). ٣٢

٣٦.(  

  :الحق في تكوين أسرة
ع ا    ى تمت اق عل ة،    نص المیث صادیة والاجتماعی ة والاقت ة القانونی لأسرة بالحمای

ة مدفوعة      ازة أموم وعدم جواز فصل عاملة لسبب یتعلق بالأمومة، وحق العاملة في أج

  ).٣٤المادة (الأجر 

  :الحق في الضمان الاجتماعي
ة     یقر الاتحاد ویحترم الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعی

وفر الحم ي ت وز أو     الت ل، والع ابات العم رض، وإص ة، والم ل الأموم الات مث ي ح ة ف ای
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ون  و. الشیخوخة، وفي حالة فقد الوظیفة وفقًا للقواعد التي یضعھا قانون دولة العمل     یك

صول             ي الح اد الأوروب اق الاتح انوني داخل نط شكل ق ل ب یم ویتنق من حق أي شخص یق

ا الاجتماعی          اعي والمزای ضمان الاجتم ر      على إعانات ال ة، ویق شریعات الوطنی ا للت ة وفقً

ن أجل          ة الإسكان م ة، ومعون الاتحاد ویحترم الحق في الحصول على المعونة الاجتماعی

ضمان حیاة لائقة لكل أولئك الذین یفتقرون إلى الموارد الكافیة وفقًا للقواعد التي تقرھا 

  ).٣٥المادة (القوانین والتشریعات الوطنیة 

  :حظر الترحيل الجماعي
اد أو             ن صل أو إبع لا یجوز ف اعي، ف ل الجم الات الترحی ى حظر ح اق عل ص المیث

دام، أو          ة الإع ھ لعقوب دید بتعرض ر ش اك خط ان ھن ة إذا ك ى دول خص إل سلیم أي ش ت

  ).١٩المادة  (التعذیب، أو المعاملة أو العقوبة غیر الإنسانیة المھینة

ھ    كل ھذه الحقوق التي نص علیھا المیثاق تعد حقوقًا لكل عا     اجر رخص ل مل مھ

ا دول         ین رعای ھ وب ز بین ي، دون تمیی اد الأورب الیم دول الاتح ن أق یم م ي إقل ل ف بالعم

ي     اد الأورب اق الاتح اء میث د ج سابقة، فق ة ال ق الأوروبی لاف المواثی ي خ اد، وعل الاتح

واء         ال س ع العم ة لجمی اق الحمای داد نط ا امت ة مفادھ دة عام یة بقاع وق الأساس للحق

ولھذا . ن أحد الدول الأعضاء في الاتحاد أم بصفتھم رعایا البلاد الأخرىبصفتھم مواطنی

ھ        ى كرامت دًا عل سانًا مؤك اره إن شخص باعتب ي ال ر إل اق نظ أن المیث ول ب ستطیع الق ن

 .الإنسانیة

ة           اجر بحمای ل المھ د خص العام ي ق اق الأورب في النھایة لابد وأن نؤكد أن المیث

ة   " على أنھ   منھ حیث نصت   ٤٥/٢خاصة في المادة     ة والإقام  –یجوز منح حریة الحرك

ي    ع الأوروب رعھا المجتم ي ش دة الت ا للمعاھ ین   –وفقً رى المقیم دول الأخ واطني ال  لم

ي        "بشكل قانوني في إقلیم دولة عضو  ررة ف وق المق ة والحق ع بالحمای م لا یتمت ن ث ، وم
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ا         ن   المیثاق إلا العمال المھاجرین المقیمین بشكل شرعي داخل دول الاتح ي، وم د الأورب

  .)١(ثم استبعاد العمال المھاجرین بصورة غیر شرعیة

ات   وء اتفاقی ى ض اجر عل ل المھ وق العام ة حق ن حمای دیثنا ع رك ح ل أن نت وقب

سا    عت فرن ذي س وء ال رة واللج اق الھج ي میث شیر إل د وأن ن ي، لاب اد الأورب   الاتح

ام    داره ع ي إص ن     ٢٠٠٨إل ة م ة أولی ى موافق صلت عل ة  ٢٧، وح ن دول   دول   م

ة                   رة الھجرة الانتقائی اق فك ذا المیث یھا ھ ي یرس د الت م القواع ن أھ ي، وم   الاتحاد الأورب

صد صالح دول المق ب م ي تغل ا  )٢(الت اءت بھ ي ج د الت ذه القواع أن ھ ول ب ا الق ، ویمكنن

وق          ي للحق اد الأورب اق الاتح د میث ھ قواع ا أقرت ع م صادم م رة تت اق الھج د میث قواع

  .الأساسیة

رضنا لموقف الاتفاقیات الأوروبیة یتعین علینا أن نعرض الأن لموقف وبعد أن ع

ال         لاف الح ى خ ة عل الدول الأفریقیة بشأن حقوق العامل المھاجر بوصف الدول الأفریقی

  .في الاتحاد الأوربي من الدول المصدرة للعمالة

  

  
                                                             

(1) R.GARCÍA, The General Provisions of the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union, The Jean Monnet Program, New York 
University, School of Law, New York, 2002, See at, 
http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/02/020401.pdf, 3-4-
2016.  

(2)Ch.MCCRUDDEN, The Future of the EU Charter of Fundamental 
Rights, See at, 
http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/01/013001.html. 2-
3-2016. 



 

 

 

 

 

 ١٦١

  المطلب الثاني
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات الأفريقية

ون ال   ي    یتك اق الأفریق ن المیث سان م وق الإن ة حق ي لحمای ام الأفریق   نظ

شعوب   سان وال وق الإن ة       )١(لحق شاء المحكم اص بإن ھ الخ ضاف ل ول الم ، والبروتوك

ام   ي ع شعوب ف سان وال وق الإن ة لحق ام  ١٩٩٨الأفریقی ي ع اذ ف ز النف ل حی ذي دخ ، ال

٢(٢٠٠٠(.  

شعوب   سان وال وق الإن ي لحق اق الأفریق ع المیث كل توقی ام وش ة ١٩٨١ع ، بدای

 حیز النفاذ أصبح الحدیث عن ١٩٨٦عھد جدید في مجال حقوق الإنسان، وبدخولھ عام 

ي         اق أفریق ضًا میث . حقوق الإنسان الأفریقي حقیقة لا یكفلھا فقط العھدین الدولیین بل أی

م     مادة٦٨ویتكون المیثاق من دیباجة و  دیم فھ ة لتق ، وقد سعت من خلالھ الدول الأفریقی

دول   أفریق  زم لل اق مل ة، والمیث ات العالمی ق والاتفاقی ي المواثی سان ف وق الإن ي لحق

  .)٣(الأعضاء في منظمة الوحدة الأفریقیة
                                                             

(1) A Guide to the African Charter on Human and Peoples’ Rights, See at, 
http://crm.misa.org/upload/web/African%20Human%20Rights%20 
System.pdf, 2-3-2016. 

(2)K.KOUNTE, Protocol to The African Charter on Human and People’s 
Rights on The Rights of Women in Africa, See at, 
http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/hr_protocoltotheaf
ricancharteronhumanandpeoplesrightsontherightsofwomeninafrica_2003.p
df, 23-3-2016. 

  :انظر )٣(
R.GITTLEMAN, The African Charter on Human and Peoples' Rights: A 
Legal Analysis, Virginia Journal of International Law, Volume 22, Issue 4, 
P.672. 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

رھم،     راد أس اجرین وأف ال المھ ى العم ق عل وق تنطب ى حق اق عل ص المیث د ن وق

ي            وق الت م الحق ن أھ سان، وم وق إن راد لھم حق فھم أف لیسوا بوصفھم عمال ولكن بوص

  :)١(ئة العمال المھاجرین وأفراد أسرھمتنطبق على ف

  :الحق في العمل
یة      " على أنھ  ١٥نصت المادة    ة ومرض ي ظل ظروف متكافئ حق العمل مكفول ف

اجر         "مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ      ل المھ ق العام ى ح ادة عل ذه الم صت ھ ، وقد ن

  .في إیجاد فرصة عمل في ظل ظروف مناسبة، مقابل أجر متناسب مع العمل

  :ق في عدم التمييزالح
یتمتع كل شخص بالحقوق والحریات المعترف  "نصت المادة الثانیة من المیثاق      

بھا والمكفولة في ھذا المیثاق دون تمییز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو    

شأ   ر، أو المن سیاسي أو أي رأي آخ رأي ال دین أو ال ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج الل

  ".جتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخرالوطني أو الا

اء             ع أنح ي جمی ال ف وق العم ویعد مبدأ عدم التمییز من أھم المبادئ الحاكمة لحق

ن أي              ز م ا دون تمیی صوص علیھ الحقوق المن ع ب ي التمت ق ف العالم، حیث تكفل لھم الح

  .نوع

  :الحق في المساواة أمام القانون
ق        فقد نصت المادة الثالثة على أن    رد الح ل ف انون، ولك ام الق یة أم اس سواس الن

  .في حمایة متساویة أمام القانون

                                                             
(1) R.GITTLEMAN, P.R, P.674. 



 

 

 

 

 

 ١٦٣

ھ     ٦كما نصت المادة     صي ولا        " على أن ن الشخ ة والأم ى الحری ق ف رد الح ل ف لك

لفا، ولا           انون س ددھا الق الات یح ى ح دوافع وف ھ إلا لل یجوز حرمان أي شخص من حریت

  ".تعسفیًایجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه 

  : الحق في احترام السلامة البدنية والمعنوية
سان "نصت المادة الرابعة من المیثاق على أنھ   ن  . لا یجوز انتھاك حرمة الإن وم

ق      . حقھ احترام حیاتھ وسلامة شخصھ البدنیة والمعنویة  ذا الح ن ھ ھ م ولا یجوز حرمان

دنیًا    فتخول ھذه المادة للعامل المھاجر وأفراد أسرتھ ا      ". اتعسفً سد ب لامة الج لحق في س

  .ومعنویًا، واحترام حیاتھم الخاصة

ادة       صت الم ھ        ١٦كما ن ى أن اق عل ن المیث ع      ـ ل ١" م ى التمت ق ف ل شخص الح ك

ذا   ـ ٢. بأفضل حالة صحیة بدنیة وعقلیة یمكنھ الوصول إلیھا    ى ھ تعھد الدول الأطراف ف

ة صحة شعوبھا وضمان         ة لحمای دابیر اللازم اذ الت اق باتخ ة    المیث ى العنای صولھا عل  ح

  ".الطبیة فى حالة المرض

  :الحق في التعليم
ل شخص   ١٧نصت المادة       من المیثاق على أن حق التعلیم مكفول للجمیع، ولك

  .الحق في التعلیم، والمشاركة في الحیاة الثقافیة للمجتمع

  :حظر الرق
صیت       " على   ٥نصت المادة    راف بشخ ھ والاعت رام كرامت ي احت ق ف رد الح ھ لكل ف

ذیب               ترقاق والتع تعباده خاصة الاس ھ واس القانونیة وحظر كافة أشكال استغلالھ وامتھان

  ". ةنسانیة أو المذل والمعاملة الوحشیة أو اللإبكافة أنواعھ والعقوبات



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ا، ف             ي أفریقی رق ف اریخ ال ن ت دیث ع ان الح د للأذھ ادة تعی ق   ھذه الم ارة الرقی   تج
رون ال  لال الق ون خ ھا الأوربی ي مارس شر  الت سابع ع شر وال سادس ع ة ال   ثلاث

اریخ،           ر الت ى م ة عل ارة الأفریقی ھدتھا الق ي ش داث الت م الأح ن أھ شر م امن ع   والث
ا          ددة، لأنھ راض متع سانیة ذات أغ د الإن ة ض ة وجریم ادة جماعی فھا بإب ن وص ویمك
صیره                  ھ وم ھ وحیات سھ وعقل ھ ونف ھ ووجدان ھ ولون ي ذات ي ف سان الإفریق استھدفت الإن

سان       ومستقبلھ،   ولعل عملیة الاسترقاق لا تكمن خطورتھا فقط في أنھا أصابت جسم الإن
ھ    ي وكیان سان الإفریق ل الإن ابت عق ا أص ي أنھ ضا ف ا أی ادي، وإنم ھ الم ي وكیان الأفریق

لھذا جاءت ھذه المادة لتضع نھایة لوضع غیر إنساني استمر قرون في القارة . المعنوي
  .السمراء

  : حظر الطرد الجماعي
ب  ٥"...... على أنھ ٥/ ١٢لمادة  انصت والطرد  .  ـ یحرم الطرد الجماعي للأجان

، ثم عادت ذات المادة "ةالجماعي ھو الذي یستھدف مجموعات عنصریة، عرقیة ودینی        
اجرین             ي المھ د إلا إل دة حظر الطرد لا تمت ى أن قاع ا عل ة منھ رة الرابع ونصت في الفق

ة    ولا یجو ـ  ٤"....الشرعیین فقد نصت على أنھ       صفة قانونی ز طرد الأجنبي الذي دخل ب
  ".إلى أراضي دولة ما طرف في ھذا المیثاق إلا بقرار مطابق للقانون

ر     اجرین غی شرعیین والمھ اجرین ال ین المھ رق ب م یف اق ل م أن المیث ورغ
ل      ة العام ا      الشرعیین إلا أننا لابد أن نؤكد ھنا أن حمای ود وفقً شرعي تع ر ال اجر غی  المھ

  .بوصفھ إنسان لھ الحق في الكرامة الإنسانیة والحقوق الأساسیةلنصوص المیثاق 

ي،           اق الأفریق ا للمیث اجر وفقً ل المھ ا العام تلك كانت أھم الحقوق التي یتمتع بھ
ط    شرق الأوس ة ال ف منطق ة بوص ات العربی ف الاتفاقی رض الآن لموق ي أن نع ویبق

واء فی     ة س صدیرًا للعمال دول ت ر ال ن أكث ة م دان العربی ا   والبل دول أوروب ا أم ل ا بینھ م
  .وأمریكا



 

 

 

 

 

 ١٦٥

  المطلب الثالث
  حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقيات العربية

كان موضوع حقوق العمال المھاجرین من أھم الموضوعات التي عنیت منظمة       
ا         نحاول أن نعرض ھن شأنھا، وس ات ب ع الاتفاقی لال وض ن خ ا م ة بتنظیمھ ل العربی العم

ي     ات الت ذه الاتفاقی ن     لأھم ھ راد أسرھم، م اجرین وأف ال المھ ا للعم ت وضعًا قانونیً رتب
ت            شأن تح ذا ال ي ھ ة ف ات المبرم رة الاتفاقی خلال تنظیم الحقوق الخاصة بھم، ورغم كث
ا،        مظلة منظمة العمل العربیة، إلا أنھا بقیت حبرًا على ورق نتیجة غیاب التصدیق علیھ

  .مما یحول دون دخولھا حیز النفاذ

 بـشأن ١٩٦٦ لـسنة ١عمال المهاجرين في الاتفاقية العربيـة رقـم حقوق ال: ًأولا
  : مستويات العمل

م   ة رق ة العربی ر الاتفاقی سنة ١تعتب ى  ١٩٦٦ ل ل، أول ستویات العم شأن م  ب
ادة          صت الم ة، ون ل العربی ة العم اق منظم ي نط ة   ٨الاتفاقیات التي أبرمت ف ن الاتفاقی  م

ة بح         ا، والمتعلق واردة بھ ام ال ال       على أن الأحك ع العم سبة لجمی دة بالن ال، واح ة العم مای
رأي   دین، أو ال ون، أو ال صري، أو الل ل العن نس، أو الأص سبب الج ة ب دون تفرق

  ،)٢(٢٠١٦ دول عربیة حتي عام ٩، ولم تصدق على ھذه الاتفاقیة سوى )١(السیاسي

                                                             
ھ   ٨فقد نصت المادة   )١( ي أن ل        " من الاتفاقیة عل ستویات العم ا م ي تقررھ ة الت ون الحمای ب أن تك یج

ل العنصري، أو          سب الجنس، أو الأص التفریق ب ال، ك ین العم واحدة، وألا تنطوي علي أي تفریق ب
  :علي الإنترنت، راجع "اللون، أو الدین، أو الرأي السیاسي

http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 

ي    )٢( سع ھ دول الت ذه ال صر،     : وھ ا، م سطین، لیبی ان، فل راق، لبن وریا، الع سودان، س الأردن، ال
  :ول، راجع علي الإنترنتوالمغرب، حول تصدیق الد
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 ١٦٦

ي           ة، ف دة العربی ن عناصر الوح صرًا م وقد كان انتقال الأیدي العاملة بوصفھ عن
ام             مركز ى ع ھ الأول ي دورت ، ١٩٦٥ الصدارة على أجندة مجلس وزراء العمل العرب، ف

ة  ت    . ١٩٦٦والثانی ي بالكوی ل العرب وزراء العم ث ل ؤتمر الثال فر الم ن ١٩٦٧وأس  ع
ة   ة العربی ع الاتفاقی ةتوقی ام    الثانی ي ع ا حت صدق علیھ م ی ة، ول دي العامل ال الأی  لانتق

  . )١( سوي سبع دول٢٠١٦

رام الات    ام       وتم إب ي ع ة ف ي      ١٩٦٦فاقی اذ ف ز النف ت حی ضمن  ١٩٦٩، ودخل ، وتت

ة١١٤ ادة ودیباج ھ  )٢( م دت علی ا أك ة م ا الاتفاقی صت علیھ ي ن وق الت م الحق ن أھ ، وم

در      ٥المادة    من أنھ لابد وأن یشمل قانون العمل في الدول الأعضاء جمیع فئات العمل بق

رورة أن   ى ض ا عل سادسة منھ ادة ال صت الم ا ن ان، كم ل الإمك انون العم ضمن ق یت

ال،         شغیل العم یم ت ال وتنظ ي للعم داد المھن ي الإع ة ف یة المتمثل وعات الأساس الموض

  .وھجرتھم

ؤتمر            ضرت الم ي ح ة الت سعى  "وجاء في دیباجة الاتفاقیة أن الحكومات العربی ت

دة     ي وح وطن العرب ن ال ل م ى أن تجع رص عل شاملة، وتح دة ال ق الوح وراء تحقی

                                                   
= 

http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 

الأردن، السودان، سوریا، فلسطین، لیبیا، مصر، والمغرب، حول تصدیق  : وھذه الدول السبع ھي    )١(
  :جع علي الإنترنتالدول، را

http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 

  :لمزید حول الاتفاقیة ونصوصھا، راجع )٢(
http://ar-pr.org/images/ILIBRARY/legalnet-3-3.pdf, 2-4-2016. 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ل        اجتماعیة واقتصادیة م   ة تنق ك ھو ضمان حری تكاملة، وترى أن أحد السبل لتحقیق ذل

  .)١(..."الأیدي العاملة في الوطن العربي

تتعھد الأطراف المتعاقدة بتسھیل "كما نصت المادة الأولى من الاتفاقیة على أنھ 

ذلك   ة ب راءات الخاص سیر الإج ى تی ل عل ا، والعم ا بینھ ة فیم دي العامل ل الأی ا ". تنق كم

ذه           تعھدت الأط  ام ھ ا لأحك ل وفقً ون للعم ذین ینتقل ال ال ع العم أن یتمت ة ب راف في الاتفاقی

ا،       ل بھ ون للعم ي ینتقل ة الت ال الدول ا عم ع بھ ي یتمت ا الت الحقوق والمزای ة، ب الاتفاقی

ات             أجر والتأمین ازات ب بوعیة، والأج ل والراحة الأس اعات العم ك الأجور وس ویشمل ذل

  . )٢(الصحةالاجتماعیة والخدمات التعلیمیة و

ن             ة لطرفین م ازت الاتفاقی ة، وأج ات الثنائی وقد ألحق بالاتفاقیة، نموذج للاتفاقی

ضت       ة إذا اقت دي العامل یم الأی الأطراف المتعاقدة أن یعقدا فیما بینھما اتفاقیة ثنائیة لتنظ

  .)٣(ذلك حركة انتقال العمال بینھما

ا ك        ق م م تحق ا ل د أنھ ة یج لام     والمتأمل لنصوص ھذه الاتفاقی ھ أح صبو إلی ت ت ان

العمال المھاجرین لدول الجوار العربي، حیث أغفلت معالجة أوضاعھم العائلیة مثل مبدأ   

ة     ات حمای ات وھیئ وین النقاب دریب وتك ي الت م ف ذلك حقھ ل، وك رة العام شمل لأس م ال ل

  .)٤(حقوقھم

                                                             
  : حول نصوص الاتفاقیة، راجع علي الإنترنت)١(

http://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Arab_Convention_2.pdf, 
1-3-2017. 

 .١٩٦٧ من اتفاقیات العمل العربیة المبرمة عام ٢المادة الثالثة من الاتفاقیة ) ٢(
 .١٩٦٧ة المبرمة عام  من اتفاقیات العمل العربی٢المادة الثامنة من الاتفاقیة ) ٣(
 .١٠أحمد حسن البرعي، مرجع سابق، ص /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ثانيا
ً

  بـشأن١٩٦٧ لـسنة ٢حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقية العربية رقم : 
  :انتقال الأيدي العاملة

ة          ١٩٦٧أبرمت الاتفاقیة في عام      ضمن الاتفاقی د، وتت اذ بع ز النف دخل حی م ت ، ول

ون   )١( مادة ودیباجة  ١٧ ذین ینتقل ، وقد حرصت الاتفاقیة على النص على تمتع العمال ال

ي                ة الت ال الدول ا عم ع بھ ي یتمت ا الت الحقوق والمزای ة ب ذه الاتفاقی ام ھ ا لأحك للعمل وفقً

، ویعد ھذا تأكید على مبدأ المساواة وعدم التمییز بین العمال     )١١المادة  (نتقلون إلیھا   ی

  .الوطنیین والعمال المھاجرین

صت              ال، فن راد أسر العم ة أف شم وحمای م ال دأ ل ى مب صة عل وكانت الاتفاقیة حری

ذلك  ١٢المادة    على حق العمال المھاجرین في اصطحاب أفراد أسرھم وإلحاقھم بھم، وك

تلك أھم الحقوق التي كفلتھا ). ١٣٣المادة (حق العمال في تحویل مدخراتھم لبلد الأصل 

ضاء         دول الأع اتق ال ى ع ع عل ي یق رھم، والت راد أس اجرین وأف ال المھ ة للعم الاتفاقی

  .الالتزام بھا

رب             ا ح ن أھمھ ان م یة ك داث سیاس ن أح ة م ة العربی ا شھدتھ المنطق ونتیجة لم

ي    ، فقد ارتأى١٩٧٣أكتوبر   د ف ي المنعق ا أن   ١٩٧٥ مؤتمر العمل العرب  بطرابلس بلیبی

اع                 ي أوض ادة النظر ف ستوجب إع ة ت صادیة واجتماعی ھذه الأحداث أوجدت أوضاعًا اقت

ق                    ا یحق ل قطر، وبم ي ك ة ف رامج التنمی ات ب وفیر احتیاج ل ت ا یكف اجرین بم العمال المھ

  . أھداف التكامل الاقتصادي العربي

                                                             
  :لمزید حول الاتفاقیة ونصوصھا، راجع) ١(

http://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Arab_Convention_2.pdf, 2-
4-2016. 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

ور الات  ر للن ذا ظھ ام     ولھ ة ع ة المبرم ل العربی ات العم ن اتفاقی ة م ة الرابع فاقی

ة            ١٩٧٥ رامج التنمی ق ب ا وھو تحقی دف المرجو منھ ن الھ ، وجاءت دیباجتھا معبرة ع

ا      ا أنھ الغین إن قلن ون مب ي، ولا نك ل قطر عرب ي ك ى   ف تملت عل ة واش ر واقعی ت أكث كان

ذین لا ی         ة، وال صورة مؤقت دین ب ال الواف إقلیم     التنظیم القانوني للعم ة ب دد طویل ون م مكث

  .)١(٢٠١٦وصدق على ھذه الاتفاقیة ثمانیة دول حتي عام . دولة محل العمل

ت  ١٩٧١وقبل ھذه الاتفاقیة كان ھناك الاتفاقیة الثالثة المبرمة عام       ، والتي نظم

ا      سادسة منھ ادة ال الحد الأدنى للتأمینات الاجتماعیة للعمال المھاجرین، والتي نصت الم

ى    على عدم ال  ادق عل د ص تفرقة بین العامل الوطني والأجنبي بشرط المعاملة بالمثل، وق

  . )٢(٢٠١٦ھذه الاتفاقیة سبع دول حتي عام 

ام   ي ع ة   ١٩٧٦وف ة العربی ت الاتفاقی ث أبرم ورًا حی ل تط ات العم ھدت اتفاقی  ش

، ولكن ھذه الاتفاقیة لم تحقق نجاحًا، بل )٣( بشأن مستویات العمل١٩٧٦السادسة لسنة 

  .)١(ة سوى أربع دول عربی٢٠١٦لى العكس لم تصدق علیھا حتى عام ع

                                                             
سطین، م    : وھذه الدول الثماني ھي    )١( راق، فل یمن،  الأردن، جیبوتي، سوریا، الصومال، الع صر، وال

  :حول تصدیق الدول، راجع علي الإنترنت
http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 

ي  )٢( سبع ھ دول ال ذه ال صر، ومو  : وھ ا، م سطین، لیبی راق، فل وریا، الع سودان، س ول ال ا، ح ریتانی
  :تصدیق الدول، راجع علي الإنترنت

http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 

ول، ورشة عمل حول مصطفى عبد العزیز مرسي، تنقل الأیدي العاملة العربیة بین الواقع والمأم/ د) ٣(
رة،     ، منظمة العمل العربیة بالتعاون مع  "تنشیط الاستخدام الخارجي  " ة والھج وى العامل وزارة الق

 .٣، ص ٢٠٠٦ یولیو ١٨-١٦القاھرة 



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ام         ة ع ل العربی ات العم ن اتفاقی ضع  ١٩٧٨وجاءت الاتفاقیة العربیة الثامنة م  لت

ة      ھ بكاف ال وتمتع ات العم ة منظم اء لكاف ي الانتم اجر ف ل المھ ق العام ا لح ا قانونیً تنظیمً

نحاول أن    الحقوق النقابیة في الدولة العربیة التي یعمل          سیتھ، وس ة جن بھا من غیر دول

  .نعرض لھا بمزید من التفصیل المناسب

ثالثا
ً

 بـشأن الحريـات ٨حقوق العمـال المهـاجرين في الاتفاقيـة العربيـة رقـم : 
  :والحقوق النقابية

ام      ة ع ن         ١٩٧٧أبرمت الاتفاقی ة م ون الاتفاقی د، وتتك اذ بع ز النف دخل حی م ت ، ول

ون     وتعھدت . )٢( مادة ودیباجة ٢٨ ذین یعمل رب ال ال الع الدول الموقعة على مساواة العم

ة،          ة والعمالی ات النقابی ة الكیان اء لكاف ي الانتم وطنیین ف ال ال ة، بالعم ة عربی ي دول ف

ي        . وتمتعھم بكافة الحقوق النقابیة    ة دول حت صدیق ثلاث ة سوي بت ولم تحظ ھذه الاتفاقی

  .)٣(٢٠١٦عام 

                                                   
= 
ي )١( ع ھ دول الأرب ذه ال ي   : وھ ع عل دول، راج صدیق ال ول ت صر، ح سطین، م وریا، فل سودان، س ال

  :الإنترنت
http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf,1-3-2017. 

  :لمزید حول الاتفاقیة ونصوصھا، راجع )٢(
http://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Arab_Convention_8.pdf, 2-
4-2016. 

  :، حول تصدیق الدول، راجع علي الإنترنتالعراق، فلسطین ولیبیا: وھي )٣(
http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ١٧١

، )١١المادة (أ المساواة وعدم التمییز وقد حرصت الاتفاقیة على النص على مبد

  ).١٢المادة (ثم نصت على مبدأ لم الشمل بالنسبة للعامل المھاجر وأفراد أسرتھ 

ارس  ي م رام  ١٩٧٧وف كندریة إب ة الإس ھدت مدین ن  ش عة م ة التاس الاتفاقی

ادة                ي الم صت ف ي ن ي، والت دریب المھن ھ والت شأن التوجی  ١٩اتفاقیات العمل العربیة ب

ى         منھا   ة أخرى عل ن دول عربی ل م دین للعم صول الواف على ضرورة إتاحة الفرصة لح

ذه                   ى ھ صدق عل م ی م، ول ستقبلة لھ ة الم ال الدول ع فرص عم بة م فرص تدریبیة متناس

  .)١(٢٠١٦الاتفاقیة إلا ثمانیة دول فقط حتي عام 

ام   ھد ع دول     ١٩٨١وش ي ال اجرین ف ال المھ وق العم شأن حق ة ب ھ قوی  انفراج

ة حی  ي        العربی ي ف ل العرب ق العام شأن ح شر ب ة ع ة الرابع ة العربی ت الاتفاقی ث أبرم

ة،            ى الاتفاقی ة عل ة الموقع دول العربی دى ال ل بإح ھ للعم د انتقال التأمینات الاجتماعیة عن

ذه   . )٢(٢٠١٦وحظیت ھذه الاتفاقیة بتصدیق خمسة دول عربیة حتي عام      نعرض لھ وس

  .الاتفاقیة بمزید من التفصیل المناسب

                                                             
د         : وھي )١( ول تصدیق ال یمن، ح ان، مصر، وال سطین، لبن راق، فل ول، الأردن، السودان، سوریا، الع

  :راجع علي الإنترنت
http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 

ع        : وھذه الدول الخمس ھي  )٢( دول، راج ول تصدیق ال ا، ومصر، ح سطین، لیبی السودان، العراق، فل
  :علي الإنترنت

http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 
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عاراب
ً

 بشأن حق العامل ١٤حقوق العمال المهاجرين في الاتفاقية العربية رقم : 
العربي في التأمينات الاجتماعيـة عنـد تنقلـه للعمـل في أحـد الأقطـار 

  :العربية
ن     ١٩٨١أبرمت الاتفاقیة عام       ون م د، وتتك اذ بع ادة  ١٢، ولم تدخل حیز النف  م

ة الع    . ودیباجة ي الاتفاقی م   أقر مؤتمر العمل العرب ة رق سنة  ١٤ربی ق   ١٩٨١ ل شأن ح م ب

ة،       ار العربی دى الأقط ي إح ل ف ھ للعم د تنقل ة عن ات الاجتماعی ي التأمین ي ف ل العرب العام

 .٢٠١٧ورغم أھمیة ھذه الاتفاقیة فلم تحظ إلا بتصدیق أربع دول عربیة حتي عام 

ة     ل العربی ة العم تور منظم ھ دس ص علی ا ن ذاً لم ة تنفی ذه الاتفاقی اءت ھ د ج وق

و د       بوج ائلاتھم وتوحی ال وع ة العم ة لحمای ات الاجتماعی ام التأمین ة لنظ ع خط ب وض

ال             ع العم أن یتمت ضي ب ي تق ة، والت دول العربی ي ال ل ف التشریعات العمالیة وشروط العم

  .الوافدون بالحقوق والمزایا التي یتمتع بھا عمال الدول المضیفة

  :وسنحاول هنا أن نعرض لأهم ما نصت عليه الاتفاقية
ري أحكام الاتفاقیة على العمال العرب الوافدین للعمل إلى قطر عربي من قطر   تس

  .عربي آخر أو من دولة أجنبیة

ة                  دول العربی ین ال ل ب ون لغرض العم ون أو ینتقل ذي یعمل العمال الفلسطینیین ال

  .المصدقة على ھذه الاتفاقیة أو الوافدین من دولة أجنبیة

مجموعة من الحقوق الخاصة بتنظیم الضمان وقد ساقت الاتفاقیة في ھذا الصدد  

تراكات،            أمیني والاش ام الت ا النظ الاجتماعي للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم، ومن بینھ

ام              أي أحك س ب ذا لا یم ى، وھ د الأدن ي الح ا ھ صوص علیھ وق المن وأكدت على أن الحق

  ).٨المادة (تشریعیة وطنیة تمنح حقوقًا تأمینیة للعمال أفضل 



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ات      وبعد عام  ن اتفاقی ین من توقیع ھذه الاتفاقیة وقعت الاتفاقیة الخامسة عشر م

ة    ١٩٨٣العمل العربیة عام      والخاصة بتحدید وحمایة الأجور، والتي نصت المادة الرابع

د           ن البل ل أجره م ي تحوی ل ف ق العام یم ح عشر منھا على كفالة التشریعات الوطنیة تنظ

ة سوي   العربي الذي یعمل بھ إلي البلد العربي      القادم منھ، ولم یصادق على ھذه الاتفاقی

  .)١(٢٠١٦خمسة دول حتي عام 

ة،            دت میت ا ول د أنھ إن المتأمل لھذه الاتفاقیات الخاصة بالعمل بالعالم العربي یج

و      م ھ ب الأع ا، والغال صدیق علیھ لال الت ن خ ة م دول العربی ل ال ن قب ولا م ق قب م تل فل

ي       تصدیق الدول المصدرة للسكان دون المس      یج العرب دمتھا دول الخل ي مق ا، وف تورة لھ

و             الھجرة، وھ ة ب ة المتعلق ة والعربی ات الدولی ى الاتفاقی صدیق عل ن  الت ت ع التي امتنع

ال             ال العم ة حی لطتھا المطلق ى س ود عل دم وضع قی الأمر الذي یكشف عن رغبتھا في ع

ر م     . المھاجرین إلیھا  ن   وحتي الدول المصدرة للأیدي العاملة تحجم في كثی ان ع ن الأحی

ن            صفة خاصة، ل ة ب ة، والعربی ة عام ات الدولی ى الاتفاقی التصدیق ـ كما بینا سابقًا ـ عل

دول              ات ال ك الاتفاقی ى تل صدق عل اجرة، دون أن ت ة المھ ة العامل ي حمای ر ف ھ أث ون ل یك

صادرة     . المستوردة للأیدي العاملة ل وال ة الخاصة بالعم فالاتفاقیات التسعة عشر العربی

جامعة الدول العربیة، لم توقع الإمارات إلا على اتفاقیتان منھما إحداھما خاصة     عن قبل   

ات،      س اتفاقی ى خم ت عل رین وقع ل، والبح یش العم ة بتفت داث والثانی ة الأح بعمال

                                                             
ي          : وھذه الدول الخمس ھي   )١( ع عل دول، راج ول تصدیق ال ان، ح راق، ولبن سودان، الع رین، ال البح

  :الإنترنت
http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ١٧٤

ع     ى أرب ت عل اقیتین، والكوی ى اتف ان عل لطنة عم دة، وس ة واح ى اتفاقی سعودیة عل وال

  . )١(اتفاقیات

ي   ورغم ھذا فإن ھذه الاتفاق  ق ف یات تكشف عن حقیقة مھمة ھي مدي أھمیة الح

ة               شر اتفاقی سعة ع ت ت ي بلغ الھجرة على الصعید العربي، وما نظمتھ ھذه الاتفاقیات الت

ین    ٢٠١٦حتي عام   ة ب دي العامل ، ما ھو إلا اعتراف بالحق في الھجرة وحریة تنقل الأی

ذه الات الدول العربیة،  ة     ولكن یبقي السؤال المھم ھل ألقت كل ھ ة والإقلیمی ات الدولی فاقی

  بظلالھا على التشریعات الوطنیة؟

  

  

  

  

  

  

                                                             
  : حول تصدیق الدول، راجع علي الإنترنت)١(

http://alolabor.org/wpcontent/uploads/2017/01/Ratifications_Member_ 
States_to_the_Arab_Labor_Agreements_Updated_14_12_16.pdf, 1-3-2017. 
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  المبحث الثالث
  حقوق العمال المهاجرين في التشريعات الوطنية

  
  :تمهيد وتقسيم

ذي        دور ال ة ال ر أھمی اص أن ینك دولي الخ انون ال ال الق ي مج ث ف ن للباح لا یمك
س في تنظیم الكثیر من القواعد تلعبھ قواعد القانون الدولي الاتفاقي بوصفھا مصدر رئی

ال      ة، والعم صفة عام اجرین ب وق المھ ال حق ي مج ة ف شریعات الوطنی ة للت الحاكم
ا      . المھاجرین وأفراد أسرھم بصفة خاصة     صدیق علیھ ة والت ى الاتفاقی فتوقیع الدولة عل

ام خاصة               وق وأحك ن حق ا م من قبل السلطات المختصة بھا یعد التزامًا منھا بما ورد بھ
ى      بالعا ة عل د الاتفاقی ذه القواع مو ھ ة س ث درج ن حی دول م ف ال اجر، وتختل ل المھ م

  . )١(التشریع الوطني أم أنھا في ذات الدرجة من حیث التطبیق

ي و ام  ١٣ف ل ع ة     ٢٠١٧ أبری شرین للجن سادسة والع دورة ال ام ال ي اختت ، وف
دو     ل الأطراف  المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، كان عدد ال

ة ٥١في الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم      ،)٢( دول

                                                             
ة،           ) ١( شریعات الوطنی ي الت ة ف دات الدولی ة المعاھ شأن مرتب ة ب لمزید من التفصیل حول الآراء الفقھی

  :انظر
ابق، ص   / د دھا،   ٥٢٩علي صادق أبو ھیف، مرجع س ا بع اني، ارتضاء     / د وم راھیم العن د إب محم

ة   الالتزام بالمعاھدات الدولیة في ضوء أحكام اتفا  وم القانونی قیة فیینا لقانون المعاھدات، مجلة العل
د    مس، المجل ین ش ة ع وق، جامع ة الحق صادیة، كلی دد١٤والاقت ا ١٥٣، ص ١٩٧٢، ١، الع  وم

 .بعدھا
سادسة   ) ٢( دورة ال رھم، ال راد أس اجرین وأف ال المھ ع العم وق جمی ة حق ة بحمای ة المعنی ر اللجن تقری

  :، انظر٤٨لرسمیة، الدورة الثانیة والسبعون، الملحق رقم والعشرون، الجمعیة العامة، الوثائق ا
= 



 

 

 

 

 

 ١٧٦

رھم            راد أس اجرین وأف ال المھ وق العم ة حق ة بحمای وق الخاص صبح الحق م ت ن ث   وم
ا  ام    وفقً ة ع رھم المبرم راد أس اجرین وأف ال المھ وق العم ة حق ة لحمای ة الدولی للاتفاقی

وق        . نون الداخلي لھذه الدول جزءًا من القا  ١٩٩٠ أن حق ي ش راغ ف اك ف ي ھن ن یبق ولك
صدیق            ا والت ة بموافقتھ م تحظ الاتفاقی العمال المھاجرین وأفراد أسرھم في الدول التي ل

  .علیھا

راد        اجرین وأف ال المھ وقد انضمت مصر إلى الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العم

م   وري رق القرار الجمھ رھم ب سنة ٤٤٦أس ى    ١٩٩١ ل شعب عل س ال ة مجل د موافق بع

ي     ة ف ى الاتفاقی ضمام إل سمبر ٢٦الان میة     . ١٩٩٢ دی دة الرس شرھا بالجری م ن د ت وق

 وفقًا للإجراءات الدستوریة المقررة، ١٩٩٣ أغسطس   ٥ في   ٣١وباللغة العربیة بالعدد    

وقد تحفظت مصر على كل من المادة الرابعة والفقرة السادسة من المادة الثامنة عشرة         

  .الاتفاقیةمن 

ي       صادر ف الي ال صري الح تور الم ع الدس د وض ا أن  ٢٠١٤وق دة مفادھ ، قاع

تكمالھا للإجراءات           ة اس ي حال القواعد الدولیة الاتفاقیة لھا ذات قیمة القانون الداخلي ف

ادة         ھ    ١٥١التي وضعھا الدستور، فقد نصت الم ى أن ھ عل ة    " من یس الجمھوری ل رئ یمث

ة،  ا الخارجی ي علاقاتھ ة ف س  الدول ة مجل د موافق ا بع صدق علیھ دات، وی رم المعاھ  ویب

اخبین     النواب، وتكون لھا قوة القانون بعد نشرھا وفقًا لأحكام الدستور، ویجب دعوة الن

صدیق           للاستفتاء على معاھدات الصلح والتحالف وما یتعلق بحقوق السیادة، ولا یتم الت

ة    تفتاء بالموافق ى  . علیھا إلا بعد إعلان نتیجة الاس ة      وف رام أی ع الأحوال لا یجوز إب جمی

  ".معاھدة تخالف أحكام الدستور، أو یترتب علیھا التنازل عن أي جزء من إقلیم الدولة
                                                   

= 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? 
symbolno=A%2f72%2f48&Lang=ar, 13-3-2017. 
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ل     وفقًا للنص السابق یعمل بأحكام الاتفاقیة الدولیة بمجرد التصدیق علیھا، ویعم

فھ       ا بوص میة بھ ات الرس ة الجھ زم كاف صریة وتلت سلطات الم ة ال ام كاف ا أم ا بأحكامھ

وري   تشریعًا من التشریعات الوطنیة   ، ومن ثم یكون واجبًا التطبیق والنفاذ المباشر والف

صت              ي ن د الت ا والقواع سلطات بأحكامھ ذه ال زم ھ ة، وتلت ي الدول سلطات ف أمام جمیع ال

ة                  . علیھا ا لطبیع تص وفقً ضاء المخ ى الق ا اللجوء إل دم تطبیقھ ن ع ضرر م ون للمت ویك

  .رة للحصول على الحقوق الناشئة عنھاالمخالفة وبالأوضاع المقر

ات      ھ الاتفاقی ا أقرت دول بم ت ال ل التزم سھ الآن ھ رح نف ذي یط سؤال ال وال

ة         رھم خاصة الاتفاقی راد أس اجرین وأف ال المھ وق العم أن حق ي ش ة ف ق الدولی والمواثی

ي دول        شرعیین ف ر ال اجرین غی سبة للمھ و الوضع بالن ا ھ شأن، وم ذا ال ي ھ ة ف الدولی

ا أن نعرض           الاتحاد   ین علین رات یتع ن متغی الأوربي؟، ونظرًا لما یشھده العالم العربي م

شریع       ي الت ع ف ول الوض سؤال ح أتي ال م ی راد، ث ى انف ة عل شریعات العربی ف الت لموق

  . المصري

  :على ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث إلي ثلاثة مطالب

  .بیة حقوق العمال المھاجرین في التشریعات الأورو:المطلب الأول

  . حقوق العمال المھاجرین في التشریعات العربیة:المطلب الثاني

 . حقوق العمال المھاجرین في التشریع المصري:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  حقوق العمال المهاجرين في التشريعات الأوروبية

ین أن                ي یتع وق الت م الحق ن أھ ث أن نعرض لمجموعة م سنحاول في ھذا المبح

ي       یتمتع بھا   ا خاصة ف ة منھ شریعات المقارن ف الت العامل المھاجر وأفراد أسرتھ، وموق

ى                 د عل ع التأكی اجرة، م ة المھ صدًا للعمال دول مق ر ال فھا أكث بلدان الاتحاد الأوربي بوص

فھا         ة بوص ق الأوروبی ا المواثی ي كفلتھ ضرورة التزام تلك الدول بالمعاییر الأوروبیة الت

  . جزءًا من تشریعھا الوطني

ارت          وم ي أث اجرین الت ال المھ وق العم بعض حق ع ذلك فسنحاول ھنا أن نعرض ل

ولابد وأن ننوه ھنا إلي أنھ . العدید من المشكلات الدولیة خلال السنوات القلیلة الماضیة 

ة          یة المتمثل وق الأساس اجرین الحق ال المھ من الصعب وجود تشریع أوربي لا یكفل للعم

ة        في الحق في الحیاة وسلامة الجسد و      ي المحاكم ق ف سانیة والح ة الإن ي الكرام ق ف الح

شأنھا            دیث ب ر الح ي كث وق الت ط للحق ا فق اول أن نعرض ھن ذا نح ة، ولھ رت  . العادل وأثی

  .مشاكل عملیة عدیدة عند تطبیقھا

  :الحق في الضمان الاجتماعيـ ١
ي     اعي ف ضمان الاجتم ال ال ي مج ة ف دول الأوروبی ا ال ي تنھجھ سیاسة الت   إن ال

ال ق العم شكلة    ح د م ع تزای یة م ة الماض سنوات القلیل لال ال ق خ ر القل اجرین تثی  المھ

ة            وافر شرط الإقام ة ضرورة ت شریعات الأوروبی ت الت د أوجب شرعیة، فق الھجرة غیر ال

ل        ل العام ن قب اعي م ضمان الاجتم ن ال تفادة م ل للاس ل العم ا مح وق إقلیمھ ة ف الفعلی

  . المھاجر



 

 

 

 

 

 ١٧٩

المفھوم ا  ة ب دول الأوروبی ذ ال ذي وتأخ ابي ال ز الإیج و التمیی ز وھ دیث للتمیی لح

ھ        تنھجھ ھذه الدول في حق المھاجر وھو في حقیقتھ لیس إلا تمییزًا سلبیًا تقید من خلال

اعي،                 ضمان الاجتم وق ال ن حق ق م لب ح ن س حریة اختیار مكان الإقامة وما یستتبعھ م

ة الفعلی  (لكن الأمر لیس على إطلاقھ بل یمكن رفع ھذا الشرط    ك    ) ةالإقام ى تل تنادًا إل اس

التشریعات نفسھا عند وجود قواعد مخالفة في اتفاقیات مبرمة مع البلد الذي ینتمي إلیھ 

  .العامل

م             اعي رق ضمان الاجتم ق بال سي المتعل انون الفرن  ١١١٩وفي ھذا السیاق، فالق

ي     ٢٠٠٣الصادر في عام     ل الأجنب تفادة العام سا لاس ، یوجب ضرورة إثبات الإقامة بفرن

ثلاً،      وأف صحیة م ة ال اعي كالتغطی أمین الاجتم انون      راد أسرتھ من الت ذا الق اف ھ ا أض كم

ا         على أنھ للاستفادة من التعویضات العائلیة یجب أن یكون العامل الأجنبي المؤمن مقیمً

ل      بفرنسا، ولیس ھذا فحسب بل ألزم المشرع الفرنسي ضرورة أن یوجد أولاد ھذا العام

  . )١(م مقیمین أیضًا بفرنساالمؤمن الذین یتحمل نفقتھ

ام           صادر ع ل ال اص بالعم باني الخ شریع الإس ، ٢٠٠٠وفي ذات السیاق ذھب الت

صر            ي ق ر إل د الأم ل امت اعي ب ضمان الاجتم د الخاصة بال ولم یقف الأمر عند حد القواع

صفة شرعیة       اجرین ب الحمایة فیما یتعلق بالحقوق المقررة للعمال المھاجرین على المھ

  .)٢( المھاجرین غیر الشرعییندون العمال

                                                             
(1) K.HÄUSLER, The Protection of Irregular Migrant Workers in Europe 

with a Focus on the Situation in France and Spain, Institute de dret 
Públic, 2010, P.22. 

(2) K.HÄUSLER, P.R., 2010, P.27. 



 

 

 

 

 

 ١٨٠

وبالنسبة للقانون البلجیكي المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فھو یفرض شرط       

ن           التعویض ع ضات، ك ض التعوی تحقاق بع ل لاس ان العم ا مك ة ببلجیك ة الفعلی الإقام

ویتعین على العامل المھاجر للاستفادة من التعویضات  .البطالة، والتعویض عن المرض

ة أ رط      العائلی ى ش د عل ا أك ا، كم یس خارجھ ا ول ال ببلجیك ة أولاده الأطف وم بتربی ن یق

  .)١(الإقامة الفعلیة فیما یتعلق باستحقاق التعویض عن الإعاقة

وانین       من ق ن ض فھ م ترالي بوص انون الأس د الق ع نج ذا الوض لاف ھ ي خ وعل

ة الوطنی              اجرین والعمال ال المھ ین العم تي   الكومنولث البریطاني یقر المساواة ب ي ش ة ف

  .)٢(الحقوق بما فیھا الضمان الاجتماعي

  :ـ الحق في السلامة الصحية٢
ضمان              سي لل ام الفرن دة النظ م أعم د أھ سا أح ي فرن صحي ف أمین ال د الت یع

ضل    ٢٠٠٠الاجتماعي، وقد تم تصنیفھ من قبل منظمة الصحة العالمیة عام     ھ أف ى أن  عل

الم،        ي الع ع ا       ونظام صحي ف ام لجمی ذا النظ یح ھ ى     یت صول عل سیین الح واطنین الفرن لم

ة، دون            یھا بالحمای ى أراض ین عل العلاج، ویشمل في تغطیتھ كل مواطني فرنسا والمقیم

دخل  صحیة، أو ال ة ال نس والحال سن والج ر لل ي  . )٣(النظ انون البلجیك ل الق د كف وق

                                                             
(1) Ch.BRICKENSTEIN, Social protection of foreign seasonal workers: 

from state to best practice, Brickenstein Comparative Migration 
Studies, 2015, P.15. 

(2) Ch.BRICKENSTEIN, P.R., 2015, P.18. 
(3) B.GRAY & E.GINNEKEN, Health Care for Undocumented Migrants: 

European Approaches, Issues in International Health Policy, 2012, P.4. 



 

 

 

 

 

 ١٨١

ن    فھ م اجرین بوص ال المھ صحي للعم أمین ال ن الت ولاً م دًا معق باني ح اني والإس والألم

  .)١(حقوق المقررة في قانون العملال

  :ـ الحق في الانضمام للنقابات المهنية٣
ام            دیلات ع ن تع ھ م ال  ٢٠٠٨كفل القانون النیوزیلاندي وفقًا لما أدخل علی  للعم

وقھم         ة حق ى حمای ة عل ذلك  . )٢(المھاجرین الحق في الانضمام للنقابات المھنیة القائم وك

ل      ذي كف سي، ال انون الفرن ي الق ال ف ا      الح ع بھ ي یتمت وق الت ذات الحق ع ب م التمت لھ

ون ات  . )٣(الوطنی وین نقاب م بتك سمح لھ ة، فی ر رحاب اني أكث انون الألم ي الق ع ف والوض

  .)٤(مستقلة

  :ـ الحق في جمع الشمل العائلي٤
سنوات               ي ال ة ف دول الأوروبی ي ال شكلات خاصة ف ن الم ر م ق الكثی ذا الح یثیر ھ

سوید  الأخیرة، فقد  شددت البلدان الأورو  بیة من إجراءاتھ فعلي سبیل المثال اشترطت ال

                                                             
(1) G.MEARDI & M.RIERA, International Migration of Health Workers: 

Can Spain Follow the British Steps?, Globalization and Transnational 
Movement of Workers, See at, 
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/irru/publications/ 
recentconf/irec_gm.pdf, 3-4-2016. 

(2) M.KAHMANN, Trade Unions and Migrant Workers: Examples from 
the United States, South Africa and Spain, The ETUI is financially 
supported by the European Commission, 2002, P.9. 

(3)G.MEARDI, Unions between National Politics and Transnational 
Migration: A Comparison of Germany, UK and France, Paper for the 
SASE Annual Meeting, Milan, 2013. P.13. 

(4) Ch.BRICKENSTEIN, P.R., P.10. 
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اجر أ     دي        في ھذا الشأن على العامل المھ ب تقاع ھ مرت لاً أو لدی ى دخ ھ یتقاض ت أن ن یثب

ا دول          .)١(مناسب ة شرعیة، ورعای اجرین بطریق ال المھ  وقد قصرتھ الدنمارك على العم

رین بطریقة شرعیة دون ویبقي ھذه الحق قاصر على العمال المھاج    . )٢(الاتحاد الأوربي 

  .غیرھم من اللاجئین وعدیم الجنسیة في دول الاتحاد الأوربي

ي      ا إل شیر ھن شرعیین ن ر ال اجرین غی ع المھ ن وض دیث ع د بالح ل أن نمت وقب

ى     ، فقد ٢٠١٦القانون الفرنسي والتعدیلات التي لحقت بھ عام     د عل انون الجدی نص الق

دة     منح تصاریح إقامة متعددة السنوات لفئات إ   ة جدی صریح إقام ب، وت ضافیة من الأجان

سمى  وازات"ت ب الج ات،  "مواھ بعض الفئ ل ل صاریح العم ن ت اءات م د ، وإعف ا یع مم

  .)٣(تمییزًا إیجابیًا لصالح فئات معینة من العمال المھاجرین

  :المهاجرون غير الشرعيين والتشريعات الأوروبية
ث  ،٢٠١٦ عام في الھجرة قانون بتغییر فرنسا قامت م  حی د  ل انون  یع د  الق  الجدی

ر  الھجرة  یعتبر شرعیة  غی ة،  ال ا  جریم ان  كم ال  ك ن  الح ل،  م ان  قب انون  وك سابق  الق  ال

 یومًا، ویتماشى ٣٣ إلى تصل قد لمدة الاحتیاطي للحبس قانوني غیر مھاجر كل یعرّض

اد  التابعة العدل محكمة مقررات مع الجدید القانون ي،  للاتح ي  الأوروب ع  الت ال  تمن  اعتق

                                                             
  :حول إجراءات لم الشمل العائلي بالسوید، راجع )١(

http://www.sweden4.com/?p=2954, 3-3-2017. 
  :حول إجراءات لم الشمل العائلي بالدنمارك، راجع )٢(

http://www.allrefugee.com/2016/09/2016_12.html, 3-3-2017. 
  :ید من التفصیل، انظرلمز )٣(

EMIGRAWORLDWIDE, France – New Immigration Law Published 
March 2016, See at, http://www.emigra.com/news/france-new-
immigration-law-published-march-2016-2/, 3-5-2016. 
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الات  في الشرعي إلا غیر ھاجرالم ي  الح ب  الت ا  یرتك ات  فیھ ب  أخرى  مخالف ا  یعاق  علیھ

 .)١(بالطرد السجن الحالي القانون ویبدل بالسجن، القانون

ر  انون  ویعتب سي،  الھجرة  ق ن  الفرن ر  م وانین  أكث ة  الق ي  مرون ل  ف ع  التعام  م

اجرین  ھؤلاء یمنح إذ ،شرعیینال غیر المھاجرین ازات  بعض  المھ ي ا الامتی د  لا لت  توج

  .)٢(في العلاج الحق مثل الأخرى، الأوروبیة القوانین في

سبة  ى  وبالن بانیا،  إل نصّ  إس انون  ی ام   ق ذلك  ٢٠٠٩ الھجرة لع ى  ك  طرد  عل

 جنایة ارتكب شرعي غیر مھاجر كل عقوبة تبدل أن ویمكن القانونیین، غیر المھاجرین

  .)٣(بالطرد تسنوا ٦ تتجاوز لا لمدة بالسجن حكم بمقتضاھا حقھ في صدر

ا  ر  أم سو  دولال  أكث ي  ةق ل  ف ع  التعام ر  الھجرة  م شرعیة  غی ي  ال ة   فھ المملك

سمح  ، وھو ٢٠١٣ في مارس صدر جدید بقانون قانون الھجرة غیرت التي المتحدة،  ی

ك  بنكي، حساب فتح ویحرمھم الشرعیین، غیر المھاجرین باعتقال ن  وذل لال  م زام  خ  إل

ھ  كما مھاجر،متعامل ل ك ھویة عن بالكشف البنكیة المؤسسات لاج،  یحرمھم  أن ا  الع  بم

ي  ك  ف الات  ذل ستعجلة  الح ة،  والأمراض  الم ب  المعدی ن  ویطل اء  م لاغ  الأطب ن  الإب  ع

اھم  ذین  مرض دون  ال ي  یوج ر  وضعیة  ف ع  شرعیة،  غی انون  ویمن سھ  الق  أصحاب  نف
                                                             

(1) The Fundamental Rights of Foreigners in France, Press Pack 2016, See 
at, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/dp-
droits_des_etrangers_-_03052016_en_verifie_apr.pdf, 3-2-2017. 

(2) V.MANTOUVALOU, Organizing Against Abuse and Exclusion: The 
Associational Rights of Undocumented Workers, Forthcoming in 
Migrants at Work, C Costello and M Freedland edition, 2014, P.7  

  :لمزید من التفصیل، راجع )٣(
http://www.emigra.com/wp-content/uploads/2017/02/Country-Profile-
Spain-20170224.pdf, 2-3-2017. 
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ساكن،  اجرین   الم واء المھ ر  إی ن  ویتعرض  ، شرعیین غی وم  م ذلك  یق یة    ب ات قاس لعقوب

  .)١(ت ضخمةوغراما

أن    ول ب ل ویمكننا الق وانین  ك ة  الق ة  الأوروبی الھجرة  المتعلق ن   ب دث ع  طرد  تتح
ن  للتخلص وسیلة ذلك وتعتبر أساسي، كخیار الشرعیین غیر المھاجرین ل  م ذي  الثق  ال

ر  مھاجرین مجيء من وللحد الشرعي، غیر المھاجر یمثلھ ق  أن آخرین، غی ود  تطبی  بن
وانین  ة  الق الطرد  المتعلق ر یعت ب رًا  ب ذا   أم اول  صعبًا، ل دان  تح تقبال  بل د  أن الاس ة  تج  آلی
ى  ذلك في وتستند الطرد، عملیة بتفعیل لھا تسمح مشتركة ات  إل ي  الاتفاقی ت  الت  أو وقّع

 الخارجیة اتفاقیة السیاسة رأسھا وعلى الأوروبي، الاتحاد داخل عُقدت التي المؤتمرات
ن  شترك   والأم تریخت (الم ي ) ماس ت  الت نة  وقّع دت      ١٩٩٢ س ي عق بیلیھ الت ة إش ، وقم
ي   السیاسة في الھجرة سیاسة إدماج إلى دعت  التي،٢٠٠٢ اد الأورب ة للاتح  ، الخارجی

ت  أن  وطالب ضمن  ب ل  تت ات  ك اون  اتفاقی شراكة  التع ي  وال ا  الت اد  یوقّعھ ع  الاتح  دول م
دول  ھذه قبول إجباریة حول بندًا خاصًا الجنوب، اجرین  ال ر  للمھ شرعیین،  غی  سواء  ال

ى  دخولھم  أن وثبت أخرى، دول مواطني من أم مواطنیھا من واكان ا  إل ان  أوروب ن  ك  ع
 .)٢(حدودھا طریق

اد  ت دول الاتح د وقع ي وق ام  الأوروب اق ٢٠٠٨ع ي المیث رة الأوروب  للھج
ن  یحدث كان كما للمھاجرین، جماعیة تسویة أیة قیام المیثاق ھذا مَنع وقد، واللجوء  م

ل ي قب ف ف دان مختل اد بل ى الاتح ار الأوروبي،عل سویة أن اعتب ة الت  الجماعی
                                                             

  :حول الوضع في المملكة المتحدة، انظر  )١(
http://www.emigra.com/wp-content/uploads/2016/11/Country-Profile-UK-
20161031.pdf, 2-3-2017. 

  :لمزید من التفصیل، راجع علي الإنترنت  )٢(
https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_ 
on_european_union_en.pdf, 3-4-2016. 
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شكلة،  لاتحل   ا  الم ا   وإنم دھا لأنھ شجع  تعقّ ى  ت د  عل د  تواف ن  المزی اجرین  م ر  المھ  غی
  .)١(القانونیین

ي      اجرین ف ال المھ وق العم م حق ع أھ ول وض ورة ح دم ص ا أن نق ا ھن حاولن
  ؟ التشریعات الأوروبیة، والسؤال ما ھو الوضع في تشریعات الدول العربیة

  

  المطلب الثاني
  حقوق العمال المهاجرين في التشريعات العربية

ل                 راد أسرھم ك اجرین وأف ال المھ صادقت على اتفاقیة حمایة جمیع حقوق العم
ام   ٢٠٠٥، الجزائر عام ١٩٩٣، المغرب عام    ١٩٩٣من مصر عام     ، ٢٠٠٥، سوریا ع

العظمى للدول العربیة وھذا یعني أن الغالبیة  . ٢٠٠٧، وموریتانیا عام    ٢٠٠٤لیبیا عام   
ذه       ضمنتھا ھ ي ت ة الت ـ خاصة الخلیجیة منھا ـ أخرجت فئة العمال المھاجرین من الحمای

  .الاتفاقیة بعدم مصادقتھا علیھا

ادق    ة ص ة العالمی ات الدولی ض الاتفاقی د أن بع ة یج ذه الاتفاقی ر ھ ل لغی والمتأم
م         ة رق ا الاتفاقی ة، وأبرزھ دان العربی ن البل دد م ا ع سنة  ١٩علیھ ة  ١٩٢٥ ل  الخاص

ساواة ن       بالم التعویض ع ق ب ا یتعل ب فیم وطنیین والأجان ال ال ین العم ة ب ي المعامل  ف
ا     ادق علیھ د ص ل، فق وادث العم ط   ١٢٠ح ا فق د منھ ي   ١٣ بل ة ھ دان العربی ن البل  م

ونس،      : سودان ، ت صومال، ال ا، ال رب، موریتانی ان، المغ راق ، لبن صر ، الع ر، م الجزائ
  . الیمن، سوریا

                                                             
(1) S.MORGADES, The Externalization of the Asylum Function in the 

European Union, Universitat Pompeu Fabra, Working Paper Series, 
Spring 2010, Number 4, P.6. 



 

 

 

 

 

 ١٨٦

م     ١٩٤٩ لسنة ٩٧ذلك الاتفاقیة رقم   وك اجرین، ل ال المھ اع العم ، المتعلقة بأوض
م    ة رق ضًا الاتفاقی ر، وأی وى الجزائ ا س صادق علیھ سنة ١١٨ت صلة ١٩٦٢ ل  المت

ادق                  اعي، ص ضمان الاجتم ي ال رھم ف وطنیین وغی ال ال ین العم بالمساواة في المعاملة ب
 .صر، موریتانیاعلیھا كل من الأردن، وتونس، العراق، لیبیا، وم

ا     ة لھ دان العربی ضمام البل صادقة أو ان ظ بم م تح رى ل ات أخ ة اتفاقی اك ثم وھن
ا م   :وأبرزھ ة رق سنة ٢١الاتفاقی ال     ١٩٢٦ ل یش العم راءات تفت سیط إج ة بتب  الخاص

م   ة رق سفن، والاتفاقی ر ال ى ظھ اجرین عل سنة ٤٨المھ ام ١٩٣٥ ل ة نظ ة بإقام  المتعلق
م      دولي للحفاظ على حقوق العجزة    ة رق أمین، والاتفاقی ي الت  ١١٠ والمسنین والورثة ف

سنة  م     ١٩٥٨ل ة رق زارع، والاتفاقی ال الم تخدام عم شروط اس ة ب شأن ١٤٣ الخاص  ب
اجرین،   ال المھ ة للعم رص والمعامل افؤ الف ز تك سفیة وتعزی اع تع ي أوض رة ف الھج

ة   الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزلیین، فلم تشھد  ١٨٩والاتفاقیة رقم    مصادقة من أی
  .دولة عربیة

ال     وق العم ة لحق ة الدولی ى الاتفاقی صدیق عل دم الت د ع د ح ر عن ف الأم م یق ول
ام    ي ع رھم، فحت راد أس اجرین وأف ر   ٢٠١٧المھ ان وقط ارات وعم صادق الإم م ت  ل

سیاسیة،        ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ى العھ سعودیة عل ة ال ة العربی والمملك
الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في حین صدقت وكذلك العھد الدولي  

  .كل من الأردن والبحرین والكویت ولبنان ومصر والیمن

ى                ضاء عل ة للق ة الدولی ى الاتفاقی صدیق عل ى الت ة عل دول العربی وقد حرصت ال
د    ز ض كال التمیی ة أش ى كاف ضاء عل ة الق ذلك اتفاقی وره وك ة ص صري بكاف ز العن التمیی

سعودیة،        المرأ ة، وفي مقدمة الدول العربیة المصدقة نجد الأردن، الإمارات، البحرین، ال
  .عمان، قطر، الكویت، لبنان، مصر، والیمن
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ة           ولم یقف الأمر عند حد الاتفاقیات الدولیة، فحتي الاتفاقیات الصادرة عن منظم
ا          ة ـ كم دول العربی ن ال صدیق م ل الت م تن ة، ول ابقًا ـ    العمل العربیة فقد ولدت میت ا س  بین

ستوردة    دول الم لوك ال ان س ا ك سكان، وربم ستوردة لل صدرة أم م ت دول م واء أكان س
للسكان مبرر برغبتھا في عدم وضع قیود على سلطتھا المطلقة حیال العمال المھاجرین     
ل أي               ن یمث صدیقھا ل أن ت ا ب ي علمھ د إل صدرة عائ دول الم ام ال إلیھا، وربما یكون إحج

  .)١(اجرین منھا على ضوء عدم تصدیق الدول المستقبلة لھمأھمیة للعمال المھ

ذه            ي ھ اء ف ا ج ة بم دان العربی ي البل شریعات ف زام الت دي الت ى م م عل وللحك
ق           ى المواثی دقت عل واء دول ص اجرین ـ س ال المھ ة بالعم ة الخاص ات الدولی الاتفاقی

لعامل المھاجر وأفراد الدولیة أم لا ـ، فإنھ یكون لزامًا علینا أن نعرض بالبحث في تمتع ا
  :أسرتھ بمجموعة من الحقوق من أھمھا

  :ـ الحق في العمل١
ل                  ق ك سان ح وق الإن ن حق د م ابقًا ـ یع ا س ا بین ة ـ كم ق الدولی ل المواثی ا لك وفقً
ع                   ساو م ة وأجر مت ة وشروط عادل ھ بحری ب ل ل المناس ار العم ل واختی شخص في العم

  . العمل العربیة خاصة في دول الخلیجالمواطن، وھذا ما لم تكفلھ غالبیة تشریعات

شروط        ل ب ویبقي دخول أو خروج العمال المھاجرین مقید بضوابط وتصاریح عم
صل           ل ت ل ب احب العم ة ص د موافق د ح ف عن وقواعد تعسفیة في بعض الأحیان، ولا تتوق

  . لدرجة الحصول على موافقة الوزیر المختص

دم      ونجد قلة من تشریعات العمل العربیة التي حرصت       دأ ع ى مب نص عل ى ال  عل
  .التمییز ومنع السخرة

                                                             
 .٢٢أحمد حسن البرعي، مرجع سابق، ص /  د)١(
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  :مبدأ المساواة وعدم التمييز
م       اني رق ل العم انون العم ص ق سنة  ٣٥ن ادة   ٢٠٠٢ ل ي الم ى  ١١ ف ھ عل  من

انون              ا الق ي كفلھ وق الت ي الحق واطنین ف ر م ا  . )١(المساواة بین العمال مواطنین وغی كم
ین     ٣٢المادة  في ١٩٨٠ لسنة ٨نص قانون العمل الإماراتي رقم       ساواة ب ى الم ھ عل  من

  .)٢(المرأة والرجل في الأجر في ذات الأعمال التي یقومون بھا

  :منع السخرة والعمل الجبري
ة    ٢٠٠٢ لسنة ٣٥یعد قانون العمل العماني رقم     ي المنطق ة ف  من القوانین القلیل

ري أو     ل الجب كال العم ن أش كل م رض أي ش ر ف ى حظ راحةً عل صت ص ي ن ة الت العربی
  ).٣/١المادة (لقسري ا

ة       دول العربی ي ال ام    ولا یمكن للحدیث عن الحق في العمل ف ن نظ دیث ع دون الح
  :الكفیل

  :نظام الكفيل
ارج،         وُجد ن الخ دة م نظام الكفیل، أو الكفالة بدعوى تأمین استقدام العمالة الواف

ل            اعات العم ھ وس ان عمل ث مك ن حی ل، م سئولیة الكفی ت م ول تح وبغرض وضع المكف
حل وظروف وشروط الإقامة، وبموجبھ تقید حریة تنقل المكفول خارج البلد، وحریتھ     وم

ضع       . في العمل لدى أي جھة أخرى، إلا بموافقة الكفیل  ا ی ھ مم اء إقامت ل إلغ ق للكفی فیح

                                                             
  :ي، انظر حول نصوص قانون العمل العمان)١(

https://www.manpower.gov.om/Portal/Arabicpdf/Service/toc_arabic.pdf, 
13-2-2016. 

  :، انظرماراتيحول نصوص قانون العمل الإ) ٢(
http://www.law-arab.com/2015/10/UAE-Labor-Law.html, 13-2-2016. 
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بلاد     ل ال انوني داخ ر ق ع غی ي وض ل ف ة، ولا    . العام اء الإقام ل بإلغ وم الكفی دھا یق وبع
ن ال  روج م ل الخ ستطیع العام ھم  ی ي تعرض ل الت راءات الترحی لال إج ن خ وى م بلاد س

  . تلقائیًا لعقوبات جنائیة

ال      ة العم ي مواجھ ل ف ام الكفی دھا نظ ي یقی ة الت وق العمالی م الحق ن أھ وم
اجرین ق  : المھ د ح ل، وتقیی ل دون إذن الكفی ر العم ي تغیی اجر ف ل المھ ق العام د ح تقیی

د  ة، وتقیی ن الوظیف تقالة م دیم الاس ي تق ل ف بلاد دون إذن  العام رك ال ي ت ل ف ق العام  ح
وقد تعالت الدعوات القانونیة وحاولت المنظمات الدولیة حث الدول الأخذة بنظام . الكفیل

  .الكفیل على إلغائھ أو إصلاحھ

ن             دیل ع د ب ة  “وقد سعت الحكومة القطریة إلي إصدار قانون جدی انون الكفال " ق
و  امتھم"وھ دین وإق روج الواف ول وخ ام دخ ام ٢١م رق  "نظ ذا ٢٠١٥ ع ر أن ھ ، غی

ل            سفر والتنق ى ال ود عل ن القی ف م القانون على الرغم من النص فیھ على بعض التخفی
سب        اجرین بح ال المھ وحریة تغییر العمل، إلى أنھ لا یزال لم یحقق الحمایة لحقوق العم

رو         ل بم ر العم ل بتغیی  ٥ر المعاییر الدولیة، خاصة مع تقیید التشریع الجدید لحریة العام
ة            ن إمكانی ضلاً ع ة، ف وزارة المعنی سنوات على وجوده في قطر وبموافقة رب العمل وال

ل    ٤ وتطلب مرور  إبعاد العامل بذریعة الأسباب الأمنیة،    ل للعم  سنوات على عودة العام
د     . في قطر عند مغادرتھ البلاد     بلاد، بع ادرة ال ومع ذلك یكفل القانون للعامل الحق في مغ

د       إخطار صاحب العم   دة العق اء م ل انتھ ل، كما یجوز للوافد مغادرة البلاد بشكل نھائي قب
ي           ا، وف رم بینھم ل المب د العم ى عق أو بعد انتھائھ، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً عل

  .)١(حالة اعترض الأخیر على المغادرة یلجأ الوافد إلى لجنة تظلمات خروج الوافدین

                                                             
  :نظر، ا٢٠١٥ عام ٢١رقم   "حول نظام دخول وخروج الوافدین وإقامتھم) ١(

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=17063& 
lawId=6809&language=ar, 13-2-2016 
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انون   ي ق د حظ روج الواف  "وق ول وخ ام دخ امتھمنظ م   "دین وإق ام ٢١رق  ع

سنة  ١ بعد التعدیل بالقانون رقم ٧، فنصت المادة ٢٠١٧، بتعدیل مھم في عام   ٢٠١٥  ل

یكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقیام بالإجازة، أو في " على أنھ    ٢٠١٧

د            ى عق اءً عل ستقدم، بن ار الم د إخط ر، بع ارئ، أو لأي غرض آخ دوث ظرف ط ة ح حال

ار     . لالعم  د إخط د، بع دة العق اء م ل انتھ ة قب ادرة النھائی ل المغ د للعم ون للواف ویك

ى    . المستقدم، بناءً على عقد العمل   صة عل ة المخت وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجھ

سابقتین،      رتین ال ي الفق خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتین المنصوص علیھما ف

ى   وء إل ل اللج د للعم ون للواف شكیلھا   یك صدر بت ي ی دین الت روج الواف ات خ ة تظلم لجن

وزیر     ن ال رار م ا ق ام عملھ ا ونظ ع أمامھ ي تتب راءات الت صاصاتھا والإج د اخت . وتحدی

  .)١(".وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أیام عمل

ن                ك م ستفاد ذل ل، وی ام الكفی اء نظ ة لإلغ ت نحو خطوات فاعل ت الكوی وقد اتجھ

ل  قرارھا إلغاء م   وافقة الكفیل على تحویل إقامة العامل إلى كفیل آخر، من دون إذن الكفی

ھ   ل لدی ذي یعم ل ال دى الكفی نوات ل لاث س ن ث ل ع رة لا تق ل فت ضاء العام د ق . الأول، بع

ھ               شف عن ا ك ائم، وھو م ام الق تبدال النظ ویضاف لذلك تأسیس إدارة القوى العاملة لاس

لال ع             ساتھ خ ي جل ویتي ف واب الك اء      ٢٠١٧ام مجلس الن نظم لإلغ انون م ھ لق ن بحث ، م

  .)٢(نظام الكفالة بدولة الكویت، وإعادة تنظیم استقدام العمالة الأجنبیة

                                                             
  :، راجع٢٠١٧ لسنة ١ حول القانون القطري رقم )١(

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal
%20Framework/Residence/6.1%20Law%20No.%201%20of%202017% 
20Amending%20Law%20No.%2021%20of%202015_AR.pdf, 15-6-2017. 

ي            ) ٢( سان ف وق الإن ات وحق ارة الإقام ن تج ة ع ة لمجلس الأم فقد أوصت دراسة أجرتھا الأمانة العام
یھم،             ة عل شدید العقوب ع ت شر م ار بالب الكویت بإلغاء نظام الكفیل وإصدار قانون جزائي یجرم الإتج
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ة  ٢٠١٠أما دولة الإمارات، فمع نھایة عام      ، بدأت بمجموعة من الإصلاحات بغی

ن       " نظام نقل الكفالة "إلغاء   ال م اص الانتق اع الخ ي القط ل ف الذي كان یحظر على العام

تمكن               شرك ث ی لي، حی ل الأص احب العم ة ص ى موافق صول عل ة إلى أخرى، من دون الح

ة           ار المھل ن دون انتظ ھ، م احب عمل ر ص ده أن یغی ي عق ذي ینتھ ي ال ل الأجنب العام

ا،            ا ودیً د بینھم سخ العق القانونیة ستة أشھر، بشرط أن یعمل الطرفان المتعاقدان على ف

ن               ھ س احب عمل دى ص ل ل د عم ل  وأن یكون العامل ق ى الأق سخ     . تین عل دم ف ال ع ي ح وف

ھ          ن واجبات احب العمل ع ف ص د، إذا تخلّ ل جدی العقد ودیًا، یمكن للعامل الانتقال إلى عم

ت      ا ألغ د، كم سخ العق ن ف سئولاً ع یس م ل ل ت أن العام ة، أو إذا ثب ة والقانونی التعاقدی

د   " لا مانع"الحكومة شرط تصریح   ل بع ة العام تكمال  من الكفیل من أجل تغییر وظیف  اس

ة وزارة     ائفھم بموافق ر وظ اجرین تغیی ال للمھ ق للعم ة، فیح ي ذات الوظیف امین ف ع

  .)١(العمل

ن          ة م دى مجموع ر لا یتع ا زال الأم سعودیة، فم ة ال ة العربی سبة للمملك وبالن

ى                 ة إل ل الكفال ة، ونق ة الفردی ن الكفال د م شریع یح سودة ت التصریحات  تسعى لوضع م

ـ      مكاتب استقدام أو شركات،    دیل اسم اللائحة الخاصة ب ة  " وتع ل الكفال ى لائحة   " نق إل

                                                   
= 

شاء ھیئة عامة علیا للعمالة مع إنشاء مدن عمالیة وتطبیق برامج للعمالة الوافدة حول حقوقھم وإن
  :ة، لمزید من التفصیل حول الدراسة، راجعوواجباتھم القانونیة والمادیة والمعیشی

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2014/01/26/480512/nr/nc, 5-4-
2017. 

  :إصدار التصاریح المؤقتة لا یتطلب موافقة الكفیل السابق، راجع علي الإنترنت، علاء البدري) ١(
http://www.mohamoonuae.com/default.aspx?Action=DisplayNews&type 
=3&ID=1196, 13-2-2016 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

، وكذلك منح الوافدین حریة التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، غیر أن ذلك "نقل الخدمات"

  .في إطار الإعداد للتغییر

راء     ة، أو إج انون الكفال اء ق ى إلغ ھ إل ن التوج ن ع م تعل ان فل لطنة عم ي س وف

د        تعدیلات علیھ، لكن وزارة القوى     ة، تحدی ات المعنی ع الجھ  العاملة قالت إنھا تدرس، م

سماح        ا ال اعھم، ومنھ فترة زمنیة أمام منشأت القطاع الخاص والعاملین، لتصحیح أوض

  .بتنقل القوى العاملة الوافدة من منشأة إلى أخرى

یتبین لنا مما سبق أنھ لیس ھناك اتجاه عام لإلغاء الكفالة، ولكنھا مجرد محاولة 

ف ق ر   لتخفی ل لآخ ن عم ال م ود الانتق ة  .  ی ة خلیجی رین أول دول تكون البح سمح  وس ت

تقدیم طلب  من للأجانب بالعیش والعمل فیھا بدون كفیل، وستتمكن العمالة غیر النظامیة

للحصول على تصریح مرن یتیح لھا العمل في وظائف غیر احترافیة لأكثر من شركة أو      

ى  رب عمل بنظام الدوام الكامل أو الجزئي،        اء  "وسیحصل العمال عل ة زرق ة  " بطاق قابل

ن           یتمكنون م ا س ت، كم للتجدید كل ستة أشھر، ویجب علیھم أن یحتفظوا بھا طوال الوق

ل     ة رب العم ى موافق صول عل ة للح دون الحاج إرادتھم وب رین ب ودة للبح ، الخروج والع

ل     ن إبری ھ م ل ب دأ العم ا ب وق    ٢٠١٧وھو م ة حق ي مواجھة حمای دة ف وة رائ ي خط ، ف

  .العمال المھاجرین في دولة البحرین

  :ـ الحق في الضمان الاجتماعي٢
تنادًا               ك اس ة، وذل ات الاجتماعی اجرین للتأمین أخضع القانون الأردني العمال المھ

ادة  م  ٤للم اعي رق ضمان الاجتم انون ال ن ق سنة ٧ م انون )١(٢٠١٠ ل ضع الق ا أخ ، كم
                                                             

  :حول نصوص القانون، راجع) ١(
https://www.ssc.gov.jo/Arabic/SocialSecurityLaw/Documents/temp_law2
010.pdf, 13-2-2016 



 

 

 

 

 

 ١٩٣

ار   العمال ٤السعودي للتأمینات الاجتماعیة في مادتھ      المھاجرین للتأمین فقط عن الأخط

  .)١(المھنیة دون غیرھا

سنة  ١٣٩٥٥ونص قانون الضمان الاجتماعي اللبناني رقم    ق   ١٩٦٣ ل ى ح  عل

اعي     ضمان الاجتم ضوع لل ي الخ ة ف ي اللبنانی ى الأراض املین عل اجرین الع ال المھ العم

ل        ة بالمث صر    ، وعل )٢(بالمساواة مع الرعایا اللبنانیین في حالة المعامل ك یقت لاف ذل ي خ

ان                ارات وعم سعودیة والإم ي ال ال ف الضمان الاجتماعي على الوطنیین فقط كما ھو الح

  .وقطر والكویت

  :ـ الحق في تكوين النقابات المهنية والانضمام لها٣
م    ي رق ل الأردن انون العم از ق سنة ٨أج ي  ١٩٩٦ ل ق ف اجرین الح ال المھ  للعم

ا  ،)٣( في تأسیس النقابات العمالیة الخاصة بھم  الانضمام للنقابات العمالیة دون الحق      كم

م    ي رق انون البحرین از الق سنة ٣٦أج اء   ٢٠١٢ ل ي الانتم ق ف اجرین الح ال المھ  للعم

ادة       م الم ت لھ ة، وكفل ات النقابی لمیة      ٨للمنظم یلة س راب كوس ي الإض ق ف ھ الح  من

                                                             
 ١٣٨٩ / ٩ / ٦ وتاریخ ٢٢/ صـدر نظام التأمینـات الاجتماعیـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقم م  ) ١(

ي  ١٣٩٣م وطبق في شھر محرم    ١٩٦٩ / ١١ / ١٥ھــ الموافق    ھـ وطبق فرع الأخطار المھنیة ف
م م   ١٤٠٢ / ٧/ ١ اریخ  ٣٣/ ھـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رق ق   ١٤٢١ / ٩ / ٣ وت ـ المواف ھ

ق  ١٤٢٢ / ١ / ١ م وبدأ تطبیقھ اعتباراَ من     ٢٠٠٠ / ١١ / ٢٩ ول  ٢٠٠١ / ٤ / ١ ھـ المواف ، ح
  :نصوص القانون وتعدیلاتھ، انظر

http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/regulation, 9-3-2016. 
  :حول نصوص القانون، انظر) ٢(

http://www.labor.gov.lb/_layouts/MOL_Application/Cur/
الاجتماعي٢٠%الضمان٢٠%قانون .pdf, 6-4-2016. 

  :حول نصوص القانون، راجع) ٣(
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo016ar.pdf, 13-2-2016 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

املین خاض     فھم ع ة بوص صادیة والاجتماعی صالحھم الاقت ن م دفاع ع شروعة لل عین م

  .)١(لقانون العمل البحریني

ي        ق ف اجرین الح یھم المھ ا ف ال بم ع العم اني لجمی ل العم انون العم ل ق ا كف كم
م                  ي رق ل الأھل أن العم ي ش ویتي ف ل الك انون العم از ق ة، وأج  ٦الانتماء للنقابات العمالی

سنة  ي   ٢٠١٠ل ق ف ة دون الح ات العمالی ضمام للنقاب ي الان ق ف اجرین الح ال المھ  للعم
، وھو ذات ما أقره قانون العمل اللبناني الصادر عام )٢(ن نقابات عمالیة خاصة بھم    تكوی

م       ١٩٤٦ انون رق سنة   ٢٠٧، والمعدل بالق سوري      . ٢٠٠٠ ل انون ال ي الق ھ ف ر ذات والأم
  . )٣(١٩٦٨ الصادر في عام ٨٤الخاص بالتنظیم النقابي رقم 

ض       رفض ان ت ت ا زال ي م ة الت دول العربی ن ال اك م ظ أن ھن املین ویلاح مام الع
  .المھاجرین لنقاباتھا العمالیة كدولة الإمارات والسعودیة

  :ـ الحق في السلامة الصحية٤
انون         ا للق اجرین وفقً ال المھ ي للعم حي إلزام أمین ص سعودي ت ام ال ل النظ كف

م      سنة    ٧١الصحي التعاوني رق ة       ١٩٩٩ ل ة القانونی ة الأنظم ھ غالبی ا أقرت ، وھو ذات م
  . في التغطیة الطبیة ومقدار التأمین، وما یكفلھالعربیة مع الاختلاف

                                                             
  :حول نصوص القانون، راجع) ١(

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc 
=y&docid=54296d534, 13-2-2016 

  :حول نصوص القانون، راجع) ٢(
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/KuwaitLaborLaw.pdf, 13-2-
2016 

  :حول نصوص القانون، راجع) ٣(
http://www.casi.gov.sy/node15/arabic/index.php?node=5518&cat=14811&, 
13-2-2016 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

  : ـ حماية أطفال العمال المهاجرين٥
م    ي رق ل البحرین انون الطف ص ق سنة ٣٧ن ھ  ٢٠١٢ ل ي مادت زام  ٢ ف ى الت  عل

نس أو       سبب الج ز ب انون دون تمیی الدولة بحمایة حقوق الطفل المنصوص علیھا في الق

لدین أو العقیدة، مما یعني أن كل طفل لم یتجاوز ون أو الإعاقة أو اللغة أو ا   لالأصل أو ال  

ذه           ١٨ ن أھم ھ انون، وم ي الق واردة ف الحقوق ال  عامًا سواء أكان بحریني أم لا یتمتع ب

سوء     ھ ل دم تعرض سده، وع لامة ج ة، وس ي الإغاث ق ف یم، والح ي التعل ق ف وق الح الحق

  .)١(المعاملة النفسیة أو الجسدیة

وق  ن حق شف ع ة للك ت محاول ك كان ة، ولا تل صورة نظامی اجرین ب ال المھ  العم

ال       وق العم سبة لحق نكون مبالغین إن قلنا أن الدول العربیة ما زالت في أول الطریق بالن

ة     ة للعمال دول حمای ذه ال ت ھ ل كفل م ھ سؤال المھ ن ال رھم، ولك راد أس اجرین وأف المھ

  المھاجرة بطریقة غیر شرعیة؟

  :العمالة غير الشرعية والدول العربية
شر،         صر ار بالب ي الأول حول الإتج ؤتمر الإقلیم ي الم حت منظمة العمل الدولیة ف

ة      ٦٠٠٠٠٠بأن نحو    ي منطق  عامل من المھاجرین یتعرضون للخداع والعمل القسري ف

ن                . الشرق الأوسط  ال إلا م ى نحو فع شر عل ار بالب اھرة الإتج ى ظ ضاء عل ن الق ولا یمك

ة      خلال معالجة الثغرات القانونیة في أحكام ھج     اء المنطق ف أنح ي مختل ة ف رة الید العامل

  .العربیة عامة، ودول الخلیج بشكل خاص

                                                             
  :، راجعحول نصوص القانون) ١(

http://www.nuwab.bh/wp-content/uploads/2016/06/legal-child-010.pdf, 13-
2-2016 



 

 

 

 

 

 ١٩٦

ات                 ر الفئ م أكث ر شرعیة أھ اجرة بطرق غی ة المھ ا أن العمال د ھن ولابد وأن نؤك

ع             شمل جمی ك، لا ت ع ذل ة والجرائم الأخرى، وم اءة المعامل شر وإس عرضة للإتجار بالب

ا أن      شر، كم ار بالب ب       قضایا التھریب الإتج ا بتھری دأ جمیعھ شر لا تب ار بالب الات الإتج  ح

 ومع ذلك تأتي العدید من الدول العربیة من بین دول القائمة السوداء لجرائم .المھاجرین

ر،           وتي، جزر القم ر، جیب سودان، سوریا، الجزائ الإتجار بالبشر، ومن أھم تلك الدول ال

  .وموریتانیا

عربیة التزام أخلاقي ودیني تجاه العمال في النھایة یمكننا القول بأن على الدول ال

ة عودتھم           سد وكفال لامة الج المھاجرین أیًا كانت صفتھم باحترام كرامتھم الإنسانیة وس

  .لبلادھم بصورة إنسانیة لا تعرضھم للخطر أو التعذیب

ى           صدقة عل دول الم ین ال والسؤال الآن ما ھو الوضع في مصر خاصةً أنھا من ب

  ایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم؟الاتفاقیة الدولیة لحم

  

  المطلب الثالث
 حقوق العمال المهاجرين في التشريع المصري

ال      أن العم ي ش ة ف ات الدولی ن الاتفاقی د م ضمام للعدی ى الان صر عل ت م حرص

د         راد أسرھم، وق المھاجرین، ومن أھمھا الاتفاقیة الدولیة لحمایة العمال المھاجرین وأف

ر م ذا أث ان لھ ال   ك وق العم ة حق ى حمای ت عل ي عكف صریة والت شریعات الم ي الت م ف ھ

شریع          المھاجرین، وھو الأمر الذي نعرض لھ من خلال بیان ھذه الحقوق على ضوء الت

المصري في ھذا الصدد، ثم نوضح موقف التشریع المصري من الھجرة غیر الشرعیة،     

  . المصري المھاجرثم نختم حدیثنا ببیان تنظیم التشریع المصري لوضع العامل



 

 

 

 

 

 ١٩٧

  :حقوق العامل المهاجر وأفراد أسرته: ًأولا
وق             صل بحق ي تت شریعیة الت توریة والت صوص الدس سنحاول أن نعرض لأھم الن

  :العامل المھاجر وفقًا للمواثیق الدولیة

  :الحق في الحياة
یحمي الدستور المصري والقانون المصري حق الحیاة للعمال المھاجرین وأفراد 

ة       أسرھم، فلا  ذیب أو المعامل  یجوز أن یعرض العامل المھاجر أو أي فرد من أسرتھ للتع

  .أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

ي  ٥١فقد نصت المادة   ھ   ٢٠١٤ من الدستور المصري الحالي الصادر ف ى أن  عل

". االكرامة حق لكل إنسان، ولا یجوز المساس بھا، وتلتزم الدولة باحترامھا وحمایتھ        "

ھ      ٥٢كما نصت المادة     سقط       " منھ على أن ة لا ت ع صوره وأشكالھ، جریم ذیب بجمی التع

  ".بالتقادم

ادة   صت الم ا ن ھ  ٦٠كم ى أن ھ، أو    " عل داء علی ة، والاعت سان حرم سد الإن لج

انون     ا الق ب علیھ ة یعاق ھ، جریم ل ب شویھھ، أو التمثی ضائھ، ولا  . ت ار بأع ر الإتج ویحظ

س      یجوز إجراء أیة تجربة طبیة،     ا للأس ق، ووفق اه الحر الموث  أو علمیة علیھ بغیر رض

  ".المستقرة في مجال العلوم الطبیة، على النحو الذي ینظمھ القانون

صطلح   ستخدمة م ة م صوص عام اءت الن د ج سان"وق ھ " إن ى انطباق ة عل دلال

 .على كل إنسان یتواجد على الإقلیم المصري دون تمییز من أي نوع

ات        والتعذیب جریمة وفقًا لأ    انون العقوب ام ق ق أحك صري، وتطب انون الم حكام الق

ھ    ي علی تھم أو المجن سیة الم ر لجن اة دون النظ ى الجن ات   . عل انون العقوب رم ق د ج وق

اً       ) ٢٨٢ـ٢٨٠،  ١٢٩،  ١٢٦المواد  ( ھ، أی د ب ذیب والتھدی سوة أو التع أفعال استعمال الق



 

 

 

 

 

 ١٩٨

ئة          ن حجم الآلام أو الأضرار الناش صرف النظر ع یلتھ وب ذیب سواء    كانت وس ن التع  ع

ر              ام الآم ف الع ذلك الموظ ا جرم ك ا، كم دنیًا أم معنویً سوة ب أكان التعذیب أم استعمال الق

قوط         دم س ذلك ع بالتعذیب، وعدم سریان الإعفاء من العقاب على من ینفذ ھذا الأمر، وك

ي علی        ھ الدعوى الجنائیة أو المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم وكفالة الدولة لتعویض المجن

  .عنھا

بض   " من قانون الإجراءات الجنائیة على   ٤٠/٢وقد نصت المادة     ن یق معاملة م

  . علیھ أو یحبس بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان وعدم إیذائھ بدنیًا أو معنویًا

انون       م الق ل لھ یتضح من النصوص السابقة أن العامل المھاجر وأفراد أسرتھ كف

  .حمایة حقھم في الحیاة دون أي تمییزالمصري القواعد والنصوص التي تكفل لھم 

  :الحق في العمل
م     صري رق ل الم انون العم م ق سنة  ١٢نظ ام  ٢٠٠٣ ل ة الأحك ریان كاف  س

ازات    ور والأج تخدام والأج ن الاس ھ وس ررة فی وق المق ضمانات والحق ازات وال والامتی

ة         شأت الخاص ع المن ي جمی تخدامھم ف تم اس ذین ی ب ال ى الأجان ة عل سلامة المھنی   وال

ادة        ترطت الم ل، واش ة بالمث رط المعامل اة ش ع مراع ة م انون  ٢٨أو الحكومی ن الق    م

ق      ذا الح ع بھ ل، ویتمت ن وزارة العم ذلك م رخیص ب ى ت صول عل وب الح ھ وج   ذات

ة     المصرح لھم قانونًا بالدخول للبلاد بقصد العمل وھو ما یسري حتى على العمل بالخدم

  .المنزلیة

تص    وزیر المخ انون لل از الق ذا    وأج ن ھ ب م اء للأجان الات الإعف د ح تحدی

م        سنة  ١٣٦الترخیص، وقد تضمن قرار وزیر العمل رق اء    ٢٠٠٣ ل الات الإعف د ح  تحدی

  :من الترخیص فیما یلي



 

 

 

 

 

 ١٩٩

ة             - صر العربی ة م ون جمھوری ة تك ات دولی ي اتفاقی نص صریح ف المعافون طبقًا ل

  .طرفًا في حدود تلك الاتفاقیات

ة  الموظفون الإداریون الذین یعملون  -  بسفارات وقنصلیات الدول العربیة والأجنبی

صر         ة م ي جمھوری ة ف ة والدولی ات الإقلیمی والمنظمات والوكالات التابعة للمنظم

 .العربیة

 .المراسلون الأجانب الذین یعملون في جمھوریة مصر العربیة -

 .رجال الدین الأجانب الذین یمارسون نشاطھم بدون أجر -

ة     العاملون الأجانب على السفن ال    - اه الإقلیمی ارج المی ار خ مصریة في أعالي البح

 .اكتفاء بترخیص العمل البحري

ب         - ل الأجان راخیص عم ار إدارة ت الوافدون للتدریب لمدة لا تتجاوز العام مع إخط

 .ببرنامج التدریب ومدتھ وأسماء المتدربین

 .العاملون في بعض الجمعیات والمؤسسات الخاصة ذات الطبیعة الدولیة -

ل         ویلتزم كل  رخیص بالعم ى الت صول عل ن شرط الح ي م ا أعف  من یستخدم أجنبیً

ي        ة الأجنب بأن یخطر الجھة الإداریة المختصة بھذا الاستخدام خلال سبعة أیام من مزاول

  .للعمل وكذا عند انتھاء خدمتھ لدیھ

ادة      ھ          ٣كما نصت الم ى أن ھ عل رار ذات ن الق املین     " م دد الع د ع لا یجوز أن یزی

املین   ١٠نشأة ولو تعددت فروعھا عن الأجانب في أي م    دد الع  في المائة من مجموع ع

ا  رض          "بھ ى ع اءً عل وزیر بن ن ال رار م ا ق صدر بھ ي ی الات الت ك الح ن ذل ستثني م ، وی



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

راخیص  ٤اللجنة المختصة بالوزارة، وقد نصت المادة         منھ على شروط وأوضاع منح ت

  .جنبي حالات إلغاء ترخیص عمل الأ١٢العمل، كما حددت المادة 

اجرین      ال المھ ة بالعم د الخاص یم القواع صري تنظ شرع الم اول الم م ح ن ث وم

ل               ي تكف ور الت ن الأم ا م شغیلھم وغیرھ وأفراد أسرھم من خلال وضع شروط خاصة بت

  .لھم التمتع بالحقوق الأساسیة لھم

  :الحق في حرية العقيدة

ادة      صت الم د ن سماویة، فق ان ال رام الأدی ى احت صر عل ت م ن ٦٤حرص    م

ھ     ى أن تور عل ة "الدس اد  حری ة  الاعتق ة ، مطلق شعائر  ممارسة  وحری ة  ال ة  الدینی  وإقام

ادة    "القانون ینظمھ حق السماویة، الأدیان لأصحاب العبادة دور  صت الم ا ن ن  ٣، كم  م

صریین  شرائع مبادئ"لى أنھ ــالدستور ذاتھ ع ن  الم سیحیین  م  ـوالیھ الم صدر  ودـ  الم

ة،  وشئونھم الشخصیة، والھملأح المنظمة للتشریعات الرئیسي ار  الدینی اداتھم  واختی  قی

  ".الروحیة

ز،        ن التمیی وع م اد دون أي ن ة الاعتق ة حری سابقة للكاف واد ال ت الم د كفل   فق

ت      ا ترك وحریة ممارسة الشعائر الدینیة، وإقامة دور العبادة وفقًا لما یقرره القانون، كم

صیة      والھم الشخ نظم أح سماویة ت دیانات ال حاب ال دتھم، ولا   لأص ا لعقی ة وفقً    والدینی

ة،           ام والآداب العام ى النظ اظ عل ة الحف ا بغی ررة قانونً  تخضع ھذه الحریة إلا للقیود المق

ي            ى الأراض راد أسرتھ بمجرد وجوده عل اجر وأف وتنطبق تلك القاعدة على العامل المھ

  .المصریة

  :الحق في حرية الرأي



 

 

 

 

 

 ٢٠١

ھ    من الدستور المصري الحالي    ٦٤نصت المادة    ى أن رأي    "عل ر وال ة الفك حری

ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك من ، مكفولة

   ."وسائل التعبیر والنشر

ي التعرض             صحافة ف شر وال تخدام الن ة تجریم اس وانین العقابی ضمنت الق وقد ت

صریة أو ا      ة   للحیاة الخاصة للآخرین أو الدعوة إلى التفرقة العن ف والكراھی دعوة للعن . ل

ا           صر أیً ي م دین ف ب المتواج ى الأجان وتسري ھذه القوانین سواء على المصریین أم عل

  .كانت صفتھم أو انتماءاتھم دون أي نوع من التمییز

  :الحق في حماية الحياة الخاصة

ادة  صت الم ي  ٥٤ن صادر ف الي ال صري الح تور الم ن الدس ھ ٢٠١٤ م ى أن  عل

ق " صیة ح ة الشخ بس، لا  الحری ة التل دا حال ا ع س، وفیم صونة لا تم ي م ي، وھ طبیع

ضائي       أمر ق د إلا ب أي قی یجوز القبض على أحد، أو تفتیشھ، أو حبسھ، أو تقیید حریتھ ب

  ". مسبب یستلزمھ التحقیق

ھ           ٥٧كما نصت المادة     ى أن الي عل صري الح تور الم ن الدس اة الخاصة   " م للحی

س    لات الب . حرمة وھي مصونة لا تم ات     وللمراس ة والمحادث ة والإلكترونی ة والبرقی ریدی

صادرتھا أو                ة ولا تجوز م ة وسریتھا مكفول صال حرم ائل الات ن وس الھاتفیة وغیرھا م

ا         ي یبینھ الاطلاع علیھا أو رقابتھا إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال الت

ائل             . القانون تخدام وس ي اس واطنین ف ق الم ة ح ة بحمای ة   كما تلتزم الدول صال العام  الات

سفي     شكل تع ا ب واطنین منھ ان الم ا أو حرم ا أو وقفھ وز تعطیلھ كالھا ولا یج ة أش بكاف

  ".وینظم القانون ذلك
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ى         صري عل ات الم انون العقوب ص ق د ن توریة، فق صوص الدس ذه الن ا لھ وفقً

ادة       صت الم ات   ٣٠٩تجریم الأفعال المتصلة بالمساس بالحیاة الخاصة، فن ررًا عقوب  مك

ى أن واء   "عل واطن س ة للم اة الخاص ة الحی ى حرم دي عل ن اعت ل م الحبس ك ب ب یعاق

 ".باستراق السمع أو التسجیل أو التصویر وتشدید العقوبة إذا كان ذلك من موظف عام

انون            ا الق ویتمتع كافة الأجانب الموجودین بمصر بالحمایة القانونیة التي یقررھ

ال   ة العم ة لكاف د الحمای م تمت ن ث صریین، وم ة  للم ي كفال رھم ف راد أس اجرین وأف  المھ

  .حمایة حیاتھم الخاصة ومراسلاتھم وغیرھا

  :الحق في الملكية

ق  مصونة، الخاصة الملكیة" من الدستور الحالي على أنھ ٣٥نصت المادة   وح

 في القانون، المبینة الأحوال في إلا علیھا الحراسة فرض یجوز ولا مكفول، فیھا الإرث

ة  للمنفعة إلا الملكیة عتنز ولا قضائي، وبحكم ل  العام ادل  تعویض  ومقاب دفع  ع دمًا  ی  مق

م   "نللقانو وفقًا انون رق سنة  ٢٣٠، ونظم الق ارات     ١٩٩٦ ل صریین للعق ر الم ك غی  تمل

ل                ى العام د عل ذه القواع سري ھ ا، وت صرف فیھ المبنیة والأراضي الفضاء، وأحوال الت

زع          صادرة ون تور الم ت لأغراض    المھاجر وأفراد أسرتھ، وحظر الدس ة إلا إذا تم الملكی

وطني أم      ة ال ي مواجھ ت ف واء تم انون، س ا للق ویض وفقً ل تع ة ومقاب صلحة العام الم

  .الأجنبي

  :الحق في المساواة أمام القضاء

ن            واد م ي الم ي ف ق التقاض الي ح صري الح ي  ٩٤نظم الدستور الم ي  ١٠٠ إل  ف

  . الباب الرابع منھ تحت عنوان سیادة القانون
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ستور والتشریعات المصریة لكل إنسان موجود على الإقلیم المصري    وقد كفل الد  

ھ            وق الوصول إلی ة تع اء مالی ا  . حق اللجوء إلى القضاء، وتوفیر ذلك الحق دون أعب كم

ي الجرائم                 ادرین ف ر الق دفاع لغی ق ال ة ح ادرین وكفال ر الق ساعدة غی نصت على سبل م

ى شخ    . الخطیرة على نفقة الدولة    ة ولا    كما أكد الدستور عل ھ لا جریم ة، وأن صیة العقوب

ال      عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفع

اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون، ویتمتع الكافة سواء المواطنین أم الأجانب بكافة الضمانات 

ا    سالف الإش ة وال ة الجنائی ة بالعدال انون والمتعلق ررة بالق ة أو  المق ا دون تفرق رة إلیھ

  .تمییز، وتمتد ھذه الحمایة بطبیعة الحال إلي العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

  :الحق في الانضمام للنقابات المهنية

 على جمیع العاملین، ١٩٧٦ لسنة ٣٥تسري أحكام قانون النقابات العمالیة رقم    

ادة    صت الم د ن ى أن  ٣فق ھ عل ى ا  " من ضمام إل ة الان ل حری ة أو  للعام ة النقابی لمنظم

ا   ضمام              . الانسحاب منھ د وإجراءات الان ة قواع ة النقابی ي للمنظم ام الأساس دد النظ ویح

  ".ورفضھ كما ینظم قواعد وإجراءات الانسحاب والبت فیھ

 وقانون الجمعیات ٢٠٠٢ لسنة ٨٤كما تجیز أحكام قانون الجمعیات الأھلیة رقم     

م  تھلاكیة رق سنة ١٠٩الاس انون ا١٩٧٥ ل م   وق ة رق ات التعاونی سنة ١١٠لجمعی  ل

صالح       ١٩٧٥ ة م ا ورعای ي إدارتھ شاركة ف  انضمام غیر المصریین لتلك الجمعیات والم

  .الفئات الممثلة لھا

 :الحق في الضمان الاجتماعي

ي          اعي ـ رقم أمین الاجتم انوني الت ن ق ل م سنة  ٧٩یتم تطبیق أحكام ك  ١٩٧٥ ل

اجرین   ـ كل فیما یخصھ بشأن الض ١٩٧٦ لسنة ١٠٨و مان الاجتماعي على العمال المھ
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مع عدم الإخلال بأحكام "وأفراد أسرھم، حیث ینص القانون الأول في مادتھ الثانیة على 

ام              سریان أحك شترط ل ة، ی صر العربی ة م ا جمھوری دقت علیھ ي ص الاتفاقیات الدولیة الت

د  ھذا القانون على الأجانب الخاضعین لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن      سنة وأن توج

ل ة بالمث ة بالمعامل م  "اتفاقی انون رق سبة للق سنة ١٠٨، وبالن شأن ١٩٧٦ ل صادر ب  ال

ى    سري عل انون ت ذا الق ام ھ إن أحك م، ف ي حكمھ ن ف ال وم حاب الأعم ى أص أمین عل الت

  .أصحاب الأعمال من الأجانب المصرح لھم بالعمل في مصر

  : الحق في توفير الحماية الصحية

راد   ع الأف صحیة    یتمت ة ال سیتھم بالرعای ن جن ر ع صرف النظ صر ب ي م ا ف جمیعً

  :الأساسیة وھي

  .التطعیمات الأساسیة للأطفال -

 .متابعة النمو والتطور عند الأطفال -

 ).فحص ھرمون الغدة الدرقیة(الاكتشاف المبكر للإعاقة عند الأطفال  -

 ).حدید ـ فیتامین ألف(متابعة التغذیة وإعطاء المغذیات الدقیقة  -

 .عة ورعایة السیدات الحوامل وتطعیمھنمتاب -

 .الولادة ومتابعة السیدات أثناء فترة النفاس -

  ).كالبلھارسیا(علاج الأمراض المتوطنة  -

ون         رھم یتمتع راد أس اجرین وأف ال المھ إن العم صحیة ف دمات ال سبة للخ   وبالن

نفس   صحیة وب ة ال ة بالرعای واطنین والخاص ررة للم ا المق ع المزای صر بجمی ي م   ف

صحي         الأ أمین ال ام الت ي نظ ا، وھ ون بھ ي یعمل ة الت ام الجھ ا لنظ عار طبقً   س
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لاف      ات بخ شركات والھیئ املین بال ة للع سة العلاجی ام المؤس ة، ونظ املین بالحكوم للع

وتقدم . الخدمات الصحیة الخاصة ببعض جھات العمل والتي توفر مستشفیات خاصة بھا

ا لأ  یة مجانً صحیة الأساس ة ال دمات الرعای ع خ صرف  جمی صر وب ي م د ف رد متواج ي ف

ة            و والتغذی ة النم ال ومتابع یة للأطف ات الأساس ي التطعیم ده وھ ة تواج النظر عن قانونی

ر      شاف المبك ة والاكت راض المتوطن لاج الأم یمھن وع ل وتطع ة الحوام ة ورعای ومتابع

  .للإعاقة

وة        ة أس شفیات العام وارئ بالمست ة والط الات العاجل ع الح ل م تم التعام وی

ببًا          بالمو اطنین، ولا یعد وضعھم كعمال مھاجرین سواء بصفة شرعیة أم غیر شرعیة س

صحیة                 ا ال ة المزای اجرون بكاف ال المھ ع العم ا یتمت لحرمانھم من تلقي العلاج اللازم، كم

  .التي یقررھا قانون العمل للعمال في ھذا الشأن

م      د رق ل الموح انون العم نظم ق سنة  ١٢وی صحی  ٢٠٠٣ ل سلامة ال وال ال ة  أح

ن         املین م ع الع ى جمی سري عل والمھنیة للعاملین طبقًا للاتفاقیات الدولیة للعمل، وھو ی

  .المواطنین أو العمال الأجانب الذین ھم في وضع نظامي بدون تفرقة أو تمییز

ویتم في حالة وفاة العامل أو أفراد أسرتھ تسھیل إعادة الجثمان إلى دولة المنشأ 

ة لدولة العامل ومنح كافة الامتیازات المادیة التي تقررھا بالتنسیق مع السلطات القنصلی

ة      صوصًا تعاقدی ضمن ن ي تت وال الت ي الأح د ف روط التعاق ذ ش صریة وتنفی وانین الم الق

  .خاصة بمزایا لبعض العاملین لدى بعض الجھات

  : الحق في التنقل

امتھم د   ال إق ار مح ال واختی ة الانتق رھم بحری اجرین وأس ال المھ ع العم ون یتمت

قیود باستثناء القیود التي ینص علیھا القانون وتقتضیھا حمایة الأمن الوطني أو النظام 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

شیة      العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغیر وحریاتھم، والتي تكون متم

  .مع الحقوق الأخرى المعترف بھا

  الحق في تكوين الجمعيات ونقابات العمال 

ات رق  انون الجمعی م ق سنة ٨٤م نظ ات  ٢٠٠٢ ل یم الجمعی روط تنظ د وش  قواع

د      انون، وق ب الق ا بموج ة لھ ازات الممنوح ة والامتی شطتھا المختلف الات أن ة ومج الأھلی

شكیل              ي حظر ت وق وھ ذه الحق د ممارسة ھ ا عن تضمن القانون القیود الواجب مراعاتھ

دم ا   اة ع سیاسي ومراع شاط ال ة الن سكري أو ممارس ابع الع سرایا ذات الط ز أو ال لتمیی

وز أن      شطتھا، ویج ي أن ربح ف تھداف ال دم اس ة وع ام والآداب العام ام الع ة النظ مخالف

ة              ة العامل ات الأجنبی ة الجالی ي خدم ل ف ات والعم ینضم الأجانب إلى عضویة ھذه الجمعی

م      ة رق ات العمالی انون النقاب ز ق ا یجی صر، كم ي م سنة ٣٥ف ا  ١٩٧٦ ل ذلك قانون ، وك

ة رقم   ات التعاونی سنة ١١٠ و١٠٩ا الجمعی ى    ١٩٧٥ ل ب إل املین الأجان ضمام الع  ان

  .عضویتھا

  :منع الرق

ھ   ٨٩نصت المادة    ترقاق      " من الدستور على أن ة والاس ل صور العبودی تحظر ك

ي                 ار ف ن أشكال الإتج ا م نس، وغیرھ ارة الج والقھر والاستغلال القسري للإنسان، وتج

  ".البشر، ویجرم القانون كل ذلك

تو  نص الدس ذا ال وانین   وبھ ا الق دة أقرتھ ى قاع توري عل شرع الدس د الم ري أك

قانوناً استرقاق أي إنسان أیاً كانت والنظام العام المصري من سنوات سابقة، فغیر جائز 

ادة    . جنسیتھ أو عقیدتھ أو لونھ    نص الم لاً ب انون   ١١٧كما أن السخرة جریمة عم ن ق  م

ى   نص عل ي ت ات الت خرة عم  "العقوب تخدم س ام اس ف ع ل موظ دى  ك ل لإح ي عم الاً ف
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ادة         ي الم ة ف ب          ١١٩الجھات المبین ضھا یعاق ا أو بع رر أجورھم كلھ ر مب  أو احتجز بغی

  ". بالسجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس إذا لم یكن الجاني موظفًا عامًا

صري،        یم الم ى الإقل ع الموجودین عل وتسري ھذه النصوص القانونیة على جمی

وانین دون       ویتمتع الأجانب بالحمایة القا    ن الق ره م ات وغی انون العقوب نونیة المقررة بق

ومن ثم تمتد ھذه القواعد للعامل المھاجر وأفراد . النظر لجنسیة الجاني أو المجني علیھ

  أسرتھ دون أي نوع من التمییز

  :العامل المهاجر وحقوق الطفل

  :ـ سن العمل١

ل         سنة  ١٣٧كان السن المقرر في قانون العم ى  ١٩٨١ ل د أدن شغیل    كح سن الت  ل

شر             ي ع ردي اثنت ل الف د العم رام عق ة لإب ة اللازم ت الأھلی اثنتي عشر سنة، ومن ثم كان

سنة حیث یكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا لمن یقل عن ھذ السن، باعتبار أن ھذه الأحكام 

، ١٩٩٦ لسنة ١٢در قانون الطفل رقم ، ثم صمن القواعد الآمرة التي لا یجوز مخالفتھا

ادة  وحظر  ل          ٦٤ت الم دریبھم قب از ت نة، وأج شرة س ع ع وغھم أرب ل بل شغیلھم قب ھ ت  من

ى         اً إل شر عام ي ع بلوغھم اثنتي عشرة سنة، وأجاز قانون الطفل تشغیل الأطفال من اثن

  .أربع عشرة سنة في أعمال موسمیة لا تضر بصحتھم أو بنموھم

ادة        صت الم ث ن ھ ٩٨ولكن قانون العمل الحالي كان حاسماً حی لاً    " من ر طف یعتب

ي     في تطبیق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعلیم الأساس

وغھم     ٩٩، كما حظرت المادة "ولم یبلغ ثماني عشرة سنة كاملة     ل بل ال قب شغیل الأطف  ت

  .  سنة أیھما أكبر١٤سن إتمام مرحلة التعلیم الأساسي أو 
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ن  ت س ى بلغ دریبھم مت وز ت ك یج ع ذل ا  وم م ووفقً ن ث نة، وم شرة س ي ع ھم اثنت

ي           یم الأساس ة التعل ام مرحل لأحكام ھذا القانون تكون الأھلیة اللازمة للتعاقد ھي سن إتم

ك،       ١٤أو   ن ذل نھ ع ل س  سنة أیھما أكبر، ومن ثم یكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا لمن یق

  .بوصف ھذه الحكم من القواعد الآمرة التي لا یجوز مخالفتھا

  :تسجيل الأطفالـ ٢

سجیل    كما نظم القانون المدني المصري وقانون الطفل الحق في الاسم ووجوب ت

ود واسم الأب واسم           حالات المیلاد وإثباتھا بالجھة الإداریة المختصة وإثبات اسم المول

دین أو       سیة الوال ن جن ر ع صرف النظ یلاد وب الات الم ع ح ك لجمی سیة، وذل الأم والجن

ة الھ  ن ناحی عھم م رةوض ام    . ج ا لأحك ة طبق د مخالًف سجیل الموالی ن ت ف ع د التخل ویع

القانون المصري ویعاقب مرتكبھا بالغرامة، ویسري ذلك على كافة حالات المیلاد سواء    

ة     للمصریین أم الأجانب، ویتم بالنسبة للأجانب إثبات وثائق المیلاد في القنصلیات التابع

  .لھا وفقًا للقواعد القنصلیة المتبعة

  :لحق في التعليمـ ا٣

 كافة القواعد المتعلقة بمراحل التعلیم ١٩٨١ لسنة ١٣٩ینظم قانون التعلیم رقم     

ل          درات والتنق اس الق ات وقی ضور والامتحان د الح المختلفة وشروط الالتحاق بھا وقواع

م     سنة  ٢٤بین المراحل التعلیمیة والسنوات الدراسیة بھا، وینظم قرار وزیر التعلیم رق  ل

نفس        قواع ١٩٩٢ ة ب ة الخاص دارس الحكومی صریین بالم ر الم لاب غی اق الط د إلح

  .الشروط الساریة على المصریین من حیث السن والمجموع

ى         ررة عل افیة المق وم الإض یم والرس الیف التعل ریان تك ى س رار عل ص الق ون

ى               لین عل سبة للحاص ا بالن اء منھ رر الإعف دین، وق الطلاب المصریین على الطلاب الواف
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سیة وبعض الحالات الأخرى التي تقدرھا اللجنة المشكلة لھذا الغرض بعد بحث       منح درا 

  .كل حالة على حدهَ من واقع الظروف الاجتماعیة للطالب

  :المعاملة الجمركية والضريبية

الم             ن دول الع ر م ع كثی ة م ات الجمركی ن الاتفاقی د م د العدی ى عق صر إل سعي م ت

داخل      بھدف التیسیر الجمركي على العاملین الم       ة بال ة الأجنبی ارج أو العمال صریین بالخ

شأ             ة المن اطھم بدول ومنحھم الإعفاءات المناسبة لتسھیل حركتھم وعودتھم وتعزیز ارتب

ي         ضریبي الت ع الازدواج ال ات من لال اتفاق ن خ ة، م سعى الدول ذویھم، وت صال ب والات

ى كاھل   تبرمھا مع الدول المختلفة، إلى تفادي الازدواج الضریبي الذي یشكل إ      رھاقاً عل

  .العمال المھاجرین

م   دخل رق رائب ال انون ض وفر ق سنة ٩١وی ین  ٢٠٠٥ ل ة ب ساواة الكامل  الم

شاط           ل أو الن ن العم ئ ع المواطنین والأجانب بشأن المعاملة الضریبیة على الدخل الناش

ھ  صرح ب ي الم م   . المھن تثمار رق انون الاس وفر ق ا ی سنة ٢٣٠كم ض ١٩٨٩ ل  بع

  .ة الخاصة بالمشروعات الاستثماریةالإعفاءات الضریبی

ثانيا
ً

  :الهجرة غير الشرعية والتشريع المصري: 

صدرة       ة م ي دول ر، فھ ة معب رة ودول ستقبلة للھج صدرة وم ة م صر دول د م تع

صد           ة مق صر دول ل م ة أخرى، تمث ن ناحی للعمال في منطقة أوروبا والخلیج العربي، وم

ر شرعي،     لمواطني العدید من دول الجوار الذین یأتون إل  شكل شرعي أم غی یھا سواء ب

  .وھي دولة معبر لرعایا دول عدیدة أفریقیة وآسیویة إلى الدول الأوروبیة

ر             شكل شرعي أم غی اجر ـ سواء ب ل المھ ع العام ا م د تعاملھ صر عن وتحرص م

ة           –شرعي   ل لكاف رام الكام ع الاحت ة م  أن یتم ذلك وفقًا لأحكام القانون والأعراف الدولی
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وقھم الإن  ال    حق ع العم ل م ي التعام صر ف ا م زم بھ ي تلت ادئ الت م المب ل أھ سانیة، وتتمث

  .المھاجرین ضماناً لعدم التمییز ضدھم، كفالة الحقوق الأساسیة للإنسان

وفي حالات مخالفة العامل المھاجر للإجراءات القانونیة التي حددھا القانون رقم   

م    ١٩٦٠ لسنة   ٨٩ انون رق سنة  ٨٨ المعدَّل بالق ب      ٢٠٠٥ ل ة الأجان شأن دخول وإقام ب

الف        في مصر، یتم تسویة وضعھ وتحصیل الغرامة المالیة المقررة قانونًا، مع منح المخ

فارة          سیق مع س ك بالتن مھلة لمغادرة البلاد طوعًا ودون تقیید حریتھ أو حجزه، ویتم ذل

  .دولتھ حتى یتم إعادتھ للجھة القادم منھا

م     ونظرًا لخطورة مشكلة الھجرة غیر الش    انون رق در الق د ص سنة  ٨٢رعیة، فق  ل

د  ٢٠١٦ م القواع ن أھ اجرین، وم ب المھ شرعیة وتھری ر ال رة غی ة الھج شأن مكافح  ب

ادة        ھ الم صت علی ا ن ھ     ٢التي نص علیھا القانون م ى أن صت عل ث ن ة   " حی ب أی لا تترت

اجرین      ب المھ رائم تھری ن ج رب ع اجر المھ ى المھ ة عل ة أو مدنی سئولیة جنائی م

صوص علی  انون  المن ذا الق ي ھ ا ف اء   ، ھ رب أو برض اجر المھ اء المھ د برض ولا یعت

ذا            ي ھ ا ف صوص علیھ اجرین المن ب المھ رائم تھری ي ج ھ ف ھ أو متولی سئول عن الم

  ".القانون

ة     ن أي ملاحق رتھ م راد أس اجر وأف ل المھ ة للعام د حمای ق یع نص وبح ذا ال وھ

ن ق   صد    جنائیة أو مدنیة، مما یكفل معاملتھم معاملة إنسانیة م ة المق ل دول صر (ب م  ). م ث

ادة  ادت الم ھ  ٢٥ع ى أن صت عل انون ون ن ذات الق بة  " م دابیر المناس ة الت وفر الدول ت

سانیة    ة الإن اة والمعامل ي الحی م ف ا حقھ ربین ومنھ اجرین المھ وق المھ ة حق لحمای

رمتھم          ى ح اظ عل سیة والحف ة والنف سدیة والمعنوی سلامة الج صحیة وال ة ال والرعای

ساء      الشخصیة وتبصیر  اص للن ام خ ة اھتم ھم بحقوقھم في المساعدة القانونیة، مع كفال
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اجر         ٢٦كما أكدت المادة    ". والأطفال صة للمھ صریة المخت سلطات الم ل ال ھ تكف ى أن  عل

ي           ھ بوضعھ، لتلق المھرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولتھ وإعلام

  .المساعدات الممكنة في ھذا الشأن

ى            كل ھذه النص   صري عل شرع الم ي حرص الم ة ھ ة مھم وص تكشف عن حقیق

ر           سانیة غی ة إن ر شرعي ـ معامل فتھ ـ شرعي أم غی ت ص معاملة العامل المھاجر أیًا كان

  .مھینة، وكفالة الرعایة الصحیة والحفاظ علیھم خاصة النساء والأطفال

ة        دة لمكافح م المتح ة الأم ق باتفاقی ول الملح ى البروتوك صر إل ضمت م د ان وق

ا               الم جھودھ شاركة دول الع ن أجل م اجرین م ب المھ ة بتھری ة والمتعلق الجریمة المنظم

المتعلقة بمكافحة ھذه الأنشطة غیر القانونیة، كما تشارك مصر في كافة الجھود الدولیة 

ن           والإقلیمیة المتعلقة بمواجھة مشاكل الھجرة غیر الشرعیة ووضع الحلول المناسبة ع

  .ع المجتمع الدوليطریق المشاركة الفاعلة م

  :العامل المصري المهاجر: ًثالثا

م    ل رق انون العم ل ق م یغف سنة ١٢ل شغیل   ٢٠٠٣ ل یم ت ن تنظ صري ع  الم

ن          واد م صت الم د ن ى  ١٧المصریین في الخارج، فق اب     ٢٤ إل ن الب صل الأول م ن الف  م

افة           ارج، بالإض صریة بالخ ة الم اق العمال  الأول على شروط التشغیل، وتنظیم مكاتب إلح

ى         ارج حت صریین بالخ ال الم اق العم ب لإلح إلى القرارات الوزاریة المنظمة لإنشاء مكات

ن              د م ل وللح صد العم ارج بق ى الخ اجرة إل تكون ھناك رقابة على العمالة المصریة المھ

  .الھجرة الغیر شرعیة

م        سنة  ١١١كما تضمن قانون الھجرة رق نظم والإجراءات    ١٩٨٣ ل د وال  القواع

ل        التي من خلالھا     صریة العم ة الم ن العمال ب م ن یرغ دمات لم یمكن للدولة أن تقدم الخ
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ي دول المھجر           ایتھم ف املین وحم خارج البلاد وھیأت المجال المناسب لھجرة ھؤلاء الع

ذه         صریة الموجودة بھ سفارات الم عن طریق المساعدات التي تقدم لھم بالقنصلیات وال

  .الدول

ة والحمای  ق الرعای ى تحقی صر إل سعى م ات وت د الاتفاقی لال عق ن خ ة م ة الكامل

ق               ا تحقی ن طریقھ ن ع ي أمك العمالیة الثنائیة مع الدول المستقبلة للعمالة المصریة والت

صحیة      ة ال ر أم الرعای ة أم الأج فر العمال یم س ة تنظ ن ناحی واء م ة س ضمانات الكافی ال

  .والاجتماعیة وضمان كافة الحقوق المترتبة على العلاقات التعاقدیة

ي       ولق   صریین ف ة الم رة ورعای ة للھج وانین المنظم شریعات والق صت الت د ن

رة     ي الھج ات ف رادى أو جماع صریین ف واطنین الم توري للم ق الدس ى الح ارج عل الخ

ى       ودة إل ق الع الدائمة أو الموقوتة مع احتفاظھم بجنسیتھم المصریة، كما ضمنت لھم ح

  .الوطن

ي قررتھ  وق الت م الحق ب لأھ ذا المطل ي ھ نا ف توریة عرض صوص الدس ا الن

ا           م بین راد أسرتھ، ث اجر وأف ل المھ وق العام ة حق ال حمای ي مج صریة ف شریعیة الم والت

ان حرص         دیثنا ببی الجھود المصریة في مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة ثم ختمنا ح

ن الھجرة                 ھ م لال حمایت ن خ اجر م صري المھ ل الم ة العام المشرع المصري على حمای

شرعیة، وإس  ر ال ا  غی ا دام محتفظً ر، م ة المھج ي دول ھ ف یة علی ة الدبلوماس باغ الحمای

  .بجنسیتھ المصریة بوصفھ واحد من رعایاھا، كم كفلت لھ حق العودة للوطن

  الخاتمة
ن            ث وم الم الثال ي دول الع رین ف ارد الكثی م یط ارج حل تشكل الھجرة والعمل بالخ

راد أسرھم بو          اجرون وأف ال المھ شرعیین     بینھا مصر، ویتعرض العم ر ال ام، وغی جھ ع
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اد             ا، وإیج شف عنھ ا والك ین مواجھتھ ي یتع ات الت ن الانتھاك دد م اص لع نھم بوجھ خ م

  .الحلول المناسبة لھا على الصعید الدولي والإقلیمي

ل         ع العام ساواة م دم الم ى ق اجر عل ل المھ ر للعام دول أن تنظ ى ال ین عل ویتع

 أساسھ، كما یجب علیھا المحافظة على الوطني، وعدم إیجاد أي نوع من التمییز أیًا كان

  . الحقوق الأساسیة للعامل المھاجر أیًا كانت وضعیتھ القانونیة

وق         ى للحق د الأدن ة الح ة والإقلیمی ات الدولی ي الاتفاقی ررة ف ة المق ل الحمای وتمث

ضع          ت الدراسة أن ت د حاول راد أسرتھ، وق اجر وأف التي یتعین أن یتمتع بھا العامل المھ

لال الدراسة           وصفًا للح  لنا خ د توص ا، وق قوق التي یتعین على العامل المھاجر التمتع بھ

  :لمجموعة من النتائج والتوصیات یمكن إجمالھا في الآتي

  :النتائج: ًأولا
ین             - ل یتع ات، ب ن العقوب لا یمكن مواجھة مشكلة الھجرة الغیر شرعیة بمجموعة م

ی   ة وسیاس صادیة واجتماعی اد اقت ا أبع شكلة لھ ا كم و فھمھ دولي ھ اون ال ة، والتع

  .وحده القادر على حلھا

ة             - صادیات دول ضة ودعم اقت ي نھ اجرة ف ة المھ ة العمال لا یمكن لأحد أن ینكر أھمی

وق               ن حق ى م د الأدن م الح وفر لھ ة ت صورة كافی المھجر، مما یتعین معھ حمایتھم ب

  .الإنسان الأساسیة

ات   النساء والأطفال ھم أكثر فئتین من فئات العمالة المھا   - جرة التي تتعرض لانتھاك

  .خاصة بحقوقھم الأساسیة

دھا       - الاتفاقیات الدولیة حبر على ورق، ما لم تحظ بالتصدیق الدولي، وستبقي قواع

  .مجرد أطر وقواعد لم یكتب لھا التطبیق
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ثانيا
ً

  :التوصيات: 
ي   - اد الأورب ة دول الاتح دول خاص ث ال ة ح ات الدولی ات والمنظم ى الھیئ ین عل یتع

اجرین،           ودول الخل  ال المھ ة العم ات الخاصة بحمای ى الاتفاقی صدیق عل ى الت یج عل

  .خاصة الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

ة      - رار المحكم ى غ سان عل وق الإن ة لحق ة عربی شاء محكم ة إن دول العربی ى ال عل

ى الا       صدیق عل ن الت ات الخاصة   الأوروبیة، لمواجھة عزوف الدول العربیة ع تفاقی

  .بمنظمة العمل العربیة والخاصة بحمایة العمال المھاجرین

العمل على حث الدول على توفیر الحد الأدنى من حقوق الإنسان للعمال المھاجرین  -

ي     أیًا كانت صفتھم القانونیة، وزیادة توعیة الشعوب ونبذ فكرة كراھیة الأجانب الت

ة، وخلفت  ات الأوروبی سود المجتمع دأت ت ت  ب رة وخلق ة الأخی لات الإرھابی ا الحم ھ

  .نوع من الخوف والریبة تجاه العمالة القادمة من الشرق

ة   - ات ثنائی رام اتفاقی ى إب ة عل ات الدولی ى الاتفاقی صدقة عل ر الم دول غی شجیع ال ت

  .تنص على الحد الأدنى من الحقوق للعمالة الدولیة المھاجرة

سفر    - ل ال وقھم قب اجرة بحق ة المھ ة العمال ات   توعی دیم المعلوم ر، وتق د المھج  لبل

  .الكافیة لھم بطریقة سھلة ومبسطة وبلغة مفھومة لھم

صلیة          - سلطات القن ھ لل ن ضرورة لجوئ اجر م خلق نوع من الوعي لدي العامل المھ

ال           ي مج سف ف ن التع وع م ة تعرضھ لأي ن ي حال ر ف د المھج ي بل یة ف والدبلوماس

  .عملالحقوق التي یتعین أن یتمتع بھا في دولة ال
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ال         - اع العم ة أوض ى دراس ف عل صریة أن تعك یة الم ات الدبلوماس ى الجھ عل

ا          د إلیھ ي تف دول الت ع ال ة م المصریین بالخارج، والسعي نحو توقیع اتفاقیات ثنائی

  .أعداد كبیرة من العمالة المصریة كدول الخلیج

ا              ام بحثن د خت ى عرضھا عن نا عل ي حرص تلك كانت أھم النتائج والتوصیات الت

  .ل حقوق العامل المھاجرحو

  قائمة المختصرات
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  )١(ائمة المراجعق
  

  :المراجع العربية
  :المراجع القانونية: ًأولا

  :أ ـ المراجع العامة
دة                -١ م المتح ة الأم ار منظم ي إط سان ف وق الإن ة لحق ة الدولی ا، الحمای و الوف أحمد أب

  .٢٠٠٠، والوكالات المتخصصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى

ة          -٢ ن الوجھ صیة م ة الشخ ة للحری ة الجنائی دین، الحمای مس ال ق ش رف توفی أش
  .١٩٩٦الموضوعیة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

اء          -٣ ة الوف ساني، مكتب ن الإن ور الأم ن منظ سریة م رة ال صوري، الھج رؤوف من
  .٢٠١٦القانونیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

د ش -٤ و زی حاتة اب وق  ش رة الحق ي دائ ة ف اتیر العربی ي الدس ساواة ف دأ الم حاتة، مب
 .٢٠٠١والواجبات العامة وتطبیقاتھا القضائیة ، دار النھضة العربیة ، مصر ، 

ل،  -٥ دین الوكی مس ال كندریة،     ش ارف، الإس شأة المع ب، من ز الأجان سیَّة ومرك الجن
  .١٩٦١الطبعة الثانیة، 

د االله،     -٦ دولي ال     عز الدین عب انون ال سیَّة والموطن        الق ي الجن اص، الجزء الأول ف خ
ب    ع الأجان ب (وتمت ز الأجان ة،    )مرك ة الثامن اھرة، الطبع ة، الق ضة العربیَّ ، دار النھ

١٩٦٨.  

                                                             

 .المراجع مرتبة ترتیبًا ھجائیًا مع حفظ الألقاب والدرجات العلمیة) ١(
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ة        -٧ على صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبع

١٧.  

ضة   محمد سامى الشوا، الجریمة المنظمة وصداھا على الأنظمة العقا       -٨ ة، دار النھ بی

  .٢٠٠٢العربیة، القاھرة، 

ذوب     -٩ ات           محمد سعید مج وق والحری سان، تطور الحق وق الإن ة لحق ة العام ، النظری

ة    روت، الطبع اب، بی ة للكت سة الحدیث ا، المؤس ة لحمایتھ ات القانونی ة والآلی العام

  .٢٠١٤الأولى، 

ارف،       -١٠ شأة المع ب، من ز الأجان وطن ومرك سیة والم ادق، الجن شام ص ھ

  .سكندریة، بدون سنة نشرالإ

  :ب ـ المراجع المتخصصة
ة، دراسة            -١ شیبان طاقة، الإطار القانوني لحقوق العمال المھاجرین في الدول العربی

نة     دون س تحلیلیة، الشبكة العربیة لحقوق العمال المھاجرین، مؤسسة المستقبل، ب

  .نشر

ام القانون الدولي، عبد العال الدیربي، الحمایة الدولیة لحقوق العمال في ضوء أحك -٢

 .٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 

شروعة                 -٣ ر الم ارك، الھجرة غی ریم مب ور ویاسر عوض الك د ن عثمان الحسن محم

  .٢٠٠٨والجریمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

اجرین وأف    -٤ رأة    علاء قاعود، حمایة حقوق جمیع العمال المھ ي الم راد أسرھم، ملتق

  .٢٠٠٨للدراسات والتدریب، تعز، 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

شرعیة،      -٥ ر ال عمر مسعد عبدالعظیم، المواجھة الجنائیة والأمنیة لجرائم الھجرة غی

 .٢٠١٦دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ع        -٦ شرعیة،  م ر ال نظم للھجرة غی محمد حمود مساعد أبو غانم، جریمة التھرب الم

  .٢٠١٤وریة الیمنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، دراسة تطبیقیة على الجمھ

ة            -٧ اجرین، اللجن ال المھ وق العم سان، حق وق الإن نبیل الخطیب، الخطة الوطنیة لحق

النیابیة لحقوق الإنسان، مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضیة         

  .٢٠٠٨السامیة لحقوق الإنسان، بیروت، 

  :ج ـ الأبحاث
ى             أحمد الرشید  -١ دم إل ث مق تقبال، بح ي دول الاس اتھم ف ربین وواجب وق المغت ي، حق

دوة  ي    "ن ر الأوروب ي المھج ا ف مال أفریقی ن ش رب م ون الع اھرة"المغترب : ، الق

ة         سیاسیة، جامع وم ال صاد والعل ة الاقت ة، كلی برنامج الدراسات المصریة ـ الأفریقی

 .٢٠٠٧ أبریل ٢٤ـ٢٣القاھرة، في الفترة من 

سن البرع    -٢ د ح راد       أحم اجرین وأف املین المھ ع الع ة جمی ة لحمای ة الدولی ي، الاتفاقی

ایف           ة ن ول، جامع شكلات والحل رة، الم وء والھج ة، اللج ة العلمی رھم، الحلق أس

 .٢٠٠٧العربیة للعلوم الأمنیة، تونس، یولیو 

الیب           -٣ شار والإشكال والأس شروعة الانت ر الم فر، الھجرة غی أحمد عبد العزیز الأص

شروعة    " العلمیة   المتبعة، الندوة  ر الم ة    "مكافحة الھجرة غی ایف العربی ة ن ، جامع

  .٢٠١٤للعلوم الأمنیة، 

ة            -٤ ة كلی اجرین، مجل ال المھ وق العم دولي لحق صبا نعمان رشید الویسي، التنظیم ال

  .٧، المجلد ١٢، العدد ٢٠٠٤الحقوق، الجامعة المستنصریة، 



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ة   عادل أبو بكر الطلحي،  الشباب وظاھرة الھجرة غیر الش   -٥ ا،  ورق رعیة إلى أوروب

  .٢٠٠٩عمل مقدمة لمؤتمر الشباب والھجرة، لیبیا، 

ة،         -٦ شروعة والجریم ر الم رة غی ور، الھج د ن سن محم ان ح ة  عثم دوة العلمی الن

 .٢٠١٠، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  "مكافحة الھجرة غیر المشروعة"

لدولیة في ضوء أحكام اتفاقیة محمد إبراھیم العناني، ارتضاء الالتزام بالمعاھدات ا       -٧

ة       وق، جامع فیینا لقانون المعاھدات، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحق

  .١٩٧٢، ١، العدد١٤عین شمس، المجلد 

سان،   محمد الأمین المیداني   -٨ وق الإن ، التعریف بالآلیات التعاقدیة الدولیة لحمایة حق

  .٢٠١٥ن، طرابلس، مجلة الجنان لحقوق الإنسان، جامعة الجنا

ي ضوء         -٩ ة المھجر ف ي دول محمد السید عرفھ، حقوق المھاجر الدولي والتزاماتھ ف

ؤتمر       دم لم ث مق اص، بح ر      قواعد القانون الدولي الخ ة للھجرة غی اد القانونی الأبع

 .٢٠١٧، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، إبریل الشرعیة وأثارھا على التنمیة

دوة  "لیة في مكافحة الھجرة غیر المشروعة،  محمد فتحي عید، التجارب الدو     -١٠ الن

ة،       "العلمیة مكافحة الھجرة غیر المشروعة     وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن ، جامع

٢٠١٠    .  

اھرة      -١١ ة ظ صریة لمكافح راءات الم دابیر والإج تیوي، الت اطي ش د الع ساعد عب م

شرعیة      اد ا –الھجرة غیر الشرعیة، بحث مقدم لندوة الھجرة غیر ال ة   الأبع لأمنی

 .٢٠١٤والإنسانیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

أمول،          -١٢ ع والم ین الواق ة ب مصطفى عبد العزیز مرسي، تنقل الأیدي العاملة العربی

اون   "تنشیط الاستخدام الخارجي"ورشة عمل حول     ة بالتع ، منظمة العمل العربی

  .٢٠٠٦ یولیو ١٨ـ١٦وزارة القوى العاملة والھجرة، القاھرة  مع 

ى صورة       -١٣ ا عل مصطفي عبد العزیز موسي، تأثیر الھجرة غیر الشرعیة إلي أورب

دوة  ي، ن رب العرب ر  "المغت ي المھج ا ف مال أفریقی ن ش رب م ون الع المغترب

 .٢٠٠٧، ندوة منظمة من جامعة الدول العربیة، "الأوربي

  :د ـ رسائل الماجستير والدكتوراه
او      -١ س التع لیمان، دور مجل ن س داالله ب صة عب ار    ح ة الإتج ي مكافح ي ف ن الخلیج

  .٢٠١٣بالبشر، دراسة قانونیة سیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

ساني،              -٢ ن الإن ن منظور الأم ساعد رشید، واقع الھجرة غیر الشرعیة في الجزائر م

سیاسیة،                وم ال وق والعل ة الحق سكرة، كلی ضیر ب د خ ة محم ستیر، جامع رسالة ماج

٢٠١٢. 

ان     -٣ سن فرح ة        السید على ح وانین الحدیث اتیر والق ي الدس سیاسي ف ق اللجوء ال ، ح

ة           وق، جامع ة الحق وراه، كلی دراسة مقارنة مع النظم الوضعیة الحدیثة، رسالة دكت

  .٢٠٠٨عین شمس، 

ستیر،   -٤ الة ماج ة، رس ة المنظم شر الجریم ار بالب ي، الإتج د عزم شام محم د ھ محم

  .٢٠٠٩كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

  :انونيةمراجع غير الق
 .ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة -١



 

 

 

 

 

 ٢٢١

رب،               -٢ ى الغ ا إل ن أفریقی شرعیة م ر ال اھرة الھجرة غی ي ظ أحمد إسماعیل، قراءة ف

  .٢٠١٢، ١١قراءات، العدد 

وق           -٣ ات حول الحق دد اللغ أحمد العدوس، ترجمة لمؤلف جیوفاني دیدیو، كراس متع

  . دار نشر، بدون سنة نشروالواجبات، بدون

دوي    -٤ ي ب د زك ي،      ، أحم سي عرب زي فرن ة إنجلی وم الاجتماعی صطلحات العل معجم م

 .١٩٨٢مكتبة لبنان، بیروت، 

ى،      -٥ ة الأول أحمد عبد االله محمود، تاریخ الموصل، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبع

٢٠٠٦. 

شروعة     -٦ ر الم رة غی عبان، الھج دي ش ة  ( حم ضرورة والحاج ز )ال لام ، مرك الإع

  .٢٠٠٨الأمني، القاھرة، 

دد              -٧ وم، الع ت للعل ة تكری ة جامع اعون عمواس، مجل د االله، ط ، ٢رمزي إبراھیم عب

  .٢٠١٢، ٢٠المجلد 

  .١٩٧٩عبد الفتاح وھیبة، جغرافیة السكان،  دار النھضة العربیة، القاھرة،   -٨

ة اجتماعی       -٩ ن  عبد القادر القصیر، الھجرة من الریف إلى الحضر، دراسة میدانی ة ع

  .١٩٧٩الھجرة من الریف إلى المدن في المغرب، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

كندریة،         -١٠ دیث، الإس امعي الح ب الج اجرون، المكت انم، المھ ي غ د الغن د االله عب عب

  .٢٠٠٠الطبعة الثانیة، 

اھرة،   -١١ ة، الق ضة العربی سكان، دار النھ اع ال م اجتم ي، عل رزاق حلب د ال ى عب عل

١٩٨٤.  

  .٢٠٠٣ي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الحدیث، القاھرة، محمد بن أب -١٢



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

اھرة،                 -١٣ دبولي، الق ة م ر، مكتب الم متغی ي ع ي ف ومي العرب ن الق وب، الأم مدحت أی

٢٠٠٣.  

  .٢٠٠٨مھدي محمد القصاص، علم الاجتماع العائلي، جامعة المنصورة،  -١٤
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